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عام ۱٤1۷‏ ھ۔ ۱۹۹۷م 


[ فصل في الترجيح 


وإذا قامت المعارضة كان السبيل الترجيح وهو : عبارة عن 
فضل أحد المثلين على الآخر وصفا › حتى قالوا : إن القياس لا 
يترجح بقياس آخر » وكذلك الكتاب والحديث » وإنما يترجح البعض ‏ 
على البعض بقوة فيه » وكذلك صاحب الجراحات لا يترجح على 
صاحب جراحة واحدة 

والذي يقع به الترجيح أربعة : 
الترجيح بقوة الأثر : ۰ 

لأن الأثر معنى الحجة » فمهما قوي الأثر كان أولى ؛ لفضل 
في وصف الحجة » على مثال الاستحسان في معارضة القياس 
والترجيح بقوة ثباته على الحكم المشهود به : 

كقولنا في مسح الرأس : إنه مسح » فإنه أثيت في دلالة 
التخفيف من قولهم : انه ركن > في دلالة التكرار » فإن أركان الصلاة 
تمامها بالإكمال دون التكرار › فإن أثر المسح ملازم في كل ما 
لايعقل تطهيرا › كالتيمم ونحوه 
والترجيح بكثرة الأصول : 

لأن في كثرة الأصول زيادة لزوم الحكم معه 
والترجيح بالعدم عند عدمه : 

وهو أضعف وجوه الترجيح ؛ لأن العدم لا يتعلق به حكم › لكن 
الحكم إذا تعلق بوصف ثم عدم عند عدمه كان أوضح لصحته ] 


TY 


» ل 
وإذا قامت المعارضة كان السّبيل الترجيح 


قد ذ کر أن العلل المورة قد ترد عليها ا معارضة بعد الممانعة » ولکنها 

- أي الول الوثرة - لما كانت َة من ححح الله تعال ( بقوله ٠٠)‏ : 
فاعتبروا ياأولي الأبصار ›٠‏ كان الأصْل فيها أيضا عدم التعارض » كما 
في الكتاب والسئتة ؛ إذ هي مستنبطة منهما » وظهَرَ أثرها منهما » وكما أن 
الأصْلَ في نفس الكتاب والستة عدم التعارض » فكذلك في آترهما أيضاً ؛ لأنَ 
الأثرَ حكمُهما » وعدم التعارض والتناقض إغا يراد للحكم » فلما كان الأصل 
فيها عدم التعارض لا بد من دفيه ووه عند تحققه صورةً والتخلّص مته » 
وليس ذلك ههنا إلا الترحيح » بخلاف التعارض بين الكتايين أو الستتيند؛» 


. ) ساقطة من ( ب‎ )١( 

الآية ( ۲ ) من سورة الحشر . 

› ا والمخلص منه » والأولى ما أثبته ؛ عطفاً للمصدر على الصدر‎ C") 
. لقياس على ( دفيه وعو ) إغا هو التحلّص لا الخلص‎ 

() سبق في فصل المعارضة ص ( 4۳١‏ ) ذٍ كر حكم التعارض بين الكتاين والشتین » وم فر 

- رمه الله - إلى هذه الأوحه الخمسة » بل ذكر هناك أن الحكم في تعارض الآيتين أو السّنتين هو 

التسخ » أي المتأحرٌ يكون ناسخاً للمتقدّم - إذا عرف التاريخ - وإلاً وجب الملصيرٌ إلى دليل آخر » 

فإ كان التعارضٌ بين الآيتين صير إلى ما بعدهما من الححّة - وهي السنة - » وإ كان التعارض بين 

الستتين صر إلى ما بعدهما من الحجَة » وهي القياسٌ أو قول الصحابي - على الخلاف في ذلك فيما 

مر - » وإ كان التعارض بين القياسين تحير الحتهد أيّهما شاءَ بشهادةٍ قلبه 


۳۸ 


فان المخلص هناك على خسة أوجه( : 
فإقه يُطلب١٠»‏ المخلَّص ولا من قبل نفس الحجّة » كالنصٌ مع امسر ٤‏ 
واللحكم مع احمل . 


والثاني : 


والتالث : 


والرابع 


والخامس : 


من ثل الحکم » کما نی قوله تال :ل وکن بُواعید کم تا 
كسبّت قلوبُكم ٠4‏ مع قوله تال :ل لا اذ کم ا لله 
من بل اال » کقوله تعالی :8 ولا تقربُوهُن حتی يرن 4د» 
من قبل الرّمان صرجحا » كقول ابن مسعودٍ طوبه ني التوفى عنها 
زوجهاده . 

من بل الرّمان دلالة » كالحظر مع الإباحة . وقد ذكرّ بعضد٠»‏ 


هذا قي قوله : وأما إذا وقع التعارض بين القياسين )(") . 


(۱1( أنظر هذه الأوحه وبيانها في : التقويم ( ٠١٠١‏ - ب )( -٠١١‏ أ ) » الغنية » للسجستاني » ص 


. VE 


2 ق ب ) : بطلت . 
(۳) الآية ( ۲٠١‏ ) من .سورة اليقرة . 
() الآية ( ۲۲۲ ) من سورة البقرة . 


. من هذا الكتاب‎ ) ٩٥۷ ( أي قوله في المباهلة . أنظر ص‎ ٠ 


)3( تي ( ج): مام هذا . 
(۲) فیما سبق ص ( 4٤۷‏ ) من هذا الكتاب . 


۲۹ 


ثم الكلام في هذا الفصل على أوج هد 
أحدها : في تفسير الترحيح لغة وشريعة 
والاني : في الوحوه ال يقح بها الترجيح . 
والثالث : تي بيان المخلص عند تعارض وجوه الترحيح 
أَمّا الأول 

فهو قوله :ل وهو عبارة عن فضل أحد المثلين على الآخر وصفا ) ثم 
هذا توسّعٌ في العبارة ؛ لأنه أراد به الرجحان لان الترحيح هو إثبات الرجحانء 
والرححان اه » فذكر امور وأراد به الأنّر » إذ لو كان اراد به [۹١١/ب]‏ 


ص 


حقيقة الرحيح لكان ينبغي أن يقول : وهو عبارة عن تفضيل أحد المثلين«» . 


وكذلك معنى الترحيح شرعاد” » ألا ترى أنا حوّزنا فضلا في الوزن 


يقي ن اليون » قال ال 5 : 


(۱) في ( ج ) : على أربعة أوحه . 

٠٠(‏ أنظر : الفوائد » ميد الدين الضتّرير ( ۲۲١‏ - ب ) » وتعريف الترحيح بالإظهار أو التفضيل 
هو ما ذكره القاضي الإمام أبو زيد وس الأئمَّة السرحسي › فقالا في تعريفه : هو إظهار الريادة 
لأحد المثلين على الآحر وصفاً لا أصلاً . 

أنظر : أصول السرخحسي » ۲٤۹/۲‏ » كشف الأسرار » للبخاري » ۷۷/٤‏ . 

(> أي معنا في الاصطلاح هو ذات العنى الغوي » وعلىس هذا فالترحيح عند الحنفية لا يكون 
إلا بوصفو زائد تي الدليل الرَاحح با لايصلح في نفسه أن يكون دليلاً » أو هو الرجيح ا لايستقلَ › 
أما ااك دليل بدليل آحرَ يعضده فلا يكون ذلك مرحّحا عندهم ؛ لأنه لاعبرة عندهم بكثرة 
الأدلّة » حلاف للمتكلمين من الأصوليين . 

نظ ر : أصول السرخحسي »› ٠٠١-۲٤۹/۲‏ » الميزان »> ص ۷٠١‏ » كشف الأسرار » للبخاري › 
٤6‏ ب الإحكام » للآمدي» ٠٠٠/۳‏ » نهاية السّول » لللإستوي» 1٤٤/٤‏ » البحر الحيط » ٠١١/١‏ 
التقرير والتحبیر »> ۱۷/۲ › فواقح الرّحموت › ٠٠٤/۲‏ . 


Yt 


زث وأرحط ٠€‏ » وم نحعلةُ هبة 


قوله :[ على الأخر وصفا ‏ اراد به أن الترحيحَ [۸۸١/ب]‏ إنغا يقع 
عا لا عبرة له فى المعارضة » فكان نازلا متزلة الوصْف للمزيد عليه » لا ما هو 
أصل تقوم به المعارضة 

ومنه‌[ ٤۲‏ ١/ج]‏ الرّححان في الوزن ءفإنه عبارة عن زياد بعد ثبوتد» 
المعادلة بين كقي الميزان » وتلك ٠‏ الزيادةٌ لا تقوم بها المماثلة ابعداءً ولا 
تدحل تحت الوزن ( منفردة ٠)‏ عن المزيد عليه مقصودا بنفسرها في العادة » 
نحو الحبة في العشرة .عقابلة العشّرة »> حيث لا ينعدم بها أصل المماثلة » بل هي 
زيادة ( وف » نزلة زياد )» وف الحودة ؛ وهذا لان ضد الترحيح 
التطفيض » وإنغا ( يكون ٠)‏ التطفيف بنقصان يظهرٌ فى الوزن أو الكيْل › 


بعد و جود المعارضة بالطريق الذي ثبت به المماثلة على وجه لا تنعدم به 


(۰۱ اُخرجه ابو داود في كتاب البيوع » باب في الرححان قي الوزن » )۲۲۳٠٣(٦۳۱/۳‏ » والترمذي 
في كتاب البيوع » باب ما حاء في الرححان في الوزن » )٠١٠١(١۹۸/۳‏ وقال :[ حديث حسْنّ 
صحيح ) » وأخرجه النسائي في كتاب البيوع › باب الرححان ق الوزن » )٤٨۹۲(۲۸٤/۷‏ »› 
وابن ماجة في كتاب التجارات » باب الرححان قي الوزن » )۲۲۲١(۷٤۸-۷٤۷/۲‏ » والدارمي 
في كتاب البيوع » باب الرححان في الوزن » ۲۰۸۰(۲۳۸/۲) > والحاكم في "مستد ركه" في كتاب 
البيوع » باب "زث وأرحح" » ۲١/۲‏ » وابن أبي شيبة وعبدالرزاق ني "مصنفيهما" 

أنظر : مصنف ابن ابي شیبة » )۲۱۳۰(۰۸٦/٦‏ » مصنف عبدالرراق » )۱٤۳٤١(1۸/۸‏ . 
() في ( ج ) : بین بوت . 

() في ( ب ) : وذلك » بدل ( وتلك ) . 

() ساقطة من ( ج ) . 

() ما بين القوسين ساقط من ( ب ) . 


(1) ساقطة من ( ج ) . 


i ete. 
۱ ۲ ٤ 1 i ا‎ 
e 


N 
المعارضة » فكذلك الرّححاك يكون لزيادة وصف على وحو لا تقوم به المماثلة‎ 


ولا ينعدم بظهوره أصل العارضة › وطهذا لا ينبت حكم البة في مقدار 
الرححان ؛لأنه زيادة تقوم وصفا لا مقصودا بنفسيها » مخلاف زيادة الڏرهم 
على العشرة › فإنه يث شر“ ثبت فیھا حم المبة ( حتی ٥)‏ لو لم یکن متميَرا کان 
ا لحك ( فيه كالحكم ٠)‏ في هبَة المشاع ؛ لأنه مما يقو به » فإنه يكون 
مقصودا بالوژند» 

وعلى هذا » قلنا في الل في الأحكام : إن ما يصلحٌ ( عة ابعداءٌ لا 
يصلح )۱ الرحيح به » وإنغا يکون الّحيح ( عا لايصلح ٠١)‏ علة موحبة 
للحكم » حتى إن أربعة من الشّهود لا يرجح على شاهدين ؛ لان زيادة 
الشاهديْنِ عل تة للحكم » فلا تصلح مر ححة للجهة الي في جانبها» 
وكذلك زیادة شاه واحد ؛ لاه مر ج جنس ما تقوم به الحجّة أصلا > کما إذا 
شه بهلال رمضان تي يوم الغيم » أمّا إذا قا أحَدٌ المدعيين مستورين والآحرُ 
عدليْن ٠‏ » فإنه يترَحَّح الذي شهد له العدلان ؛ لظهور ما يو كد معنى الصَذق 
في شهادة الشهودد 


(1› ساقطة من ( ج ) . 

() ساقطة من (أ) و (ب) . 

(۲) أنظر : أصول البزدوي › ۲۷/٤‏ » أصول السرحسي › ۲٠١-۲٤۹/۲‏ › المغي » ص ٠۲۸‏ 
کشف الأسرار شرح المنار » للدنسفي » ٠٠۹-۳٣٣/۲‏ . 

() ساقطة من ( ب ) . 

(*) ساقطة من (أً) و (ب) . 

( في (أ) و ( ج ) وردت العبارة هكذا : أما إذا قامٌ أحد شهود المدعيين المستورين والآحر 

عدلین . 

(» أنظر : أصول السرخحسي » ۲٠۰/۲‏ » كشف الأسرار شرح المنار » للنسفي » ٠٠٦/۲‏ . 


TEY 


قوله :إ لا يترجح على صاحب جراحة واحدة ) فإنه إذا حرَحَ رجحل 
رحلا حراحة » وحرحه آخر عش حراحات حطاً » فسات من ذلك 
کانست] الدية عليهما نصفين ؛ لأ كل حراحة علَّة تامَّة » ولا يوحّح 
أحدهما بزيادة عدو في العلة فى جانبه 

نّا إذا قطعَ أحذهما يده » ثم حر( الآحرٌ رقبته » فالقاتلٌ ( هو )د٠‏ 
الذي حر رقبته دون الآحر » لزيادةٍ قوّته فيما هو ( عله ٠‏ للقتلِ من عه » 
وهو آنه لايتوهّم بقاؤه حي بعد عله » بخلاف فِعْل الآخر » وهذا رخَحنا 
سبب الاستحقاق في الشفعة على الآحر عند زيادة وكادة فى الاتصال الذي 
یثبت بالحوارد؛» 


وردت في جميع النسخ غير منقوطة » فيمكن هلها على ( الحرّ ) ويعكن هلها على ( الجر ) ؛ 
لان لحر وار يأتيان .معنى القطع والاستعصال . 

أنظر : تهذيب اللغة » ٤١١/٠١ › 1١١/١‏ › معجم مقاييس اللخة »> 1۱٤/١‏ » ۸/۲ » المشوف 
المعلّم » للعكيبري » ٠١۳/۱‏ » المصباح المنیر » ص ٠۳١۴۳۰۹۹‏ . 

() ساقطة من (أ) و (ج) . 

() ساقطة من (أ) و (ج) . 

(» أي أن الشريك عندهم مقدَحّ ني استحقاق الشفعةٍ على الجار لزيادة وكادة اتصال الشريك 
یشریکه . ۰ 

أنظر : أصول البزدوي » ۸۱۸۰/٤‏ » أصول السرخحسي › ۲۰۱/۲ » المغي »> ص ۳۲۹-۳۲۸ » 
کشف الأسرار شرح المنار » للتسفي » ٠٠۷-۳۹۹/۲‏ . 


YEY 


قوله : والذي يقع به الترجيح أربعة ) فوجحة الاتحصار هو : أن 
الترجحيح إما ( إن كان ٠)‏ :س بالوجود س أو بالعدم 
فان کان بالو جود فلا بخلو : 


إن كان الأول فهو " الأول" ›٠‏ » وإِن كان الثاني > فلا يخلو : 
س لما إن كان ذلك التعدد حكماً 
أو حقيقة 

فإ كان الأول ( فهو " الوجه الثاني" ؛ لأت الات متعدَد حكماً » 
وان کان الثاني فهو ۳ الوجه الثالث"د“» 

وإ كان الترحيح ٠٠)‏ بالعدم - والعدم غير متعدّوٍ في نفسه - فهو 


" الوجه الرابع "(۷) 


. ساقطة من ( أً)‎ )١( 

فی ( د ) : فعل » بدل ( معنی ) . 

٠١‏ أي الطريق الأول من طرق الترحيح الي ذكرها المصنف ص ( ٠١١١‏ ) » وهو " الرجيح بقَرّة 
الأثر" . 

. وهو " الترجحيح بقوةٍ ثباته على الحكم الشهود به"‎ )٤( 

(°) وهو " الترجيح بكثرة الأصول " . 

(7) ما بين القوسين ( ) هكذا ساقط من ( ج ) . 

(۷ وهو " الترحيح بالعدم عند العدم " . 


YE 


م نظيرٌ الترحيح بقَوّةٍ الأثرد» : ما قلنا في طول الحرّة [١١١/د]‏ إنه لا 
يعن الح من نكاح الأمَة » وقال الشافعي - رهه الله - : بتع ؛ لأنه يرق مايه 
على غتية » وذلك حرام » كالذي تحته حْرَة » وهذا وصف بين الأُر » فان 
الإرقاق نظيرٌ القتل » ألا ترى أن الإمام في السارى يتخيرٌ بين القتل 
والاسترقاق‹› 

قلنا : إنه جحاائز ؛ لاه نکاځ لک الب بان مولاه ‏ إذا دفع م إليه 


مهرا ( يصلح )»لحر والأمَة جميعاً ‏ ( وقال ٠)‏ : زوج من شعت » 
فيملكه الحرّ كسائر الأنكحة » وهذا قوئ الأنّر ؛ لأنَ الحريّة من صفات 
الكمال » والرق من أسباب تنصيف الحل(٠»‏ » فيجب أن يكون الرقيق فى 
التصف مغل الح تي الكل » فأمّا أن يزداد اثر الرَقً ويسعَ حلهد فلا » وهذا 


. وهو الوجه الأول من وجوه الرحيح‎ ١ 

() أنظر : الأمّ » للشافعي » ١/ه‏ » المهذب » للشيرازي » ٤ ه٤ ٤/۲‏ خريج الفروع على الأصول 
للزنحاني » ص ٠٠١‏ » الرّوضة »› للنووي › ١۲۹/۷‏ ۰ ¬ 

> ساقطة من ( ج ) . 

() ساقطة من ( ج ) . 

»٠(‏ أي الحلٌ في النكاح » فيملك الحرّ نكاح أربع » ولا يلك العبد إلا نكاح اثتتين » ووردت 
الجملة في (أ) و ( ب ) و (د) : والرّق من أسباب من تنصيض الخد » والمعنى به صحيح أيضاً » 
لكن الثابت من النسخة ( ج ) هو الموافق لسياق الكلام هنا . 

(7) معنی قوله : ويتسع له » أي اليل الثابت للعبد ي النكاح » لا يزداد هذا الحلٌ ولا يتوشع 
فيه » وقد سبق من المؤلّف - رمه الله - بيان ذلك عندما قال : ويلم منه تفضيل العبّدِ على ال 

ص ( ٤۱١‏ ) » فإذا ثبت للعبد جوا نكاح الحرةٍ والأمَة جميعاً - بإذن مولاه - فلن بملكه الحرٌ من 
باب أوْلى . كذا أفاده العلامة ميد الدين الضرير ( ۲۲١‏ -أ) » وقال مس الأئمة السرحسي في 
"أصوله" - في تفسير اقساع الل - : إفإ رسول الله فر فضل أمته بزيادةٍ اقساع حلّه » حتى حاز 
له نکاح تسع نسوة ) ٠٠٤/۲‏ . 

أما العبارة ي ( ب ) و ( ج ) فقد وردت هكذا : ويتبع حلّه فلا . 


\Yto 


ر يزداد وضوحا بالتأمُل قي أحوال البشر » ألا ترى أنه حل لرسول ا 
اسع أو ما شاء» ؛ لفضله وشرفه 

فأمّا ما ذكر من الأنر فضعيفٌ بحقيقته ؛ لأنٌ الإرقاق دون التضييع › 
وذلك حائز بالعزل بإذن الحرَة » فالإرقاق الى » لأنّ هذا إعدامٌ لوصف 
( وذلك إعدامٌ للأصل ٠)‏ » وضعيف بحالهد٠»‏ ؛ فن نكاح الأمَة حائز لمن 


ملك سرية د تغھ بها عنه4() 


قوله :[ من قولهم إنه ركن ) فإك معنى الركنية ينفك عن التكرار 
وحُوداً وعدما ؛ أمّا وود ففي أركان الصّلاةدء» » فإنها بالإكمال دون 
التكرار ؛ وأمّا عَدماً ففي المضمضة والاستنشاق » فان التكرار فيهما سنة 
وال ر كنية فيهما مفقودة(“)› ) 


(۰ اأنظر ص ( ٠١٠۹‏ ) من هذا الكتاب . 

(» ساقطة من ( د ) ٠‏ ولي ( ج ) : بدل قوله : إعدامٌ للأصل » قوله ( إعدامٌ للات ) . 

(۳) قوله : ضعيفٌ بحاله » أي هذا الأثرٌ الذي ذكروا ضعيف أيضا بحاله ‏ أي بوصفه ب › وسن 
سبب ذلك » کما ذکر قبل قلیل سبب کونه ضعیفا بحقیقته 

١‏ السرية هي الأمَة أيضاً » والمراد من كلامه : أن من بلك آمةً جوز له أيضاً أن ينكح أمة أخرى 

أنظر : التقويم ( ٠۸۹‏ - ب )( ١-٠۹١‏ ) » أصول البزدوي » ۸٨۸٤/٤‏ » أصول السرحسي › 
۲٠١٤-۲‏ » الففوائد » حميد الدين الضریر ( ۲۲۹ -أ- ب ) »ءكشف الأسرار شرح المنار › 
للنسفي › ۳۷۲-۳۹۹/۲ . 

() في ( ج ) : ففي إنكار الصلاة . 

»٠(‏ هذا نظي الوحه الثاني من أوحه الرحيح › وهو "الرحيح بقوة ثباته على الحكم المشهود به" ؛ 
لن الشافعية ينظرون إلى أن مسح الرأس في الوضوء ركن » لذلك قالوا يستحب قكراره ثلاثا » 
والحنفية قالوا : إنه مسح » فكان أثبت في دلالة التخحفيف . 

أنظر : الأم » للشافعي » ۲۷/١‏ » الأوسط » لابن المنذر » ۳۹٦/١‏ › اجموع » للنووي › ٤٠۲/١‏ 


DES 


قوله :فان أثر المسح ملازم في كل ما لا يعقل قطهيرا ) هذ احترا 
عن الاستنجاء »فان الاستتجاء مسلخ أيضا > إلا أن المقصود فيه التطهير والتنقية 


له : ل والترجيح بكثرة الأصول ٠)‏ وهو كالرجيح للخير بواسطة 
الاشتهار [۸۹١/ب]‏ الحاصلة من كثرة الرّواة اتقات »› فان حبر كل فرد 
حجة بال »٠‏ » لکن ٠7‏ لما كثرت أفراد الرواة إزداد الخبر قرّة ووكادة 
حتى دحل الخبر في حد الاشتهار والاستفاضة » فازداد الاتصال برسول | لله 


8 « فيثبت الرّححان للخبر [ المشهور ٠٠]‏ على خير الواحد 


٠٠(‏ أنظر هذا النوع من الترحیح وأمثلته قي : التقویم ( ۱۹۲ - ب )( ٠۹٤‏ -أ) » أصول البزدوي 
44-٤6‏ » أصول السرخحسي » ۲٣۱-۲۰۸/۲‏ » لخي » ص ۳۳۱-۳۳۰ » كشف الأسرار شرح 
المتار » للنسفي » ٣۷۷-۳۷٣/۲‏ 

() هذا هو النوع الثالث. من أنواع الرحيح » ومعنى الترحيح بكثرة الأصول : أن يشهد لأحد 
الوصفين أصلان أو أصول › فيرحَح على الوصف الذي نم يشهد له إلا أصلٌ واحد » فكثرة الأصول 
توحب زيادة تأكيدٍ ولزوم للحكم بذلك الوصف من وحه آحر » فيحدث بها قر في نفس الوصف › 
فلذلك صلح هذا اللو ع للترجحيح . كذا ذكره الشيخ عبدالعزيز البخاري . 

أنظر : التقويم ( ١-٠۹١‏ ) » أصول البزدوي مع الكشف › ٩41-٩/٤‏ » أصول السرخحسي › 
7۲ ب المغن » ص ۲۳۱ » کشف الأسرار شرح المنار » للنسفي › ۳۷۸-۳۷۷/۲ . 

في ( أ ) و (ب )و( ج): جياله 

() ما بين القوسين [ ] هكذا زيادة من عندي ؛ ولا يستقيم المعنى بدونها 
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ثم کثرة الأصول تي الوصْف : هي قو ثبات الوصْف على الحكم 
الشهود به أيضاً » كما هو في القسم الثاني » إلا أن الفرق بينهما : أن 
في القسم الثاني أحيذ الوحيح من قو وصلف المح » والترجيح في هذا القسم 
أذ من نظائره . كذا ذكره الإمام المدقق مولانا ميد الدين الضريرد» - رهه 
الله )٢(-‏ » وقد مر نظير هذا من احتلاف الاسم بأدنى تغيّر في ( بيان الممانعة 
في صلاحه للحكم ) حيث يكون الوصف الواحد مانعة بذكر عدم التسليم » 
وفسًادَ الوضع بادعاء فسّاد الوضع”»» فكذلك ههنا لو أثبت الرٌححان بقولك 
(۳٤٠/جم:‏ إنه مسح » فإنه ينب عن التحفيف »وهذا الوصف قوة للقباتيد؛» 
على الحكم المشهودٍ به » حتى جحرى التحفيف فيما فيه المح ( كالتيمم 
وغيره«٠»‏ كان نظيرَ القسم الثاني » ولو أثبت الرّححان من جانب النظائر )د٠‏ 
كالتيمم ومسلح الخفً وسح المجبائر ومسلح الجوارب فتقول : ك وصف 
الح راحح من وصف الركن في إثبات المدعى ؛ لكثرة نظائر هذا الوصفض 
وأصوله من التيمّم وغيره كان ( نظيرَ ٠)‏ القسم الثالث 


. ) ٤١ ( سبقت ترججمته في القسم الدراسي ص‎ )٠( 

() أنظر : الفواقد » لحميد الین الضّریر ( ۲۲۸ - ب ) . وانظر أيضاً : كشف الأسرار › 
للبخاري › ٩٩1/٤‏ 

(۳) ص ( ۱۲۱١‏ ) من هذا الكتاب . 

() قي (ب) : وة البيان 

°> في ( ج ) : فيما فيه التيممٌ كالسلح » ثُمّ من بداية القوس إلى آخره ساقط من هذه النسخة . 
() ما بين القوسين ( ) هكذا ساقط من ( ج ) . 

(۷) ساقطة من ( ب ) . 
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وکان هذا عین ما ذکره(٠›‏ فخر الإسلام٠»‏ رهه الله - في باب معرفة 
الخصوص بقوله : [ فصار مذهب الخالف قي هذا الأصل غلطاً من وجحهين : 
أحدهما : أنه حط منزلّة الخاص من الكتاب عن رتبته 
والقاني : أنه رفع حُكمٌ حبر الواح فوق منزلته 4 

ولاشك أن كل واحا منهما متضمَنٌ للآحر» إلا أن في الوجه الأول 
حط المرفوع يث ثبت قدا ( ورن امحطوط ينبت ضمنا » وني الوه الثاني رفع 
اطوط يث يثبت قصدا)٠‏ > وحط الرفوع يثبت يثبت ضما » فسمّاهما وحهين ‏ وإِڻ 
كانا في الحقيقة شيا واحدا - » وإلى هذا أشار فخر الإسلام بقوله :[ وهو 
قريب من القسم التّاني في هذا الباب ) »»٠(‏ وذكر ههنا أيضاً : لأنّ تي كثرة 


٩ 
س‎ 


4 ۰ = ج 
الأصول زيادة لزوم الحكم معه » وذكر الإمام شمس الأئمة(٦)-‏ رحه الله : 
[ وما مِنْ نوع من ( هذه ٠)‏ الأنواع الثلاثة إذا قرّرتهده» في مسأل إلا تبن 


به إمكانَ تقرير» النوعين الآخرين فيه أيضا ٠٠<‏ 


() في ( ج ) : وکان عین هذا مادکره . 

() سبقت ترجمته في القسم الدراسي ص ( ۷١‏ ) . 

() أصول فخر الإسلام البزدوي › ۸٤/١‏ . 

() ما بين القوسرن ساقط من ( ج ) . 

. ۹١/٤ » أصول فخر الإسلام البزدوي‎ ٠( 

. ) ۸۳ ( سبقت ترججته في القسم الدراسي ص‎ »)٠( 

(۷) ساقطة من (أً) . 

() فی ( أ) و (ب )و (ج): قدرته . 

قي ( أ ) و (ب )و (ج): تقدیر 

٠٠٠(‏ أصول السرخحسي › ۲٦٠/۲‏ . وعثله ذكر القاضي الإمام أبو زيد الدبوسي - رحمه الله - فقال 


وقلما يوحد نوع ترحيج من هذه الأنواع إلا ويتيعه الآحران ) التقویم ( ٠۹٤‏ - أ آ۔ ب ) 


۹ 


فان قلت : الترجحيح بكثرة الأصول تریح بکشرةٍ امقيس عليه » وقد 
ذکر ي اول الفصل : القياسٌ لا حح بقياس آخرد» 1 

قلت : المع من كثرة الأصول هو : تأثيرٌ وصفو واحد في أصول 
كثيرة١٠»‏ » ( كتأثير وصفو الح في استدعاء عدم التثليث » فإنه ينسحب 
في أصول كثيرة ٠)‏ »كملح الخف والتيمم والحبائر » وأمّا ترجیح قياس بقیاس 
آحرَ ما إذا اتحد الحكم بعلتين خلفتين لكل واحدةٍ م منهما اأص على حدة» 
كما إذا علّل العلل مثلا لعدَم تدجس آبار القوات بوقوع البعرةٍ والبعرتين 
والآَحرٌ يعارضه » فيرح | َل تعليلّه بعلو أحرى فيقول : إن فيه ضرورة ؛ 
لأت آبارً الفلواتِ ليس ها رؤوسٌ حاحزة » فلا يخلو عن وقوع البعرات › 
یعفی کما فی سور سواکن البیوت » بجامع ما لاعکن دفعّه 

ثم نقول : هذا راح ؛ لأنَ عة أحرى تقتضي هذا الحكم أيضأ وهي 
أن البعرة شئ صلب لا تور ني تنجيس ما لاقاه » كما قي سور سباع ليور 
فان منقارَها عظمٌ حاف لا بور في تجيس ما لاقاه ء فهذا الرحيح لا يصح ؛ 
لأ هذا ترجيح القياس بقياس آخر » فلم بهذا أن بينهما فر قا 


() ص )۱۲۳١(‏ . 
وأورة هذا السرال لين الفرق بين كثرة الأصول الى يجعلها الخحنفية حجَة في باب الترحيح 

وبين كثرة الأدلة ال يعتيرها الحنفية من قبيل الرجيحات الفاسدة  »‏ كما سيق بيان ذلك م 

٩٦1٥ (‏ ) من هذا الكتاب . 

في ( ب ) : من أصول كثيرة . 

(") في (أ) و (ج): فإنه يستحبً . 


. ) ما بين القوسين ساقط من ( ج‎ ۰٤( 
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قوله : 3 والترجيح بالعدم)(١)‏ أي ترحيح الوصفض باعتبار انعدام الحكم 
عند انعدام ذلك الوصف » وهذا أضعف وجوه الزجحيح ؛ لا أن العدم ليس 
بشئ » والرحّحٌ شئ » ولكن انعدام الحكم عند انعدام العة المعيّة يصلح أن 
يكون دليلاً على وكادة اتصال الحكم بتلك العلّة 

يان ذلك في مسح الرَأس أيضا : فن تعليلَهُم بأنه ركن » لا يكون في 
القرَةٍ كالتعليل بأنه مسح ؛ لان حكمُ بوت التکرارد') لا یعدم بانعدام 
( الركنية كما ني المضمضة والاستدشاق » وحْكمّ سقوط التكرار ينعدم 
بانعدام)٠»‏ وصلف المح »كما في غسل الوح واغتسال الحنب أو الحائضد». 


. هذا هو الوجه الرّابع من وجوه الترحيح‎ )١( 

ف ( ج) وردت العبارة هكذا : لان ثبوت حكم حكم ثبوت التكرار 

() ما بين القوسين ساقط من ( ج ) . 

() وهو ما يطلق عليه عند بعض الأصوليين ب( التزحيح بالعكس ) » فإذا ما تعارضت علتان 
إحداهما مطردة منعكسة » والأخرى غير منعكسة › فالأولى أوّلى »> وهو تار عامّة الأصوليين . 
أنظر : التقويم ( ٠۹٤‏ - ب ) » أصول البزدوي مع الكشف » ٩٦/٤‏ » أصول السرخحسي » ۲٠٠/۲‏ 
ميزان »> ص ۷۳۹ » المغن » ص ۳۳١‏ » كشف الأسرار شرح المنار » للنسفي » ۳۷۸/۲ › البحر 
المحیط › ۱۸١/٩۹‏ . 
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7[ بیان الخلص عند تعارض وجوه الرجحيح ] 


[ وإذا تعارض ضربا ترجيح كان الرجحان بالذات أحق منه 
بالحال ؛ لأن الحال قائمة بالذات › تابعة له » والتيع لا يصلح مبطلا 
للأصل . 
وعلى هذا قلنا في صوم رمضان : إنه يتأدى بنية قبل 
انتصاف النهار ؛ لأنه ركن واحد يتعلق جوازه بالعزيمة › فإذا وجدت 
في البعض دون البعض تعارضا › فرجحنا بالكثرة » لأنه من باب 
الوجود > ولم نرجح بالفساد احتياطا في باب العبادة ؛ لأنه ترجيح 
بمعنى في الحال | 


قوله :[ وإذا تعارض ضربا ترجيح ) إلى آخره » - وهذا هو الوجة 

الثالث )١(-‏ والأصلٌ ني ذلك : أن كل موحودٍ من الحوادث موجود بصورته 
ومعناه - الذي هو حقيقة وحوده - وتقومٌ به أحواله الحادثة على وحُوده» 
فإذا قام دليل الترجحيح لعنى في ذات أحد المتعارضين » وعارضّه دليلٌ الزجيح 
معني في حال الآحر على مخالفة الأول (١١٠/د]‏ » فإنه يرجح المعنى الذي 
هو ني الذاتٍ على العنى الذي هو في الخال لوحه نن : 
أحدهما : 

أن الذات أسبق وحودا من الحال » فبعدما يثبت الحكم بالمعنى الذي في 
الات ۰7 ۹١/ب]‏ لا يتغيّر عا حدث من معني في الحال ٬لأنٌ‏ السّابَ صار 
٠(‏ أي الوجه الثالث من الأوجحه الي تضمنها هذا الفصل الي سبق ذکرها ص ( ۱۲۳۹ ) وهو بيان 
الخلص عند تعارض وجوه الرحيح » فكان هذا المبحث معقوداً له . 
أنظر ذلك ن : أصول البزدوي مع الكشف › ٠١٠١-۹۷/٤4‏ » أصول السرخحسي › ۲٦٤-۲۹۲/۲‏ › 
ميزان » ص ۷٤١‏ » المغن » ص ۲۳۳-۳۳۱ » کشف الأسرار شرح المنار » للنسفي » ۲۸۲-۳۸۰/۲ 


o۲ 


عنزلة احتهاو أمضي حُكمّه » فلا يحتمل التسخ بغيره » فإته إذا اتصل الحكة 
بشهادة المستورين بالنسب أو النكاح لرحل لم يتغيّر ذلك بشهادة العدلين 
لآخر 
والقاني : 

أن الأحوال ال تحدث على الات تقوم به » فکان الذات منزلة الأصل 
وما ]/۱٦۱[‏ يقومٌ به من الخال عتزلة التبع » والأصْل لا عير التبم على اى 
وجو کان 

وياله فيما هو موضع الإجماع قولنا في ابن ابن الأخ لأب وام 
( أو لأب ›٠)‏ : أحق بالتعصيب من الع ؛ لأ هذا راح في ذات القرابة 
- وهي الأحرّة - ال هي مقَدّمة على العمومة » وني العمّ مرح هو زيادة 
اقرب باعتبار الحال . 

وكذلك العمّة لأم مع الخالة لأب وام إذا احتمعتا - فللعمة الثلفان 
باعتبار ارح في حقها معني في ذات القرابة - وهو الإدلاءٌ ب الأب » ولي 
الأحرى معني في حاها ‏ وهو اتصاها من الحانبين بأمٌ اميت _ . 

ولذلك قال علماؤنا - رحهمهم الله - : جور الصّومُ بتي قبل انتصاف 
اهار ؛ لأه ركن واحد تعلق جوازه بالعزعة » فإذا وحدت العزية ي البض 
دون البعّض تعارضًا » فرحّحنا بالكثرة » والشافعي - رحمه الله - رجح الفساد 


باعتبار أداء الفرضيةد"» 


. في ( ب ) : لم يتغير بعد ذلك‎ ٠( 
. ) ساقطة من ( ج‎ (۲) 


۳ لي ( ج ) : الفريضة . 
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فکان ما اعتبره معن في ا حال وهو أنه فرضر ‏ يۇ خحد فيه بالاحتياط 
وما اعتبرناه معني فى الذات ؛ لأنا اعتبرنا كثرة الأحزاء » والقلة والكثرة من 
باب الوحود ؛ لأنه إذا تكاملت الأحزاء توح الذات » والمرحّح الرّاحع إلى 
الذات وى من المرجّح الراجع إلى الحال » للوحهين الذين ذكرناهما 


: 
1 أنواع القابت با خحجج [ 


القياس شيتان 


[ رلا ] الأحكام المشروعة 
[ ثانياً ] وما يتعلق بالأحكام المشروعة 

وإنما يصح التعليل للقياس بعد معرفة هذه الجملة » فألحقناها 
بهذا الباب لتكون وسيلة إليه بعد إحكام طريق التعليل | . 


قوله : [ ثم جملة ما يثبت بالحجج ) وهي : الكتاب والستة والإجماع 
قوله  :‏ فألحقناها بهذا الباب لتكون وسيلة إليه ‏ أي إلى باب القياس »› ا بعد 
إحكام طريق التعليل ) ذكر بهذا مناسبة الفصل عا تقدم » ولكنٌ هذه 
المناسبة ٤ ٤[‏ ١/ج]‏ تفتضي أن يكون هذا الفصل مقَدَّما على باب القياس ؛ 
لأن الوسائل بدا تكون قبل المقاصد »كالطّهارة ( هي ٠)‏ مقدَّمة على الصلاة 
ونب السلم مقدَمٌ على صُعود السطح » ولكن القياس مدرك من المدارك 
الشرعية » وحْجَّة من جج الشّرع كالتص والسنة والإجماع » فيقتضي ذلك 
أ تكون الحجج كلها مرتباً بعضها على بض » فقدمّه على هذه الجحملة 
لتكون الحجج كلها مقدّمة على ما هو غير مقصود ؛ لأنها هي الأصول . 


(1) ساقطة من ( أ) 


Yoo 


وأا كوتها وسيلة فليس مثلٌ الطهارة للصلاة حتى يتقف معرفة باب 
القياس إل وجود هذه الحملة سابقة ؛ لا أن هذه الجملة بعض الوسائل لمعرفة 
باب القياس » كمعرفة طريق التعليل > من معرفة شروطه » وغييز الل الموثرة 
من العلل الطردية » وقياس اليه وغيرها » فكانت معرفتها منزلة معرفة ووه 
الدفع ووحوه المعارضة والمناقضة ووحوه الترجيح » وهذه الأشياء ملحقة بباب 
القياس » فكذلك هذه الحملة ألحقت به أيضاً 
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[ أما الأحكام فأنواع أربعة 
7 أ ۲ حقوق الله تعالى خالصة . 
[ ب ] وحقوق العباد خالصة . 
[ ج ] وما اجتمع فيه حقان وحق الله تعالى فيه غالب »وهو حد 
الأقذف . 
7[ د ] وما اجتمع فيه حقان وحق العبد فيه غالب ٠‏ كالقصاص 


وحقوق الله تعالى ثمانية أنواع : 

17[ عبادات خالصة » كالإيمان والصلاة والزكاة والصوم ونحوها 

[ ۲ ] وعقوبات كاملة » كالحدود 

[FT 3‏ وعقوبات قاصزة »› ونسميها " أجز زية " وذلك مثل حرمان 

الميراث بالقتل 

٤ [‏ ] وحقوق دائرة بين الأمرين » وهي الكفارات 

› وعبادة فيها معنى المؤونة حتى لا يذ يشترط لها كمال الأهلية‎ [e3 

وهي صدقة الفطر . 

ر ١‏ ومؤونة فيها معنى القربة ء وهي العشر ؛ ولهذا لايبتدأً بها 

على الكافر » وجاز البقاء عليه عند محمد 

[۷] ومؤونة فيها معنى العقوبة » وهي الخراج ؛ ولهذا لايبتداً بها 
على المسلم وجاز البقاء عليه ۰ 

[A3‏ وحق قائم بنفسه » وهو خمس الغنائم والمعادن » فانه حق 

وجب لله تعالى ثابتا بنفسه » بناء على أن الجهاد حقه » فصار 

المصاب به له كله » لكنه أوجب أربعة أخماسه للغانمين منة منه › فلم 

يكن حقا لزمنا أداؤه طاعة له »بل هو حق استبقاه لنفسه > فتولی 

السلطان أخذه وقسمته » ولهذا جوزنا صرفه إلى من استحق قق أربعة 

أخماسه من الغانمين » بخلاف الزكوات والصدقات . وحل لبني هاشم 

لأنه على هذا التحقيق لم يصر من الأوساخ . 


وحقوق العباد أكثر من أن تحصى ]| 


YoY 


قوله : أما الأحكام فأنواع أربعة ) فوجحه حصرها قسمة عقلية بعد 
خروج صورة التساوي بين الحقين:» 

قوله :ٍ وحق الله تعالى فيه غالب » وهو حد القذف {(') › قال 
صدرٌ الإسلام البزردوي٠‏ - ره الله - : [ المحيح أن الغلب فيه حقّ العبد 
كما قال الشافعي‹؛» ؛ لأنٌ أكثرَ الأحكام تدل عليه » والمعقول يشهد له > لا 
ذكرنا أن العبد منتفِعٌ به على الخصوص › وقد نص محمد رحمه الله _ في 
"الأصل" : أن حد القذف حح العبْدِ كالقصَاص ٠<‏ » وإلى هذا شار فى 
"الهداية" فقال :3 وم أصحابنا مَنٌ قال : إن الغالب حن العبد» وحرّج 
( الأحكام )0 » والأُوَل أظهر ٠)‏ » وذكرٌ فيهاده» قبل هذا ولا حلاف 


›» أصول السرحسي › ۲۸4/۲ » المغي‎ » ٠١١/٤ » أنظر هذه الأنواع في : أصول البزدوي‎ ٠٠( 
. ۳۹۱-۳۹۰/۲ » ص ۲۳۹-۳۲۰ » کشف الأسرار شرح المنار » للتسفي‎ 

() هذا هو النوع التالث من أنواع الأحكام المشروعة » وهو ما احتمع فيه حقان وحق الله تعالى فيه 
غالب » وهي الفقرة المرموز ها باحرف [ ج ] في كلام المصنف ۔ رمه الله - ص ( ٠٠١١‏ ) . 

(۳) سبقت ترجمته ص ( 1۸۲ ) من هذا الكتاب . 

»٠(‏ أنظر قول الشتافعي - رهه الله - في : المهذب » للشيرازي » ۲۷١-۲۷٤/۲‏ » الروضة » للنووي 

› خبايا الزوايا » للز ركشي » ص ۲۷> » أسنى المطالب » للشيخ زكريا الأنصاري‎ » ٠١۷-١١٠١ 
1/4 

() سبق التعريف بكتاب "المبسوط" لصذر الإسلام أبي اليسر محمد ين محمد بن الحسين البزدوي لي 
القسم الدراسي ص ( ٠١١‏ ) . ولكن نقل هذا النص عنه البابرقي - رمه الله - وصرح باسم 
الكتاب وهو "المبسوط" . أنظر : العناية » ۲۲۷/١‏ » وكذلك نقل هذا الص أيضا الزيلعي وابن 
اھمام ۔ رحمهما الله - . أنظر : تبیین الحقائق » ۲۰٤/۳‏ » فتح القدیر » ٠۲۲۸-۲۲۷/١‏ . 

. ) كلمة (الأحكام ) ساقطة من (ب‎ )٠( 

() المداية » للمرغيناني » ١١١/١‏ . 


(۸» أي في "المهداية" . 


1Yo۸ 


أن فيه حق الشرع وح العبْد » فإنه شر ع٠٠‏ لدفع العّار عن المقذوف » وهو 
الذي ينتفع به على الخصوص » فون هذا الوحه هو حق المد » ثم إنه شرع 
زاحرا » ومنه سمي حداً » فالقصد من شرع الرواحر ر إحلاءُ العالم عن الفسّاد 
وهذا آية حن الشّرع » وبکل ذ ى تشهد الأحكام f‏ 

وذكر فخر الإسلام٠»‏ - رهه الله - في "مبسوطه" تلك الأحكام فقالد؛» 
أمّا الأحكام الي تدل على آنه حق العبْدِ : أنه شزط فيه دعوی الح لقبول 
التهادة » رلا يطل بالتقادم » رجب على اسان » ولا قبل فيه الحو 
عن الاقرارء وأقيمه لقاضي بعلم ضيه ٠‏ تا الأحكا اج دل على لر حق 
الله تعالى : أن الإقامة إلى الإمام» » ويتنصّف بالق » ولا يتقلبٌ مالا عند 


سقوطه ) 


فإن قلت : ما وجه الاستدلال باشراط العوى ؟ وتشترط 
( الدعوى )ر في باب السرقة » ومع هذا إن السرقة قة حالص حق الله تعالى ! 
قلت : نعم › يشرط فيها الّعوى أيضأ » ولكن هي دعوى سرقة الال 
لا دعوی الح قصدا» حت يث یثبت [۹۹7١/ب]‏ ذلك بدعوى م ليس المال 


() في (أً) : مشروع . 

() أنظر : المداية » ١١۳/١‏ . 

() سبقت ترججمته في القسم الدراسي ص ( ۷١‏ ) . 

> سبق التعريف بهذا الكتاب في القسم الدراسي ص ( ٠١١‏ ) ولم أعثر عليه » ولكن انظر هذه 
الأحكام في 

البسوط » لشمس الأئمة السرخحسي › ١٠١-٠١۹/۹‏ » تبيين الحقائق » للزيلعي » ۲٠٤-۲۰۳/۳‏ › 
العناية » للبابرتي » ۲۲۷-۳۲۹/۰ » فتح القدیر » لابن الحمام » ٠۲٠/١‏ . 


(*) ساقطة من ( ب ) . 
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يلكه » كالمود ع والمستعير » ولكن اشزطت لتظهر السّرقة » ثم بعد ذلك 
يشت حد القطع من غير دعوى » وأمّا ههنا فتشازط الآعوى لحن العبد » 
وهو إبقاءُ عرض المقذوفِ مصوناً کما کان » حتی يشرط فيه دعوی من بقع 
لتعيير في حقه أصلاً ونسباً » فاف قا . وصرّح [ب] هذا العنى في 
"المبسوط "رى فقال : ولا يدحل على هذا الكلام السّرقة » فان الخصومة فيها 
تشترط أيضا ولكن حصومة المسروق منه هناك فى امال لا فى الح 


الح ة لنا في أن الغلب فيه حن الله تعالى ما ذكر في "المبسوط'" 
( لشمس الأئمّة السرحسي ر - رمه الله مرم : أن هذا حد بعتي فيه 
الإإحصان » فكان حقا لله تعالى كالرّبم » وتأثيرٌ هذا : أن الحدود زواجر» 
والرّواحر مشروعة حا لله تعالى » فأمّا ما يكون حا للعباد فهو قي الأصضل 
حابرر» » فما أوحب من العقوبات [۹۲٠/أ]‏ حقاً للعبد أوحب باسم 
القصَّاص » الذي ينبىر» عن المساواة » ليكون إشارة إلى معنى الحبررى » وما 


ء م ۶ ّ ن . . 0 ٣‏ س هټ 


(۰ أنظر : المبسوط › لشمس الام السّرحسي » ٠١۹/۹‏ . 

()» سبقت ترجمته في القسم الدراسي ص ( ۸۳) . 

() ساقطة من ( ج ) . ۰ 

() في النسخة المطبوعة من "المبسوط" وفي جميع نسخ الكتاب هنا ضعت كلمة ( جائز ) موضع 
كلمة ( حابر ) » والصّحيح ما أثبته ( حابر ) من الحبْر ؛ لان السّياق يدل عليه . 

(*) وهي هكذا في "المبسوط" » أمّا ني النسخة ( أ ) و ( ب ) و ( ج ) فهي : ينبن » والمعنى بها 
لا يتغیر 

() في ( ج ) : الخبر . 
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والدليل عليه ى أن ( ي )ر» حقوق العباد عبر المماثلة » قال الله تعالى : 
e‏ ا 0 م ‌ ى 


وأمّا القصاص فالغالب فيه حى العبدری › وأمّا ( دلیل )رى ٤7‏ ١١/د]‏ 
حى الله تعالى فيه فإنه يسقط بالشّبهات » وهو حزاءُ الفغْل في الأصل › 
وأحزية الأفعال تحب حح الله تعال » ولكن لما كان وحوبه بطريق المماثلة 
عرفنا أن معنى حق العباٍ راحح فيه » وان وحوبّه للجبران بحسب الإمكان › 
كما وقعت الإشارة فی قوله تعالى : ولك قي القصَاص حياة 4« ففي قوله 
ل لَك 4 إشارة إل حلوص حع العبد» ولي قوله :م في لقص اص 4 
إشارة إلى المماثلة » فهاتان الإشارتان دليلان على رأححان حق العبد » ولغلبة 
حق العبْدِ حَرّى فيه العفو والإرُث والاعتياض بطريق الصلح بالمال » كمافي 


حقوق العبادرى 


(۱) في جميع فسخ كتاب "الوافي" هنا قوله : والدليل على أن في حقوق العباد ...... وما يته هو 
من النسخة الطبوعة من "الميسوط" 5 

()» ساقطة من (أً) و (ج) . 

الآية ( ٠۹١‏ ) من سورة البقرة . 

. ٠١۹/٩ : إتتهى كلام الإمام تمس الأئمة السرخسي - رمه الله - من "المبسوط'" › انظر‎ ١ 
هذا بيان النوع الرّابع من أنواع الأحكام المشروعة » وهو ما احتمحَ فيه حقان وحن العبْدٍ فيه‎ )( 
. ) ٠٠١١ ( غالب » وهي الفقرة المرموز ها بالحرف [ د ] في كلام الصنف ص‎ 

. ساقطة من (أً)‎ )٠( 

(۷) الآية ( ۱۷۹ ) من سورة البقرة . 


(۸) نقلا من "أصول السرخحسی" بتصرٌف › ۲۹۷/۲ . 
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قوله : وحقوق دائرة بين الأمرين )( ١‏ أي بين العبادة والعقوبة ؛ 
لان الكقارة كاسيها ستارة للذنوب » فتستدعي سبق لنب اتستر » فمن 
هذا الوه (هي )ر٠‏ عقوبة › لكونها راء وزرا عن حناقه » ومن حیث 
نها تحب عليه بطريق الفتوى لا أنهر» تستوفى منه جبّرار» تكون عبادة ؛ أن 
العقوبة الحضة لا يفرّض إقامتها إلى الفاعل بل إلى الأئمّة » وكذلك تتأّى عا 
هو عبادة حضة كالصوم » فلذلك ترجّحت عندنا حهَة كونها عبادة » فن 
وحوبها على الخاطئ والمكرّه دليل كونها عبادة » وكذلك تحب على من لا 
حناية منه في اليمين والحنث جميعا » فلو اعتيرت جهة العقوبة لما وجبتره» إذ 
هير تستدعي الحناية لا حالة » وذلك مثلٌ من حلف لا يكلم هذا الكافر 
۱٤٩‏ /ج] فلب آذ لا كله » وهو في ذلك غير جان ؛ لان محرا الكافر 
واحب إلاً على وو اتقية » لقوله تعالی لا غين اوو الارن ) إل 
قوله تعالٰی : إلا أن ت تتقوا متهم تقاة ر » وني الكلام معه نو ولايةٍ 
وصداقة » ثم إذا أسلم ذل الكافرٌ وكلمه حنث » فتحب الكقارة » وهو ق 
الحنث غير حان » لأنٌ الواحب هنا أن يكلّمه ؛ لان هجران المؤمن غير 
مشرو » فلم بهذا أ حهة العبادةٍ فيها راححة » ما حلا كقارةً الطُر فإ 


(۱) شرع هنا - رمه الله - في بيان التوع الأول من أنواع الأحكام امشروعة الرموز ها با حرف [ ١‏ ] 
وهي حقوق الله تعالى الخالصة » وبدا بالقسم الرّابم منها » وهي الحقوق الدائرة بين كونها عبادة وبين 
كونها عقوبة » وهي الكفارات أنظر ص ( ٠٠١١‏ ) . 

() ساقطة من (أ) . 

() في (ب) : لأنه . 

(ک) جرا هنا .ععنی قرا . 

. في ( ج ) : کماوحبت‎ )٥( 

(1) أي العقوبة . 


. الآية ( ۲۸ ) من سورة آل عمران‎ )١( 
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حهة العقوبة فيها غالبة ؛ لأثّرى سببّها لا يدد بين الحظر والإباحة » لقصده 
الإفطار عا يصلح نفعاً ( له )ر٠‏ » وهو جناية عحضة » لكن الصّومرى لا م 
يكن مسلَماً تاماً إل الله تعالى بعد » كان فيه ضرّب قصور » فلقصُور اناي ة 
وو حوبها بطریق الفتوى ظْهَرَ فيها معنى العبادة » ولكنها تة العم في حق 
الوحوب » فقلنا : تحب عقوبة وتودّى عبادة » فلما ترح فيها معنى العقوبة 
قلنا : بأنها تسقط بالشبهات » حتى إذا أصبح اقيم في رمضان صائما ثهٌ 
سافرَ في يلال التهار لا يرحص ( له )ر الطرٌ رفي هذا اليوم بالإجماع » 
ولكنه إذا أفطرَ لا تحب عليه الكقارة ؛ لقيام السّفر المرحص له الفطرَ )رى في 
الحملة » فصار شبهةرى ) 


قوله : وعبادة فيها معنى المؤونة وهي صدقة الفطر )ر +) فان قلت 
هذا اللفظ يدل على أصالة العبادة وفرعيّة المؤونة » ما اليل على ذلك ؟ ول 
م يقلب الأمرَ ولم يقل مؤونة فيها معنى العبادة ؟ 


. في (أً) : لا لان سببها » بزيادة كلمة (لا)‎ )١( 

() ساقطة من ( ب ) . 

(۳) قي (ب) : لكون الصو . 

() ساقطة من ( ب ) . 

() ما بين القوسين ساقط من (د) . 

(» أنظر : اصول البزدوي » ٠٠١-۱۲۹/٤‏ » أصول السرخحسي » ۲۹٦-۲۹۰/۲‏ » كشف الأسرار 
شرح المنار » للتسفي » ٠۳۹٦/۲‏ . 

(۷ هذا هو القسمٌ الخامس من أقسام التوع الأول المرموز له بالحرف [ ١‏ ] أنظر ص ( ٠۲١١‏ ) . 
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: ذلك لوج وهر 

أحدها : الاستدلال بالاسم - وهو الصّدقة - » دليل على خلوص العبادة 
کال کاۃ » قال ا لل تعالى :ل إغا الصدقات للفقرَاء ر فکانت 
عبادة كصدقة التطوّع . 

والثاني : أن التصاب شرط كالركاة » فكانت مُلحقة بها » بخلاف 
المؤونات الحضة 

والغالث : أنها لا تتأذّى ( إلا )رى بنيّة العبادة . 

والرّإبع : أن أداءها لا يصح إلا من امالك كالركاة 

والخامس : أن مصارفها مصارف الصدقات ١۹۲7‏ /إب] 


فإ قلت : فلم قلت إن فيها معنى الؤونة ؟ قلت : لأنها تحب على 
الإنسان بسبب الغيّر كالنفقة » فلذلك صارت في معنى المؤونة » فلهذا تحب 
على الصِيّ والجنون لخن في مالهما » كالنفقة تحب عليهما لي رم حرم 
منهمار؛) 


. ۷٦۹/۲ » ذكر هذه الأوحه أيضاً حافظ الدين التسفي - رحمه الله - في "شرحه على المنتخحب"‎ ٠٠ 
. من سورة التوبة‎ ) ٠٠ ( الآية‎ 

() ساقطة من ( ج ) . 

( أنظر : أصول السّرحسي » ۲۹۲/۲ » الفوائد » لحميد الدين الضرير ( ۲۳۸ - أ ) » كشف 
الأسرار » للبخاري » ١١۹/٤‏ . ) 
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قوله  :‏ ومؤنة فيها معنى القربة وهي العشر ر )١‏ والدَليلٌ على أصالة 
المؤونة في العشر ظاهر ؛ وهو أن سبب الحُشر والخراج هو الأرض التامية - U‏ 
مر ي بابر أسباب الشرائعر٠»‏ - ٤‏ نم مؤونة الشئ سیب بقاء ذلك الشيم › 
كمؤونة الأولاد والروحات » والعشرٌ صرف إلى مصارف الزكاة » ويصرّف 
إلى القاِلَة إذا كانوا فقراءَ وهم يذبَون الكفارَ عن حريم أهل الإسلام » فبقيت 
الأراضي في أيدي المسلمين بسبب المعاِلة » إذ لو م يقاتلوا للبت الكفارٌ على 
ديار المسلمين » فتخحرج الأرضٌ من أيديهم » فيكون العْشرٌ سيب بقاء 
الأراضي على أيدي المسلمين . 


وكذلك الخراج » بل حهة المؤونة فيه أظهر ؛ لأنه يُصرف إلى المقاتلة › 
ولان مصارف العشر لما كانوا فقراءَ » والأقوياء إنغا ينصرون بالضعفاء »كما 


قال الب ک6 È:‏ إنکہ تنتصرونَ بد يضعفائكم ر [1Y]‏ فيقع النصرٌ 


. ) ٠۲١١ ( هذا هو القسم السادس من أقسام النوع الأرّل المرموز له احرف [ أ ] اتظر ص‎ )١( 
. في ( ب ) و (ج) و (د) :ا ل ما مر ني بيان أسباب الشرائع‎ 
. من هذا الكتاب أيضا‎ ) ٦۱۷ - ٦۱١ ( وانظر ص‎ . ) ۷٦١ ( ص‎ )( 
أخر ج البخاري عن مصعب بن سعد قال : رأى سعد صنه أن له فضلا على من دونه » فقال‎ (5(7 
الب 85 :ظا هل تنصرون وبرزقون إلا بضعفائكم ؟ ©€ » كتاب اهاد » باب من استعان بالضّعفاء‎ 
. )۲۷۳۹(۱۰٦۱/۲۳ » والصالحین في الحرب‎ 

وأخر ج أبو داود عن زيد بن أرطاة الفزاري عن جبير بن نفير الحضرمي أنه مع أبا الدرداء 
يقول : معت رسول الله ج يقول: ل أبغوني الضعفاء فإغا ترزقون وتنصرون بضعفائكم € »كتاب 
الحهاد » باب في الانتصار برذل الخيل والضعفة » )۲١۹٤(۷۳/۳‏ قال أبو داود :3 زيد بن أرطاة 
أحو عدي بن أرطاة » وأخرجه الزمذي في كتاب اهاد » باب ما حاء تي الاستفتاح بصعاليك 
الملسلمین › ۱۷۹/٤‏ (۱۷۰۲) » وقال : حدیث حسن صحیح ) > والنسائي في كتاب الحجهاد › 
باب الاستنصار بالضعیف › ٤٩-٤٥/٦١‏ (۳۱۷۹) . 
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للمسلمين بسبب صرف العشر ( إلى الفقراء )رى فبقيت الأراضى ف أيدي 

أربابها لذلك فكان العش سبب بقاء الأراضى كما كانت › ( فكان )ر 

مۇونة 

فكان كالرٌكاة ؛ أو لأنه يصرف إلى مصارف الركاةٍ فاعتبر بها »> فصار قربة 
فلمّا كانت جهة المؤونة باعتبار السّببٍ صارت أصلا » ولا كانت جحهة 

ھگ ك 3 0 ی س . 

القربة من حيث الوصف - والوصف تابع - » أو من حيث محل المصرض 
د ی ٤ء‏ & #۶ ك4 

واال شروط ‏ وهی اتباع » صارت القربة فيه تبعار٣)‏ 
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قوله :ا ومؤونة فيها معنى العقوبة وهي الخراج )(ء) لأن الخراج 
صار مۇونة باعتبار الأصأل ‏ وهو الأرض لما ذكرناس› وعقوبة باعتبار 
الوصف - وهو الرراعة - وهي عمارة للدنيا وإعراضٌ عن الجهاد . ولا يلرم 
على هذا العشر ؛ لأنه اعتبر فى العشر اكتساب امال » کاکتساب مال تحب 
فيه الرّكاة ؛ لا أن عمارة الذّنيا أصل في حى الكفار » عارض فى حن الملسلمين 
( فإك السلمين )رى يجعلونها وسيلة إلى الآخِرّة » ويعتيرونها ضرورة اعتبارهم 


() ساقطة من ( ج ) . 

(۲) ساقطة من ( ج ) . 

( انظر : اصول البزدوي مع الکشف › ۱۳۹/۲ » أصول السرخسي » ۲۹۲-۲۹۲/۲ » الفوائد › 
خمید الین الضّریر ( ۲۳۹ - أ ب ) » کشف الأسرار شرح المنار » للتسفي » ٠۲۹۹/۲‏ . 

٤(‏ هذا هو القسم السّابع من أقسام النوع الأول - وهو حقوق الله تعالى الخالصة ‏ المرموز له 
بالحرف [ أ ] في كلام الصنف ص )٠٠١١(‏ . 


(*) ساقطة من ( ب ) . 
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بالآحرة » فكان حل نظرهمر ی > ومنتھی مقاصدهم > السعادة قي الآجرَة » 
ولكن لاتحصل تيك بدون هذه » وکان اعتبارٌهم بهذه كلا اعتبار » وأما 
الكفارٌ فيعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرةٍ غافلون › فلمًا کان يي 
اراج جحهة العقوبة - وإن کانت بطریق التبعية - لم يبدا بها على السلم 
ولم يسقط عن المسلم بقاؤه ؛ لما أن البقاءَ أسهلٌ من الابعداء » مع أن السلم 
أهل للعقوبة قي الحملة كالحدود والقصاصر» 


بخلاف العشر » حيث لا يبقى على الكافر » مع أن البقاء أسهل من 
الابتداء ؛ لا أن الكفرَ [١٠٠٠/د]‏ يناقي القربة من كل وحه (فعيل في الابتداء 
والبقاء » وأما اللإسلام فلا يتاي العقوبة من کل وجه )ر عند تحقق أسبابها 


- على ما ذكرنا - » فلم يعمل رى فيما يسهل أمره » وهو ( البقاء )ر 


4 ا » ۰ fee‏ 8 رو 
قوله : وحق قائم بنفسه ›» وهو خمس الغنائم (۷) معناه : أن الخمس 
حق وجب لله تعالى » أي ثبت لله تعالى ؛ بمحكم أنه إلة » لا يتعلق بذمّة 


ل 


الكلف » ولا يحب على العبد أداژه طاعة له » وقيل : أي هو حق وجب 


(۱1( في (أً) : فکان حل کل نظرهم . 

() يي ( ج ) : اخارج . 

() أنظر : أصول البزدوي مع الکشف »› ٠٤١-۱۳۹/۲‏ » أصول السرخحسي » ۲/ ۲٣۲۰۔۲٠۲‏ › 
کشف الأسرار شرح المنار » للتسفي » ٤٠٠-۳۹۹/۲‏ . 

() ما بين القوسين ساقط من ( أ) . 

( في ( ب ) : فلم يعلم . 

(1) ساقطة من ( ج ) . 
»٠(‏ وهو القسم التامن من أقسام النوع الأرّل - وهو حقوق الله تعالى الخالصة - المرموز له بالخرف 
[ أ ] فى كلام الملصتف ص )٠٠١١(‏ . 


1Y 


لله تعالى بنفسره من غير أ يكون له سببٌ يحب على العبدٍ باعتبار ذلك 
السبب رى » مثل الصلاة والركاة والصوم فإنها متعلقة بأسبابٍ ججحب على العبد 
باعتبار ذلك السبب 

م الدليلٌ على ٤١7‏ ١/جم‏ أنه لاحب على العبل أداؤه طاعة : حوارز 
صرفه إلى الغانمين الذين استحقوا أربعة الأخاس بخلاف الرّكوات والصّدقات 
فإتها لا ترد ل ملاکها بعد أحذ الساعي منهم عند وحوب الأداء » وإن 
کانوا حتاجحین 


قوله :إ لأنه على هذا التحقيق لم يصر من الأوساخ ) ( ألا ترى أن 
الركاة لما وجحبت على العبْدٍ صارت من الأوساخ )ر » ونعي بالأوساخ : 
سيراية الذنوب إليها > كسيرايتها إلى الاء المستعمل في البدن على وه القربة › 
حتى م يحل شربه » وكذلك مال الزكاة م بحل لبي هاشم هذا المعنى ؛ 
لفضيلتهم » وأمّا ا لخمُس 0ا لم يكن بهذه الغابة م يكن وسّخا» فحل لبي 
هاشم ۲) 


›» في (أ) و (د) : من غير أن يكون له سببٌ جب ذلك على العبدٍ باعتبار ذلك السّبب‎ ٠( 
.. بزيادة كلمة ( ذلك ) الأول »> وقي ب ) : يحب ذلك السّبب على العبد » مغل الصلاة‎ 
. ) ما بين القوسين ( ) هكذا ساقط من ( ج‎ )( 

() أنظر : اأصول البزدوي مع الکشف › ۱٤۲-۱٤۱/٤‏ › أصول السرخحسي › ۲۹٤-۲۹۳/۲‏ › 
الفوائد » ميد الدّين الضّرير ( ۲۳۹ - ب )( ۲٠٠١‏ أ ) » كشف الأسرار شرح المنار » للنسفي »› 
2۱۲ . 
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قوله : وحقوق العباد أكثر من أن تحصى )١()‏ کالنكاح والطلاق 


( هذا هو النوع الثاني من أنواع الأحكام النشروعة الي مر ذكرّها ص ( ٠٠١١‏ ) » وهو حقوق 
العباد » المرموز له بالحرف [ ب ] . ۰ 


۱۲7۹ 


قوله :إ وأما القسم الثاني ) وهو القسم الفاني من قسمي الشابت 
با حجج السابقة على باب القياس(٠‏ › وهو ما يتعلّتق به الأحكامُ الشروعة › 
وهو أربعة 


السْببُ والعلة والشرط والعلامة . 


وإغا قذّم السّبب لتقدبه وحودا على هذه الثلاثة ؛ لما أن السب هو 
الذي يحلل بيته وبين الحكم علّة » والعِلّة غا تعمل عند وجود ۹۴۳7١/ب]‏ 
شرطها » والعلامة شي ليس له زيادة«٠‏ تأثير في الحكم . 

ثم تقديم العلَة عليهما ظاهر ؛ لأنها هي المولرة في إثبات لمكم » 
فكان ها زيادة قَرَة » والقوّةٌ من أسباب الترحيح » فظهَر رُححانها هنا 
بالتقديم » ( ثم ٠)‏ من حن الشّرطٍ كان أن يِقَدّمٌ على العلَةٍ ؛ لان عمل العلَة 
موقوفٌ إلى وجوده » فيشترط وجود الشّرط سابقا على وجود العلّة » لكن 
العلَة ما كانت مقصودة فى التأثير حرت جحرى الأصل » وجرى الشرط محرى 


س #⁄ س 
التبع » فقدمت هي عليه 


(1) وهو ما سبقت الإشارة إليه في كلام اللصتف - رحه الله - ص ( (٤‏ . 


في (ج): ليس له من زيادة . 
() ساقطة من ( ب ) . 


۷. 


فإن قلت : هذا الذي ذكرت يقتضي أن تقَدَمُ هي أيضا على 
السب ! 

قلت : نعم كذلك » لكن السّبب قد يكون مُعيلا للعلَة » وتكون العلة 
صفة من صفات السب - على ما يجئ - » والسّبب مقدَمٌ وحوداً مع وجود 
هذا التأثير » فقدم ذكره عليها 

وأمّا العلامة فليس ها قو ة البق ى حال ؛ لأنه لا تأثيرَ ها فى حى الحكم 
ألا » ولا يتوف عمل العلّة إلى وحودها » فتأحرَ ذكرها لذلك 


(فأمّا وة حص ٠<)‏ [٤۹١/أ]‏ تعلق الأحكام بهذه الأربعة : 
فان الحكم اثر من الآثار » فلا بد له من امور » إا : 
س قدیم 
وإمّا حادث جعله القديم مؤثرا 

وكلامنا قي امور الحاوث - وهو العلّة - » ثم الور الحادث لا بد له 
من داع يحمل إلى ذلك التأثير - وهو السبب ‏ كدلالة السارق 

ولا كان امور حادثا كان ختاجاً إلى رافع مانع عنعّه عن التأثير » وإلى 
محل ينفعل فيه أنه » وغير ير ذلك من الحوائج - وهو الشرط »ثم لابد له 
أيضاً من معرَّفي يعرف أن هذا الأثرَ اثر هذا امور ؛ لأنه حار الث شاك يي 
التأثير » لكونه حادثا - وهو العلامة -ء فلما لم يتجاوز ( ماتعلق به ٠)‏ 


الأثَرٌ عن هذه الأربعة عقلا » إنحصر تعلق الأثر بها أيضاد 


(1) ساقطة من ( ج ) . 
() ساقطة من ( أ) . 


(۳) أنظر : التقریر والتحبیر » ۲٠۲-۲۰۱/۳‏ . 
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[ الشبب ] 


[ أمّا السبب الحقيقي : فما يكون طريقا إلى الحكم من غير أن . 
يضاف إليه وجوب ولا وجود › ولا يعقل فيه معاني ا 
يتخلل بينه وبين الحكم علة لا تضاف إلى السبب › وذلك مثل : 


السارق على مال إنسان ليسرقه 


فإن أضيف إليه صار للسبب حكم العلة » وذلك مثل : قود 
الدابة وسوقها » وهو سبب لما تلف بها لكن في معنى العلة › فأما 
اليمين بالله تعالى فسمي سببا للكفارة مجازا > وكذلك تعليق الطلاق 
والعتاق بالشرط ؛ لأن أدنى درجات السبب أن يكون طريقا » واليمين 
تعقد للبر » وذلك قط لا يكون طريقا للكفارة ولا للجزاء › لكنه يحتمل 
أن يؤول إليه » فسمي سببا مجازا › وهذا عندنا »› والشافعي - رحمه 
الله - جعله سببا في معنى العلة » وعندنا : لهذا المجاز شبهة الحقيقة 
حكما » خلافا لزفر - رحمه الله - . 


ويتبين ذلك في مسألة التنجيز هل يبطل التعليق ؟ فعندنا : يبطله 
لأنَ اليمين شرعت للبر › فلم يكن بد من أن يصير البر مضمونا 
بالجزاء » واذا صار البر مضمونا بالجزاء صار لما ضمن به البر 
حال قيام العين شبهة إيجاب القيمة » وإذا كان كذلك لم ت تبق الشبهة إلا 
في محله › كالحقيقة لا تستغني عن المحل » فإذا فات المحل بطل › 
بكلاف تعليق الطلاق بالملك فاه يصح في مطلقه الثلاث - وإن عدم 
المحل - » لأن ذلك الشرط في حكم العلل › فصار معارضا لهذه 
الشبهة السابقة عليه ] 
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قوله : [ وأمّا السبب الحقيقي ) إلى آخره » السَّبب في اللغة : 
س يطلق ويراد به الطريق إلى الشيم » قال الله تعال :ل وآتیناه ِن کل شی 
سا . اع سا ٠(4‏ أي طريت ۰ 
س ویذکر وراد به الباب › قال ا لله تعالی :ل علي آلغ الأمتباب . اساب 
السمَاوّات ٠‏ أي أبوابها » ومنه قول رهيرد“ : 

ومن هاب اس باب المنايا ينلنة 

ولو نال أسباب السّماء بسلم؛» 

أراد بالأوّل : الطْرّق » كالأمراض والحوادث الموحبة للموت » وبالثاني : 


الأبواب 


( الآية ( ۸١ . ۸٤‏ ) من سورة الكهف . 
() الاآية ( ۳١‏ . ۳۷ ) من سورة غافر . 

e۶ ‌ ٤ 4‏ 4 بے ۹ 8 5 - 
)¥( هو زهير بن أبي سلمى » واسم أبي سلمى ربيعة بن رياح بن قره بن الحارث بن مازن بن تعلبة 
شاع حاهلي » تون قبل مبعث ابي خر بسنة » كان عريقاً في الشعر » فكان أبوه شاعراً واه 
وأخحته وابناه كعب وبجير وحفيده عقبة بن كعب »وقد اتفتى الرّواة على أن رهيرا أحد الثلاثة المقدمين 
على سائر الشعراء وهم : امرئ القيْس والتابغة وزهير » وقد انقطع لمدح هرم بن نان » وكان قد 
مدحه مع الحارث بن عوف في معلقته المشهورة لا تحمَّلا دية القتلى في حرب "داحس والغبراء" الي 
مطلعها : 

من ام أُوّفى دمنة م تكلم بحومانة الدراج قالمتة 
وکان يتأله ویتعفف في شعره » ویدل شعره على أنه کان يؤمن بالیعث . 
نسر تر هته في : الشعر والشعراء » لابن قتيبة › ٠١٤١‏ (۲) » الأغاني » للأصفهاني › 
۰ ۲۷۸۰ » خزانة الأدب » للبغدادي » ۳٤۷-۳۳۲/۲‏ . 


() في ضمن أبيات "معلقته" المشهورة » أنظر : شرح ديوان هير » ص ٠١‏ . 
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س ویذکر ویراد به الحبّل » قال الله تعالی: مدد بسب إلى السمَاء د 


يعي بحبل من سقف البيت » والكل يرحم إلى معنى واحا وهو : طريق 
الوصول إلى الشيء( 
وقي الشربعة"» 

عبارة عمّا هو طريق للوصول إلى الحكم الطلوبٍ من غير أن يكون 
الوصول به ولكته طريقٌ إلبهد؛» » كطريق مكّة مغلا » فن الوصُول إليها 
يكون .عشي الماشي في ذلك الطريقد٠»‏ لا بالطريق » وكذلك الحبْلٌ فإنه طريق 
للوصول إلى قعر البئر » ولكن حصول الماء باستقاء النازح لا بالحبل 


( الآية ( ٠١‏ ) من سورة الحج . | 
(» أنظسر ذلك في : تهذيب اللخة > ۳٠٤١/١۲‏ » الصّحاح » ٠٤١/١‏ » لسان العرب » ٤٥۸/١‏ » 
اللصباح انير » ص ۲٦۲‏ . وقد سبقت الإشارة إلى تعريفه قي اللَغة ص ( ۱۸۷ ) . 
٠۳‏ أنظر هھ ( ۲ ) ص ( ٦٤‏ ) من هذا الكتاب . 
)١(‏ وعرفه المتكلمون بأنه عبارةٌ : عمّا محصل اكم عنده لا به » وعرفه الآمدي بآنه : كل وف 
ظاهر منضبطر دل الدليلٌ السّمعيّ على كونه معرفاً كم شرعي » وقيل : هو ما يلرم من وحوده 
الوحود ومن عدَيه العدَم لذاته » وقيل : هو الموحب لا لذاته ولكن ججعل الشرع إياه موحباً» وقیل : 
هو الموحب لذاته » وقسّمه ابن الحاحب إلى قسمين : 
= وقي »> کزوال الشّمس بالنسبة لوحوب الصّلاة . 
ومعنوي » كالإسكار بالنسبة للتحريم » وكأسباب الضّمان والِلْك والعقوبات . 

وقد سبق أن ذكر السب وتعريفه في الاصطلاح في فصل بیان أسبابو الشرائع ص ( ۷۳۹ ) 
من هذا الكتاب . وانظر أيضاً : أصول البزدوي » ۱۷١/١‏ » أصول السرحسي » ۳١٠/۲‏ » المغني › 
ص ۳۳۷ » كشف الأسرار شرح المنار » للتسفي » ٠١١/۲‏ » المستصفى » ٩٤/١‏ » الإحكام» 
للآمدي » ٩۸/١‏ » شرح تنقيح الفصول » للقراقي »> ص ۸١‏ » العضد على ابن الحاحب » ۷/۲ » 
شرح مختصر الرّوضة » للطْون » ٤۲١-٤٠١/١‏ » جمع الوامع » لابن السّبكي » ٩٤/١‏ › البحر 
الحيط » للز ركشي › ۲٠٠/١‏ » شرح الك وكب المنير » ٠٤٥/١‏ » الملّبب عند الأصوليين »› 
د.عبدالعزيز الربيعة »> ص ٠٠١‏ وما بعدها . 


(*) في ( ج ) : بكون الماشي في ذلك الطريق 


VE 


ثم هو يتنوّع إلى أنواع أربعةد : 


(» لم يرتض الشيخ عبدالعزيز البحاري ‏ رهه الله - هذه القسمة » فقال في "شرحه على أصول 
البزدوي" وهو أصلٌ هذا الكتاب :[ الشيخ - رمه الله - حل السب احازي قسما » والسّبب الذي 
له شبهة العلَة قسماً » وذلك يقتضي أن يكون هذا القسمٌ غير ذلك القسم » وليس كذلك ؛ إذ السب 
الذي له شبهة العلل غير السّبب الجازي ‏ على ما ذكره الشيخ في آخر الباب ‏ فكانت الأقسام ثلاثة 
في الحقيقة » فلا يستقيم تيمها على الأربعة إلا باعتبار الحهة » بأ يجعل أحد الأقسام قسمين 
بالجهتين » وقد بيّنا في أَوّل الكتاب أن التقسيمٌ باعتبار هة مهجورٌ في مثل هذه المواضع ؛ لان هذه 
التقاسيم باعتبار التعدّد في الخارج » والشئ الواح لا يتعدَدٌ في الخارج بتعدّدٍ الحهات » ولو اعتيرت 
لهات - فيما نحن فيه - وانقسم باعتبارها » م تنحصر الأقسامٌ على الأريعة بل تزيد عليها بأن يجعل 
القسم الرّابع باعتبار كونه سبباً قسماً » وباعتبار معنى العلّة قسماً » وأن يجعل السب الحقيقي باعتبار 
كونه طريقاً قسماً » وباعتبار عدم إضافة الوحوب إليه قسماً » وهلم حرأ » فتبيّن أن الأقسام في 
الحقيقة ليست إلا ثلاثة » سب حقيقي كدلالة السارق » وسيب في معتى العلة كق الدابة » وسيب 
جحازئ له شبهة العلل كالطّلاق المعلق »هذا م يذكر القاضي الإمام أبو زيد ني "التقويم" القسم الذي 
فيه شبهة العلة »وذكر مكانه السّبب الذي هو علة - وهو الموحب للحكم بنفسه في الرّمان الثاني - 
كالتصاب قبل الحول ‏ كشف الأسرار » ٠۷١/٤‏ . أا الإمام علاء الدّين السّمرقندي فإنه يرى أن 
تقسيمَ السّبب إنما يجوز عند من يرى جوا تخصيص العلّة » واستقام ذلك على مذهب القاضي الإمام 
الدبوسي ؛ لأنه من يقول بذلك . ميزان الأصول » ص 1١١‏ 

أما المعكلمون فقد قسّموا السبب إلى أربعة أقسام أيضاً » ولكنها مختلفة عن تقسيم الحنفية » وهي 
-١‏ ما يقابل المباشرة » كحفر البعر مع التردية » فاللقي مياشر والحافرٌ متسب 
۲ عله العلّة » كالرّمي بُسمَّى سبباً للقتل ؛ لان الرّمي علَة الإصابة » والإصابة علّة زهوق الرّوح » 
فالرمي هو علّة العلّة » وقد موه "سيا " . 
۳ العلّة بدون شرطها » كالتصاب بدون الحول يسمّى "سببا لوحوب الرّكاة " . 
٤‏ - العلة الشرعيّة الكاملة » وهي اجموع الم ركب من المقتضي والشرط وانتفاء الماع ووحود الأهل 
واحل . 
وهناك تقسيمات أخرى للسبب بحسب الإضافة والاعتبار » أنظر ذلك مفصلاً في : 
التقويم ( ۲١۸‏ - أ ) » أصول البزدوي » ۱۷٤/٤‏ » أصول السرخحسي › ٠١ ٤/۲‏ » الميزان »> ص 
٩۱۳-۱‏ » المغن » ص ۳۳۹-۳۳۸ » المستصفى › ٩٤/١‏ »> === 


Yo 


١ [‏ ] سبب صورة ومعنى » وهو السبب الحقيقي 
[ ۲ ] وسبب هو في معنى العلة 
[ ۳ ] وسببٌ فيه شبهة العلة 


٤ [‏ ] وسبب یسمی سببا جحازا 


أما السّبب الحقيقي : 

لإ فما يكون طريقا إلى الحكم من غير أن يضاف إليه وجوبً ولا 
وجو ) إلى آخره 
لان العلَة لما كانت موحبة للحكم كانت طريقا لتبوته » وكذلك الشّرط ؛ 
لأنه لما توقف الحكم إلى وحوده كان وحُوده طريقا لثبوت الحكم » فبقوله : 
من غير أن يضاف إليه وجوب ) وق الاحترار عن العلة » وبقوله : ولا 
بها » وإلى الشرط وجودا عنده 


فإن قلت : لما وقع الاحتراز عن العلة بقوله : من غير أن يضاف إليه 
وجوب ولا وجود { ما وجه قوله : لا يعقل فيه معاني العلل ) ؟ فكان هذا 


۶ 


- شرح مختصر الرّوضة » للطوفي ٠٠٠/١‏ التلويح على التوضيح » ٠١۷/۲‏ » البحر 
امحيط » للز ركشي ٠١۷/١‏ » شرح الك وكب المنير » ٤٤۹-٤٤۸/١‏ » السّبب عند الأصوليين › د. 


عبدالعزيز الربيعة »> ٤١۳-۲۷۹/١‏ . 


Y1 


قلت : العلل تتنوع إلى أنواع ‏ على ما ججى< - » فان بعضها يثبت 
الحكم بطريق القارنة - وهي العلة الحقيقيّة - » وبعضّها يبت ( الحكم )د 
على طريق التراحي كالبيع بشرط الخيار » وبعضها اقم مقام غيره كالسّفر 
مقا المشقة » وبعضّها ذات وصفين » ولكل ( واحد »٠<)‏ منهما على الانفراد 
شبهة العلّة » وغير ذلك » وك منها لا يخرحُ عن معتى العلة » وإ كانت 
تتفاوت اسما وحكماً ومعن 

ولان فيه احتزازأ عن السّببِ الذي له شبهة العلة » وعن السب الذي 
هو في معنى العلة - وهما من أنواع السّبب - ولكنهما ليسا بسب[ ٤۷‏ ١/ج]‏ 
حقيقي » وهو [١۲١/د]‏ بهذا التعريفض ء يعرف السب الحقيقي » فيجب عليه 
الاحترارٌ عما فيه شائبة العليّة » فلو م يصرّح بهذا لتوضّم بان الاحترار عا قبله 
عن العلة الحقيقية ( لاغير » والواحب عليه أ يحترر في ذكر حد السّبب 
الحقيقي عن العلّة الحقيقية )» وعن شى فيه شائبة العلة » وليس ذلك إلا 
بتصريح هذا ۰ 

قوله :إ لا تضاف إلى السبب ) جلة فعليّة وقعت صفة للتكرة › 
٤[‏ ۹١/ب]‏ وهي :ل علة ) أ ي عة غير مضافة إلى السب » وإنما صارً 
هکذا؛ لان صاحب العلَة - وهو السّارق - لما تخل بين السَببٍ والحكم قذره» 


. ) ١۷ ..( ص‎ )( 

ساقطة من ( ب ) و (د) . 

() ساقطة من ( ج ) . 

() ما بين القوسين ساقط من ( ج ) . 

. هي هكذا في جميع النسخ » والأؤْلى حذف كلمة (قد)‎ >٠١ 


\YYY 


قط إضافة الحكم - وهو ضمان امال أو قم اليد - إلى (صاحبئ)( ٠‏ السّبب 
فلم جب الحكم على صاحب السب - وهو الدالّ- . 

ومثلّه : رل قال لآعر : ترو ج هذه المرأة فإنها حرة » فتزوّحهاء فة 
ظهرَ أنها أَمَة » وقد استولَدها » م يرح على ادال بقيمة الولد ؛ لما قلنا : إن 
إحبارّه سبب للوصول إلى المقصود › بخلاف ما إذا زوجها على هذا الشرط ؛ 
لأنه صار صاحب علةر 

ولا يلرم على هذا دلالة الحرم على الصتيد أله يوحب الضّمانَ على الدَالً 
وإ كان سبباً - ؛ لان الدّلالة فل إزالة أمْن الصَيدٍ مباشرة » لأنه التزم 
بالإحرام أن لا يوحد منه شي فيه إزالة أن الصيد » وف الدّلالة إزالته » ألا 


ترى أن الصَيدَ لا يبقى آينا عن المدلول إذا صحّت الدلالة » غير أنها برض 


. ساقطة من ( ب ) و (د)‎ )١( 
: ومتل بض الحنفيّة هذا التوع من الأسباب عا يلي‎ ٠ 

دلالة الرحل ني دار الإسلام قوما من المسلمين على حصن ثي دار الحرب » فأصابوه » م يكن 
اوش ۶ . ص ۶ £ ت س ٤‏ 
الدَالٌ شريكا » وكذا من دفعَ إلى صي سكينا ليمسكه » فوجاً الصبي به تفسه » لم يضمن الدّافع ؛ لأنه 
سببه علة أضيف الحكمُ إليها » فقطع الحكم عن الب من كل وجه » وكذا من حل قد العبد فأب 
العبد » أو فتح باب الاصطبل فندت الدابة » أو باب القفص فطار ار > م يضمن ؛ لأنه تخل بين 
السب وبين الحكم فل فاعل مختار » فلم تكن العلَة مضافة إلى السسّبب . 

بينما رى الفريق الآَحَرٌ من الحنفيّة أن مثلّ هذه الأمثلة إفا هي من قبيل الشَرّط الذي له 
حُكم السّبب » والمصنف والشارح - رحمهما الله - من يريان ذلك » وسيأتي ذكرٌ ذلك والتمثيلٌ له قي 
فصل الشَرْط » قي التو ع الثالث منه ص ( ١ 4١‏ ) من هذا الكتاب 
أنظر : التقويم ( ۲٠۹‏ - أ ب ) » أصول البزدوي مع الكشف › ۱۸۳-٠۷۷/٤‏ » أصول السرخحسي 
1/7 > أصول اللآمشي » ص ١۹٤‏ > غي » ص ۲۲۸-۲۳۷ > كشف الأسرار شرح المتار 
للتسفي » ٤۱٩-٤۱۱/۲‏ › التوضیح ۱۳۸-۱۳۷/۲ › التقزير والتحییر » ۲۰۳/۳ » السّبب عند 


الأصولیین » ۲۹۰-۲۸۲/۱ . 


YA 


الانتقاض » فلم يجب الضّمان بنفس الدّلالة حتى يستَقرّ » وذلك بان يتصلّ 
بها القتل » فكان هذا كدلالة اودع على الوديعة ؛ لأنها مباشرة جتاية على 
ما الترَمَه من الحفظ بالتضييع [١١١/أً]‏ فصار ضامنا بالباشرةٍ لا بالتسبب 


وأمًَا السَّبب الذي هو في معنى العلةره» 

فنحو : قود الدابة وسوقها » فإنه طريق الوصول إلى الإتلاف » غير 
موضو ع له ليكون علة » ولكن هو في معنى العلة » من حيث إن الإتلاف 
مضا إليه » يقال : أتلفه بقَوْد الدَابة أو سَرّقها » فن الدّابة تجري على وفق 
طبع الستائق والقائد » فصار كأ فِعلَ السير وحد تمن لا احتيارَ له 

وكذلك إذا أشر ع حناحا في الطريق » أو وضع حجرا» أو ترك هدم 
الحائمل المائل بعد التقدم إليه » فهذا كله سبب في معنى العلةد» 


. هذا هو التو الثاني من أتواع السَّبب‎ ١) 

٠(‏ أنظر : أصول البزدوي مع الكشف » ۱۷١/٤‏ »› أصول السرخحسي » ۳٠٠/۲‏ » كشف الأسرار 

شرح المنار » للنسفي » ٤١٦-٠٠١/۲‏ » التوضيح » ١١۷/۲‏ » التقرير والتحبیر » ۲۰۲/۲ » السّيب 

عند الأصولیین » ۲۹٦-۲۹۰/۱‏ . 

ما القاضي الإمام أبو زيد - رهه الله - فقد حعل هذا النوع من السب علة العلة » وحعلَ 
له حكم العلَة من کل وجه » وقد تقدّم ذكر وجه ذلك هھ ( ۱ ) ص ( ۱۲۷٤‏ ) . أنظر أيضاً : 

التقويم ( ۲١١‏ -ب) . 


۷۹ 


وام السّبب الذي له شبهة العلّةد» 

كحقر البئر في الطّريق » فاته سب القتل من حيث إيجاد شرط الوشوع 
- وهو رَوَال المسلكةد٠»‏ - » وليس بعلّةٍ في الحقيقة » والسّبب الطلق مثيه في 
ذلك الموضع » وأما ا حفر فهو إيجادٌ شط الوقوع » ولكن له شبهة العلَة من 
حيث إن الحكم يضاف إليه وحُودا عنده لا ثبوتاً به » ولهذا لم يكن موجباً 
الكقارة ولا رمان ( ا ميراث ٠)‏ » فان ذلك جزاء الفعل » وفعله غير متصل 
بالقتول » إلا آنه حب ضما الية عليه ؛ لأ ذلك بدل لعلف لا جزاءُ 
الفعل(٠»‏ » وقد حصل التلفى مضافاً ل حفره وجودا عنده » فإذا کان ذلك 
تعدياً منه و حب الضّمان عليه عقابلة التلّفد» 


وأمّا السّبب الذي يُسمَّى مجازاده : 


فتحو : اليمين با لله تعالى يسمّى سببا للكفارةٍ ازا باعتبار الصّورة »› 
إلى المقصود » وكفارة اليمين إنما تحب بعد الحنث » واليمين مانعة عن الحنث 


موجبة لضدّه - وهو الب - » فعرفنا أنه ليس بسبب للكفارة ( معتى قبْلّ 


. وهو النو ع التالث‎ »٠( 

سيأتي بعد قليل تفسيزه ها » قال : وهو ما مسك به » أي أن الأرض قبل الحقر كانت مسك 
الأشياءَ فقحول دون وقوعها » فلما حصل الحفرٌ زالت تلك السلكة 

() ساقطة من ( ب ) . 

)١(‏ في ( ج ) وردت العبارة هكذا :( لا حزاء الفعل وفعله » وقد حصل التلف ) . بزيادة كلمة 
( وفعله ) . 

)٠°(‏ أنظر : أصول البزدوي » ۱۸٠/٤‏ » أصول السرخحسي » ۲٠۲/۲‏ » كشف الأسرار شرح المنار 
للدسفي ۲ » الستّبب عند الأصوليين » ٠٠٠۲/١‏ . 

. أي الذي يُسمَى سبباً بجازأ » حذفه لدلالة الحال عليه » وهو التوع الرّابع من أتواع السّبب‎ »٠( 


YA» 


النث» ولكن يُسمّى سببا جازا ؛ لأنه طريقٌ للوصول إلى وحوب الكقارة)١٠»‏ 
بعد زوال الماع - وهو البر- . 


قوله : إ لأنَ أدنى درجات السبب أن يكون طريقا ) أي لذلك الى 
الذي صار سبباً له » ونما حعَلَ جرد کوڼه طريقا انی درحاته ؛ لان اسم 
السّبب يطلق على العلَة الحقيقية وعلى سائر وُو العلة » فيقال : قوله : أنت 
طالق » سب لوقو ع الطلاق » والشَراءُ سب لليلّك » والبة والصدقة سببان 
لليلك » وكذلك الأوقات فى حن الصلاة » والتصاب قي حى الرّكاة ‏ على 
ما ذکرنا في بيان أسباب الشرائع) - . 

وقي هذه الصّور إرتقى معنى السَببيّة من جرد الطريق إلى معنى الإجاب 
والإثبات » تارة على وه القارنة » وتارة على وجه التراحي » فكان محرد 
كونه طريقاً للوصول إلى القصود أذتى درحات السّبب الذي يُطلق عليه 
اسم السّبب - وإث كان علَة _ » وإلاً فكونه طريقاً للوصُول إلى الحكم هر 
حد السّبب الحقيقي - على ما مر س » وح حقيقة الى لا يكوك أذنى 
درحاتد؛» ذلك الشّى » ولكن بالنسبة إلى ما ينطلق عليه اسم السب » وهو 
ني الحقيقة علّة » كان جرد كونه طريقاً لوصول إلى الحكم ٠)‏ أذتى درحات 


. ما بين القوسين ساقط من ( أ)‎ )٠( 

(۲) ص ( ۷۳۹ ) من هذا الكتاب . 

() في (ب) : بدل كلمة (عليه ) (علة) . 

. قي ( ب ) و (د) : لایکون أدنی من درحات‎ )٤( 
. ) ما بين القوسين ( ) هذا ساقط من ( ج‎ )( 


۸۱ 


السّبب(؛» 


قوله :إ لا يكون طريقا للكفارة £ أي في اليمين با لله تعالى > ولا 
للجزاء ) أي في اليمين بالطلاق واليتاق بالتعليق . 

قوله : لكنه يحتمل أن يرول إليه f‏ أي لكر اليمين › فذکره بتأویل 
يف٠‏ » يحمل أن يرحع إلى أن يكون سيا لإجاب الكقارة ا في اليمين با لله 
تعالى » أو لإججاب الحراء - وهو الطلاق واليتاق - بعد فسخ اليمين بالينث » 
فسْمّي سبب الكقارة٠»‏ » أو سبب الطلاق والعتاق باعتبار ما يؤول إليه › 
وتسمية الشىئ باعتبار ما يول إليه طريقٌ من طرق لجاز » كما قي قوله تعالی 
ل إني اراي ي عضر حرا ٠4‏ والعصر إفا يتحقق اه قي العنب لا في الخحمر» 
ولکن ّى الونب مرا ؛ لان مره قد يول [۹۵١/ب]‏ إليه » فسمّى الوضب 


باسم ما يؤول إليه 


› ٠٠٤/۲ › أصول السرخحسي‎ » ۱۸۲/٤ » أصول البزدوي‎ » )- ۲١۸ ( أنظر : التقويم‎ ٠( 
› ۱١۸/۲ » كشف الأسرار شرح المنار » للتسفي » 2۱۹/۲ » التوضیح‎ » ۲٤۰-۳۳۹ الغ » ص‎ 
. ۲۹٦/۱ » السّبب عند الأصولیین‎ » ۲۰۰-۲۰٤/۳ >» التقریر والتحبیر‎ 

في (ب) و (ج)و(ه): الخلف . 

() في ( أ ) و ( ب ) و (د) العبارة وردت هكذا : فسمّى باب اليمين سيب الكفارة » ولعلّ 
الصلواب ماهو الثابت في النسخة ( ج) . 


() الآية ( ۳١‏ ) من سورة يوسف . 


TAY 


وإنغا قلنا : إن التعليق ليس بس بب للطلاق والعتاق : ٠‏ 
7 ع لان اعلق بالتعليق بنع نفسته من الشّى الذي يقح الطلاق والعتاق عند 
وحوده » والشئ الذي هو مان عن ثبوت الحكم كيف يكون طريقا وسببا 
ثبوت ذلك الحكم ؟ والشّئ لا يوضم لضده حقيقة ! ونا لم يكن التعليق 
عندنا سببا » قلنا بصحَة التعليق بالك » وإ م يكن الك موحودً ني الحال 
أن التعلَىَ ليس بطلاق » ولا هو [۸١١/ج]‏ سب للطّلاق حقيقة » ولكن 


يصير سبيا - أي علة ‏ عند وحود هذا الشرط . 


tN 


[ ب ] ولان [۷١١/د]‏ السبييّة شرعاً إنغا تعرف بالاتصال فى لحل » 
فأجمعنا على أنه م يتصل باحلَ » والتعليق ينع الوصول إلى امحل » فلا يكون 
التعليق سيب »كبيع الح ؛ لعدم الاتصال ب انحل » إل أن في التعليق ‏ لما لعا 
السبييّة - ظهر تصرف آحر » وهو انعقاده يمينا ؛ لأنه عمد مشرو ع لمقصود › 
وف ذلك الملقصود التصرّف صادّف حه - وهو الذمّة - » بخلاف بيع ال 
فإنه لاينعقدٌ أصلاً . 

يو ضحه : أَنّ اليمينَ لاتبقى بعد النث » بل تنفسرخ » فلا تكون سيا 
للكقارة ولا للجراء ؛ لان العقد لا يكون سبباً للحكم الذي يثبت بعدده» 
فسخ » وهذا لان التعليق مع الجزاء يتضاذًان ؛ لأته مادام التعليق باقياً لا 
يوحدٌ جزاؤه ولا جد الحراءُ بوحود الشترط »م ]/١۹١[‏ يبق التعليق ؛ لأنه 


فعلم بهذا أن اجزاء إا يثبت عند انفسًاخ التعليق وارتفاعه » وكذلك 
4 :۳ 4 ة 
اليمين با لله تعالى » والحكم أبدا إنما يثبت عند بوت العلة وتقررها» لا عند 
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في (ج): الذي يثبت به فسلخه 


TAT 


انفسًاخها واضمحلالها لها » فلا تكون اليمينٌ با لله تعالى سبباً للكقارة » ولا 
التعليق سببا للجزاء » فلذلك لم يز التكفيرٌ بعد اليمين قبل الجنث لا بالمال ولا 
بالصوم » ويصح تعليق الطلاق بالك بناءٌ على هذا عندناد 


قوله : إ الشافعي - رحمه الله - جعله سببا في معتى العلة ‏ قَيده به ؛ 
لعلا يظنٌ به السّبب الحقيقی » وأنه لايضاف إليه الحكمُ لا وحوباً ولا وجودا 
على ما مر -» فلما حعله الشافعي - رحمه الله ف معنى العلَةَ حور 
التكفيرَ بالال قبل الجنث » وم جوز تعلي الطلاق والعتاق بالك - على 
ما مر ذكره في مسألة التعليق‹٠› ‏ 


قوله : [ وعندنا لهذا المجاز شبهة الحقيقة ‏ أي للتعليق الذي سمي 
سينا ازا هة حقيقة ( السبيّة » والراة من اليب الع » أي شبهةً حقيةة 
العلة »٠)‏ حلافا لرفرد) - رهه الله _ 

فالحاصل » ( أن مذهبنا ٠٠)‏ مذهبٌ وسط بين المذهبين » فلن عند 
الشافعي - رمه الله - : للتعليق حكم حقيقة العلة » ( إلا أنه تأر حُكمُّها 
للشرط كما في البيع بشرّط الخيار » وعند فر - رمه الله - في مقابلته : ليس 


( أنظر : التقويم ( ۲٠۸‏ - ب ) » أصول السرخحسي » ٠٠٠١/۲‏ » كشف الأسرار » للبخاري »› 
٤‏ »+ التوضیح » ۱۳۸/۲ . وقد سبق بيان ذلك مفصلاً ني مباحث التعليق بالشّرط ص( ٤١‏ - 
۲ ) من هذا الکتاب 

(۲) ص ( ٤۰۲-۳۹٦‏ ) من هذا الكتاب . 

() ما بين القوسين ساقط من ( ج) . 

() سبقت ترجمته ص ( ٥۰۹‏ ) من هذا الكتاب . 


() ساقطة من ( ج ) › وفي (أً) : فالحاصل أن مذهبنا مذهباً وسطاً 


YAS 


لتعليق حكم حقيقة الل ٠‏ ولا شبهة الحقيقة » وعندنا : ليس له حكم 
الحقيقة ولكن له حكم شبهة حقيقة العلة . 


فظهرت نمرات المذاهب اها » وقد ذكرت رة مذهب الشافعي 
رحمه الله - وأمّا عند فر - رحهه الله - : فلما م يكن له حكم حقيقة العلة 
ولا شبهتها » م يحتج في بقائه ولا في ابتدائه إلى لحل » فيقول : حى حوّزنا 
ابتداءَ تعليق الطْلاق بابتداء ء النكاح » مع أن يلك امحل حالة التعليق معدومٌ 
صلا وأما اڈ شاط امحل بالك في سائر التعليقات لا باعتبار أن للتعليق شبهة 
العلة » بإ اث شط ذلك ليرَجَح حانب الوحود على جاتب العم حال وجود 
الشرط بالاستصحاب ؛ لأنَّ الأصل في كل موحود بقاؤه » ليفيد التعليق 
فائدته » وهي امنعٌ عن الإقدام على وجود الشرط . 

وأمّا عندنا : فلمّا كان للتعليق شبهة حقيقة العلَة » شرطًا ِل لحل 
لبقاء تلك الشبهة » فن حكم الشَبهة أبدا يوذ من حكم الحقيقةء فلم ل 
حل الحليّة » بل تفتقرٌ إلى بقاء الل في امحل » فلما أزال ذلك اليل بإرسال 
الثلاث » م ينق التعلي أصلا ؛ لان التعليق بين » فكما ي يشت طد» وجرد 


() ما بين القوسين ساقط من ( ج ) . 
يي (ج): لا يالاستصحاب . 
(۳) في (أً) : لم يؤحذ . 


() فى ( ب ) وردت العبارة هكذا : لان التعليق بين حكما » يشرط ..... 


YA 


اح لانعقاد اليمين ابتداءً > كذلك يشرط وحوذه لبقائها أيضاً » - لما عرف 
في مسألة الكوزد ‏ » وهو معنى قوله : ويتبين ذلك في مسألة التنجيز ) . 

فإك صورة التنجيز المحتلف فيها : ما إذا قال لامرأته : إن دحلت الذارً 
فأنتٍ طالقّ » ثمّ قال ها قبْلّ دُحول الدار : أنتِ طالق ثلاثا » ثم روحت هي 
غيره » ودحل هو بها » ثم تروّحت الأول » فدحلت الدَارَ » لايقع شئ عندنا 
وعند زُفر - رمه الله - يمع الطلاق 

وأمّا إذا م يكن التنجيرٌ ثلاثا » لاييطل التعليق بالاتفاق ‏ وإ كان 
الطلاق بائناً - ؛ لان زوال الك بعد اليمين لا بيطلها» لبقاء امحل » وإغا 
بيطلها زوال الح لأنّ الحراءَ طلقات هذا الك » وقد انتهمت الطلقات »> 
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فلا تبقی ١۹٩7‏ /ب] اليمين لانعدام الحإ 


قوله : لان اليمين شرعت للبر ) إلى آخره؛»» بيان هذا: أن 
الكواين الآتية من الحائزات مترددة فى حى المعصرّف بين أن يفعل هذا أو لا 
يفعل » أو بين أن يفعلَ هذا ( أو أن يفعل هذا ٠)‏ » وقصد أن يفعل أحَد 


٠‏ وهي : ما لو حلف لیشربنٌ ماءٌ هذا الکوز » ولا ماءٌ فيه » ولم يسیق ما ذکرّ في كلاه - رمه 
الله - ولكنٌ الخلاف فيها مشهور بين أمَة الحنفيّة » وقد مر ذكرها قي الامش رقم ( ٤‏ ) ص( ٠٠۳‏ ) 
في ( أ ) و ( ب )و (ج): زوال ِل . 

. من هذا الكتاب‎ ) ٤۲۲ ( وبقول زر قال الشافعي - رحمهما الله - . أنظر ص‎ ٠ 

وانظر أيضاً : الفوائد » لحميد الدين الضّرير ( ٠۲١‏ - ب )( ٠۲۷‏ - أ ) » كشف الأسرار » للبخاري 
6 ب الغرّة المنيفة » للغزنوي » ص ١١٤-١١١‏ . 

() شرع هنا - رحمه الله - في الاستدلال لما ذكره آنفاً من مذهبهم » وهو أن التعليقات أسباب ها 
شبهة الحقيقة بالعلة » ويشترط لصحَتها أن يكون الحل فيها صااً لأ ثبت هذه الأسباب أحكامها « 
وأطال - رمه الله في الاستدلال لذلك . 


)°( ساقطة من ر أ ) . 


TA“ 


هذين على طريق التعيين » ولكن لم يستوق على نفسيه بد » بأڻ عضي على 
ما قصد أو لا يحضي » وإن كان ترحَح حانب المضي عنده باعتبار قصده › 
دا ا رر لاسے اہ اکن الس = لن ی عار ی وة > تقر 
بها على تنفیل قصډه 

وكذلك في حانب العدم بأن ن أدحل في التعليق حرف الشترط في لتد » 
فان حرف الشرط إذا دل ف الإثبات بالتعليق‹٠»‏ » كان المقصود - وهو الب - 
النفي » كما في قوله : إن دخلت الدَارًّ فأنتِ طالق » فن مقصود الروج من 
هذا التعليق عدم الآحول » وإذا دحل حرف الشرط في التفي كان المقصودُ 
منه الإثبات » كما في قوله : إن لم تدحلي الدَارّ اليومٌ فأنت طالق » فن 
امقصود منه وحود الخول - وهو البرّ - 

فلما كانت شرعيّة اليمين لتحصيل البرّ على وحه التأكيد » وذلك إمّا 
في ا منع كما في قوله : إث دحلت الدارَ فأنتِ طالق » أو في احمل كما قي قوله 
إن م تدحلي الدارَّ فأنت طالق » إزداد التأكيد بأڻ يكونَ البر مضمونا 
بالجزاء » ( على ٠)‏ معنى : أنه يلزمٌ الحزاءُ عند ترك البر » وقبْل ترك البر 
کان له شبهة لزوم الجزاء » ليكون لبر واحب الرّعاية » فيتحقق معنى اليمين 
وهو القَرَة [۹٤١/جع‏ الانعة عن ]/١۹۷[‏ الفعل » أو القوة الحامالة على 
الِعّل » فكان زوم الحزاء عند فوات البرٌ مانعاً له عن تقويت الب ؛ وذلك لأ 
لزوم الحراء - على تقدير تفويتٍ ابر ضررٌ عليه » وخحوف وقوع الضرر 
بحمله على تحقيق الب » وهذا لان الضّرر فى اليمين با لله تعالى ظاهر ؛ لان 


. في ( ج ) : بان أدحلٌ في التعليق حرف الشرط بالمسبّب‎ ٩( 
. في (أ) : في الإثبات والتعليق‎ ( 
. ) ساقطة من ( ج‎ )( 


YAY 


اجراء فيه الكفارة » ووحوب الكقارةٍ لاجر نظرا إلى جحانب العقوبة » فكان 

ضررا » وكذلك ني اليمين بالطّلاق والتاق ؛ لان زوال الك ضررٌ عض › 

حتی لم شرع في حق الصبيٌ لا بنفسه ولا بوليه 
فإذا كان الي مضموناً بالحزاء هذا المعنى » صار للجزاء قبل وات ال 

شبهة التبوت » كالغصب مضمون بالقيمة » ععنى أنه يازمُه رد القيمة عند 
فوات رد المغصوب » كان للقيمة حال قيام المغصوب [۸١١/د]‏ شبهة 
التبوت » والدّليل على وحوب القيمة ( حال قيام الغصوب ٠١)‏ على 

الغاصب - وإ كان وجوبها بطريق الشبهة - مسائل » منها : 

1 ] أن إبراء امالك الغاصب عن الضّمان يصح » حتى لو هلك بعد ذلك 
م يجب الضّمان » مع أن الإبراءَ عن العين٠٠»‏ لا يصح ؛ لأ الإبراء 
إنما يكون في حى الأوصاف الواحبة قي الذمّة » والعين لا تب في 
الذمة فلا يصح الإبراء (عنها ٠)‏ . 

[ ب ] ومنها : أن الغاصب إذا اذى القيمة يتملك الغص وب من حين 
الغصْب » وإغا يتملكه بأداء القيمة » ( فلو لم يكن الغصب قي الال 
سيب لوجوب القيمةٍ ٠۸)‏ لما ملَكّه من وقتِ الغصْب 

[ ج ] ومنها : أن الرَهنٌ يصح با مغص وب » مع أن الرَهنٌ لا يصح إلا 
بالدَيّن القائم في الخال » لا بالدَيْن الذي يحب بعده 


. ساقطة من ( أ ) و ( ج )و (د)‎ )١( 


)۲( ي (ج) : مع العين . 
( ساقطة من ( ب ) » ولي ( ج ) : عنه . 


. ) ما بين القوسين ساقط من ( ج‎ )٤( 


TAA 


[ د ] ومنها : أن الكفالة تصح بالمغصوب » حتى إته يلرم على الكقيل رد 
العين حال بقائها » ودفع القيمة حَالَ هلاكها . كذا ذكره في "زاد 
الفقهاء"(٠»‏ » مع أن الكفالة با لمال لا تصح إلا بالدَين الصحيح » 
وهذا لايصح ببدل الكتابة ؛ لأنه ليس بدن صحيح 

[ه ] ومنها : أن ضمان الغضْبٍ ينع وحوب الركاة في ماله قي مقدار 
الغصوب _ وإ كان الغصوب قائماً - » كما فى اللديوند» . كذا 


نقل عن الإمام مولانا هميد الدين الضريرد") - رهه الله دى 


فهذه المسائل تصحح قوله :ل فيكون للغخصب حال قيام العين شبهة 
إيجاب القيمة ) وإلى هذا أشارَ في "المداية" فقال : وقيل الموحب الأصلي ف 
الغصب القيمة ورد العين مخلص » ويظهر ذلك(»› ي بعض الأحكام c4‏ 

وإذا ثبت أن الطّلاق المع بالشرطٍ له شبهة ثبوت الطّلاق قبل وود 
الترط » وشبهة الطلاق لا تستغي عن حل صا للطّلاق » كحقيقة الطّلاق 


(۱) هذا الكتاب لشيخ الإسلام بهاء الدين أبو المعالي محمد بن أحهمد بن يوسف الأسبيجابي المرغيناني 
( المتوفى قي أواحر القرن السادس ) وقد سبق التعريف به في القسم الدراسي ص ( ١١١‏ ) . 

ولكن ذكر هذه المسألة أيضاً الإمام ميد الدّين الضرير في كتابه "الفوائد" » ( ۲٤١‏ - ب ). 
() في ( ج ) : كمافي الديون . 
() سبقت ترجمته في القسم الدراسي ص ( ٤١‏ ) . 
)٤(‏ قال - رحمه الله - في كتابه "الفوائد" : الغاصب إذا غصب شيعا » فعلى الخاصب شبهة وحوب 
القيمة حال قيام العين » بدليل أنه إذا غصب حارية قيمتها أل » وللغاصب ألف » لا تحب الرّكاة 
على الغاصب ) (١٤۲-ب)‏ . 
() في (أً) : ونظير ذلك . 
(7) المداية » للمرغيناني » ٠١/٤‏ . 


وانظر أيضاً : خحلاصة الفتاوى » لطاهر بن عبدالرّشيد البخاري ( ٠٠١‏ ب) . 


1A۹ 


أن الشبهة دلالة الدليل مع تلف الدلول » وقط لا يدل دليلٌ على بوت 
المدلول في غير امحل » ألا ترى أنه لا بعكن دلالة الدليل على ثبوت الطّلاق في 
البهيمة ؛ لانعدام امحل » وإذا كان لحل شرطاً لبقاء شّبهة الطّلاق ‏ وهو 
التعليق - لا يبقى التعليق عند انعدام امحل بإرسال الثلاث » وهو معنى قوله : 
فإذا فات المحل بطل أي فات حل الحليّة بإرسال التلاث » بطل التعليق‹ ٠‏ 


ثم يرد على هذا التقريرد“ : تعليق الطلاق بالك » فوحة الورود هو : 
أن نى التعليق لما ثبتت شبهة العليّة » إستدعى التعليق بقاءَ اح ليبقى التعليق 


س 
(ففي التعليق)١٠»‏ بالملك _ وهو ما إذا قال الرحلٌ لامرأَةٍ أَحنبيَةٍ : إن تزوّحقك 
فأنت طالقٌ » لا ملك فيه أصلا - ينبغي أن لا يصح التعليق بالطريق الأول 


أن ابة لا تنعقدٌ في الشنائع ابتداءٌ » وتبقى بالشيوع الطارئ بقاءً »> كما 
إذا وهب كل الدار لرحل » ثم يفسخان في النصف » فإنه يصح . 


› أصول السرحسي‎ » ۱۸١-1۸٤/٤ › أنظر هذا الاستدلال في : أصول البزدوي مع الكشف‎ ٠( 
٣٤١۔۳٤١ المغن » ص‎ › ) ١-۲٤۷ () ب‎ - ۲۲٦ ( الفوائد » حمید الدین الضریر‎ » ۲۰۹-۰۲ 
۲۰۷۔۲۰٦/۳ التوضیح» ۱۳۹/۲ › التقریر والتحبیں‎ › ٤۲۰/۲ کشف الأسرارشر ح المنار» للتسفي»›‎ 
هذا سوال يرد على ما سبق تقريره : بأنكم اشزطتم امحل لصحَة التعليق » فكيف صحَحتم‎ (( 
تعليق الطّلاق بالِلْكٍ حيت لا عل ؟ وكذلك أيضاً صحَحتم تعليق الطّلاق عن حرمت عليه » بان قال‎ 
! لمطلقته ثلاث - : إن تررحقك فأنت طالق‎ - 


() ساقطة من ( ب ) . 


۹۰ 


وعدّة الغيّر تمنعٌ صحّة ابتداء النكاح ولا منم بقاءه » وله نظائر - مرت ق 
باب العزعة والرحصة") ‏ . 
[ ب ع وأيضا ( إن ف الأول يلك تدجيزه فيملك تعليقه ؛ لوجود امحل » 
وههنا لا بملك تنجيرّه ؛ لعدم ا لحل » ينبغي ٠٠)‏ أذ لا ملك تعليقه » وهو قوله 
بخلاف تعليق الطلاق بالملك » فإنه يصح في مطلقه الثلاثت ‏ وإنغماقيّد 
بقوله : في مطلقه الثلاث ) مع أن الحكم في جيع الأحنبيات سواءٌ في صحة 
التعليق بالك ؛ لا أن مطلقه الثلاث أبعذ في حقه من الل بالنسبة إلى سائر 
الأحنبيّات » لا أن نكاحَ غيرها يصح بدون واسطة المحلل » وهي لا تصح«” 
بدون هذه الوسائط من : إنقضاء عدَةٍ المطلق » ونکاح الغير » ودخحوله بها» 
وطلاقه » وانقضاء عدته 

ثم الجواب عن هذا الورُودٍ بوجهنن » بوجي حلي وبوجو خحفي 
أا الوج الأول 

فهو أن الك لو كان وحوده بطريق الظاهر عند وحود الشرط » وهو 
ما إذا علق الرّحلُ طلاق امرأته بدخحول الدار » كانت اليمينٌ صحيحة باعتبار 
استصحاب ا لجال » وإِنٌ كان من الائز أن یکون دخولها بعد زوال للك 


فإذا كان الك متيقن الوجودِ عند وجود الشرط أوّلى أن يصح 


(۱) ص ( ۷۹١ - ۷۹٤‏ ) من هذا الكتاب . 
)7( ما بين القوسين ساقط من ( ج ) 


في ( أ ) و (ب )و (د): لاتصلح . 


۴۹۱ 


والدَليلٌ على أن المعتبرَ نى اليمين وجود الك ظاهرا 

3[ أ ] ما إذا قال لأجنبيّة : إن دحلت الدَارَ فأنت طالق » لا تنعقد اليمين › 
حتى إذا اتفق وحود اللك عند دخحول الڌار لا [۱۹۸/أ] قطلق ؛ لا أن اليمين 
م تنعقد » لأنٌ دحول الذّار ليس بسب للك الطلاق » ولا هو مالك لطلاقها 
في الحال حتى يستدل به على بقاء اللاك عند وحود الشرط » فأَمّا ههنا فيتيقر“ 
بوحود الملكد٠»‏ حال وحود الشّرط » فأوّلى أن يصح 

[ ب ] ثم لايدل عدم ( ملك ٠)‏ التنجيز على عدم ملك التعليق » ألا ترى 
أن من يقول طاريته : إذا ولت ولدا فهو حر > صح بالاتفاق » وإ كان لا 
يعلك تنجيز العتق لي الولد المعدوم » وكذلك إذا قال لامرآته المحائض : إذا 
تنجیرّه قي الخال . 

[ج ] ولان الك فة للمحل » وني التصرّف - فيما يرحع إلى صفة 
امحل - يستوي البقاءُ والابتداء »> فلا تكون فيه الأولويّة باعتبار البقاء » فإنغا 
الأولوية لما ذكرنا أن الملك قي التعليق ( بالملك »٠)‏ متحقَق الوحود ؛ لأَنٌ 
التروج سب للك الطلاق لا حالة » فيحصل عند وجود الملك فائدة اليمين _ 
وهي التحويف بوقوع الجزاء عند وحود الشرط - وذلك إنغا يكون أبلغ في 
امتيقن بتحقق املك » لأنه حينف لر يكون الجزاءٌ واقعا لا حالة » فكان هذا 


ص 


اليمين بالصحَة أقرب ؛ لحصول فائدتها على وجه التيقن(؛› 


( في (د): فيتيقَي برد الك . 
() ساقطة من (أً) . 

(۲) ساقطة من ( ج ) . 

( في (د) : على وجو المتيقن . 


1۹۲ 


وما الوجة الثاني : 

وهو التفسيرٌ الطابق ما ذكر فى "الكتاب"١(١»‏ لأنه حينعذ أذ من 
إشارات بیان الحيل وهو الإمام الأحلّ فخر الإسلام البردوي» رهه الله - 
وذكر هو - رحه الله - هذه النكتة في "جامعه الصغير"٠»‏ بنوع بيان فقال : 
إن عق اليمين فى قوله لامرأته : إڻ دحلت الدارَ فأنت طالق » يتضمر” 
شبهة إيجاب الحزاء » ألا ترى أن قيام الك شط » فشرط لبقائه بقاءُ الج > 
وههنا - أي ني قوله : إن ترو تك فأنتِ طالقّ - بطلت شبهة إيجاب الجراء ؛ 
أن الطلاق تعلَنَ ما لَه شبهة بالعلل ‏ وهو النكاح ‏ لان ملك الطْلاق 
يستفادٌ به » فيطل بذلك شبهة الإجاب »كما تبطل حقيقة الإجاب بالتعليق 
بحقيقة العلّة » وذلك أن يقول لعبده : إن أعتقتك فأنت حر » فإذا بطلت 


قلت : إنما تبطل شبهة الإميجاب - وهي مطلق التعليق - عند التعليق 
له سا غ اک ا . 
بشبهة العلة - وهي النكاح ‏ ؛ لأنٌ النكاح في معنى علة العلة » وهي تقتضي 
عدم ا لك في امحل » أن النكاحَ [۲۹١/د]‏ إنما يتعقدد؛ في الأحنبيّات لا قي 
امنكوحات ؛ لأنه حينعٍ يكون إثبات الثابت » وشبهة الإجاب - وهى مطلق 
تعليق الطلاق بالشرط - يقتضى املك » لما عرف أن شبهة الإمجاب تعتير 
بحقيقة الإيجاب » ولكن ليست هي في القَوَةٍ عقابلةٍ علةٍ العلة » ( فبطلت عند 


. أي في هذا "المختصر"‎ )١( 

() سبقت ترجمته في القسم الدراسي ص ( ۷١‏ ) . 

(۳( سبتى التعريف بهذا الكتاب قي القسم الدراسي ص ( ١١١‏ ) . 
ي ( ج ) و (د): إماينفعل . 


4۹۲ 


معارضة علَة العلَة ٠)‏ » فلم يشرط لذلك يام اللك في امح٠‏ عند التعليق 
بالنکاح 


قوله :إ لأن ذلك الشرط في حكم العلل { أي النكاح في قوله : إن 
تز و حتك في حكم التعليق<٠»‏ ؛ لا أن ملك الطلاق إا يستفاد من النكاح »› 
فكان التكاح معيلا للعلة » فكان هو علة العلة » وعلة العلة علة معنى » فإنه 
قد يضاف ( الحكم ٠)‏ إليها كما ني قود الدابة وسوقهادء . 


قوله :إ فصار ذلك معارضا لهذه الشبهة السابقة عليه ) أي٠»‏ کونه 
معلقا ما هو علْة معني »> صار معارضاً في اقتضاء عدم الحليّة » لشَبهة كونه 
علّة قي الحال في اقتضاء الحلية » يعن : أن شبهة العليّة في التعليق ‏ على ما 
ذكرنا _ إقتضت قيا امحل من حيث إنه تعليقٌ » وإ كان التعليق بالنكاح » 
لا آنا ا امنا الدّليل على مُطلق التعليق بأ فيه شَبهة الإمجابٍ ١٠۹۸7‏ /ب] 
دحل تحته التعليسق بالنكاح أيضا - وهو مقتض لحل الطّلاق أيضأً- ؛ لان 
الشّبهة ملحقة بحقيقة العلَة » فكما أن حقيقة العلة لا تستغي عن ا لحل › 
فكذلك شبهتها - على ما ذكرنا ف التعليق بدحول الدار س » إلا أن كونه. 


() ساقطة من ( ج ) . 

في ( ج ) وردت العبارة هكذا : فلم يشرط الك لقيام الك في امحل » وكلمة ر الك ) 
الأولى زائدة . 

() قي (أً) و (د): التطليق 

() ساقطة من ( ب ) . 

() فيما سبق في التو ع التأني من أنواع السب » ص ( ۱۲۷۸ ) . 


(7) في رب ) : بدل ( أي ) (أذ) . 


Y۹ 


معلا عا هو عة معني يقتضي عدم الحلّة ؛ لأ التكاح إنغا ينعقدد ٠‏ في 
الأحنبيّة لا قي المنكوحة » فتعارضاد 

فرحّحنا هذا الحانب ‏ وهو جحانب مُعيل العلة - وشرطنا عدم الحليّة ؛ 
لا أن مُعيل العلْة علّة » حتى يضاف الحكمْ إليه س كما ذكرنا » وشبهة 
لعل ليست بعأَةٍ فرجيح ما اقنضته العلة معن أل من ترحيح ما اقتضته شبهة 
العلة » بخلاف التعلية ق بول الدار ؛ فان فيه شبهة الع » وهي سالمة عن 


العارض » فوفينا (ما اقتضته) ٥‏ من اشتراط الحليّة » فوضَحَ الفرق ئ( 


قوله :ل لهذه الشبهة السابقة عليه ) أي على ذلك الشرط الذي هو فى 
ب 4 u‏ 
حكم العلل ؛ لان هذه الشبهة - وهي شبهة العلة الي في التعليق بدحول 
الذار - سبق ذكرها على ذكر هذا الارض - الذي هو تعليق الطّلاق 
عك النكاح - . وا لله أعلمده» 


في (أ) و (ب )و (د): ينفعل . 

» في هامش النسخة ( د ) : وبيان المعارضة : أن شبهة التطليق في الخال تقتضي الحلية في الحال‎ ٠ 
وكونه معلقا عا هو علّة ملك الطّلاق ينع من اقتضائه ذلك ؛ لأنه يقتضي بطلانه » فصارا متعارضين‎ 
. فيتساقطا فلا يحتاج إلى الح‎ 

() ساقطة من ( ج ) . 

( أنظر هذا السؤال والحواب عليه في : أصول السرخحسي » ٠١٠/۲‏ » كشف الأسرار » للبخاري 
۱۸-٤‏ » التلویح على التوضیح » ١٤١١-١٤۰/۲‏ › التقرير والتحبیر » ۲٠٠٦/۳‏ . 

. في ( ب ) : والله أعلم بالحقيقة‎ ١ 


۹40٥ 


[ وأمّا العلة فهي في الشتريعة عبارة عن : ما يضاف إليه 
وجوب الحكم ابتداء » وذلك مثل : البيع للملك » والنكاح للحل › 
والقتل للقصاص a.‏ ا 

وليس من صفة العلة الحقيقية تقدمها على الحكم › بل الواجب 
اقترانهما معا » وذلك كالاستطاعة مع الفعل عندنا » فإذا تراخى الحكم 
لمانع كما في البيع الموقوف » والبيع بشرط الخيار › كان علة اسما 
ومعنی لا حكما . 

ودلالة كونه علة لا سببا : أن المانع إذا زال وجب الحكم به 
من الأصل حتى يستحقه المشتري بزوائده 
س وكذلك عقد الإجارة علة اسما ومعنى لا حكما » ولهذا صح 
تعجيل الأجرة لكنه يشبه الأسباب لما فيه من معنى الإضافة » حتى 
لا یستتد حکمه . 
وكذلك كل إيجاب مضاف إلى وقت علة اسما ومعنى لا حكماء 
لكنه يشبه الأسباب 
س وكذلك نصاب الزكاة في أول الحول علة اسما ؛ لأنه وضع له› 
ومعنى ؛ لكونه مؤثرا في حكمه » لأن الغنى يوجب المواساة » ولكنه 
جعل علة بصفة النماء » فلما تراخى حكمه أشبه الأسباب » ألا ترى 
أنه إنما تراخى إلى ما ليس بحادث به » وإلى ما هو شبيه بالعلل › 
ولما كان متراخيا إلى وصف لايستقل بنفسه أشبه العلل » وكان هذا 
الشبه غالبا ؛ لأن النصاب أصل › والنماء وصق »› ومن حكمه : انه 
لايظهر وجوب الزكاة في أول الحول قطعا › بخلاف ما ذكرنا من 
البيوع » ولما أشبه العلل وكان ذلك أصلا » كان الوجوب ثابتا من 
الأصل في التقدير » حتى صح التعجيل ليصير زكاة بعد الحول 


۲۹٦ 


- وكذلك مرض الموت علة ؛ لتغير الأحكام اسما ومعنى › إلا أن 
حكمه يثبت به بوصف الاتصال بالموت » فأشبه الأسباب من هذا 
الوجه » وهو علة في الحقيقة » وهذا أشبه بالعلل من النصاب 
وكذلك شراء القريب علة للعتق » لكن بواسطة هي من موجبات 
الشراء » وهو الملك » فكان علة يشبه السبب كالرمي . 


وإذا تعلق الحكم بوصفين مؤترين » كان آخرهما وجودا علة 
حكما ؛ لأن الحكم يضاف إليه لرجحانه على الأول بالوجود عنده › 
ومعنى ؛ لأنه مؤثر فيه » وللأول شبهة العلل » حتى قلنا : إن حرمة 
النساء ثبت بأحد وصفي علة الربا » لأن في ربا النسيئة شبهة الفضصل 

والسفر علة للرخصة اسما وحكما لا معنى ؛ فإن المؤثر هو 
المشقة » لكن السبب أقيم مقامها تيسيرا » وهو في الحاصل نوعان : 
[ الأول ] إقامة السبب الداعي مقام المدعو › كما في السفر والمرض 
والثاني : إقامة الدليل مقام المدلول › كما في الخبر عن المحبة أقيم 
مقام المحبة في قوله : إن أحببتني فأنت طالق › وكما في الطهر أقيم 
مقام الحاجة في إباحة الطلاق ] . 


قوله : إ وأما العلة ‏ فتفسيرها لغة : اسم حال تغيْرَ بحلوله حكم حال 
امحل . 

أو : اسم لما أحدث أمرا بحلوله لا عن اختيار«» » (كالمرض يسمَى عله 
لتغير حُكم حال الإنسان بحلوله لا عن احتيار ٠)‏ للمرض » وكذلك اجرح 
علْة المت إذا سری إلیه ؛ هذا الحد ]/١۹۹[‏ ولا يسمّى اجار علة لأنه 


(۱) أنظر تفسير العلّة لغة في : 
تهذيب اللغة » ٤‏ الصحاح » ۱۷۷١/١‏ » لسان العرب » 11۷/١١‏ » المصباح المنير » ص 
٦‏ 


(۲( ما بين القوسين ساقط من ( ج ) 


۹¥ 


مختار غير حال باجروح » وهذا م يج وف القديم حل ذكره٠‏ بالعلّة ؛ 
لأنه تعالى أنشَاً عن احتيار » ولا يوصف بحلول r‏ 
- رحمه الله - :[ وکل وصفو حل محل وصار به امحل معلولا _ 
متغيرا - وتغټر به حاله معه » فهو علَة » > كارح باجروح 0› . 
نم هي في أحكام الشرع : 

| عبارة عن معني يحل في التصوص » وتغر حكمه علوله فيه من 
الخصوص إلى العّموم » ويوقف عليه بالاستنباطدء » فان قوله 6 :[ الينطة 
بالجنطة مل بل ٠€‏ غير حال بالحنطة » ولكن فى الحنطة وصلفة هو حال 
بها » وهو كونه مكيلا مورا ني المماثلة » ويتغير حكة م امحل بحلولِه » فكان 
عله لحكم الرّبا فيه » حتى إنه لا م ييل القليل الذي لا يدل تحت الكيْل لا 
تعر م العقلد فيه » بل ييقى بعد هذا النص على ما كان عليه قبله › 
وكذلك البيع علَة لليلك شرعا » والنكاح علة لحل شرعاً > والقتل العم 
عة لوجوب القصاص شرعاً » باعتبار أ الشَر ع جعلها موجبة هذه الأحكام . 


)٠(‏ "القديم" من الأسماء الي أطلقها التكلمون على الله تبارك اسمه » وكذا "الصانع" و "الححدث"» 
وهي أسماء م ترذ ني الكتابِ ولا ي السنة » ينره الؤلى تبارك وتعالى عن تسميته بها . 
() سبقت تر جمته ي القسم الدراسي ص ( ۷١‏ ) . 
في (أً): وکل وصفو حل امحل وصارَ امحل معلولا 
( أصول فخر الإسلام البزدوي »› ٠۷١/٤‏ 

ولكنٌ الثابت في النسخة المطبوعة من "أصوله" على هامش "كشف الأسرار" إنغا هو قوله : 
ل وتغير حاله معا ) . ولعلٌ الم واب ما نقله السّغتاقي هنا . أنظر أيضاً : أصول اللامشي » ص 
۰ . 
(*) أنظر تعريف العلة في ما سبق ص ( ٠٠١١‏ ) من هذا الكتاب . 


(7) سبق تخريجه ص ( ۳۲۹ ) من هذا الكتاب . 


۹۸ 


وقد بيّناد ٠‏ أن العلل الشرعيّة لا تكون موجبة بذواتها » ونما اللوحب 
للحكم هو الله تعالى » إلا أن ذلك الإيجاب غيب في حقنا» فجعل الشرعٌ 
الأسباب التي مكنا الوقوفة عليها ( عة ٠)‏ لوحوب ٠١١7‏ /ج] الحكم في 
حقنا ؛ للتيسير علينا » فأمَا في حقٌ الشّر ع٠‏ فهذه العلل لا تكون موجبةً شيا 
وهو نظي الإماتة ء فن اميت والمحيي هو الله تعالى حقيقةً » ثم لهاد 
مضافةً إلى القاقل بعلَة القتل فيما ينبي:٠»‏ عليه من الأحكام» وكذلك أحزية 
الأعمال » فن العطي للجراء هو الله تعالى بفضله > ثي حعلَ ذلك مضافا إلى 
عمل العامل بقوله :8 حرَاءٗ ا کانوا یَعْمَلون Co‏ 


ي 


فهذا هو المذهب مرضي المتوسط , بن الطريقين لاكما ذهبت إليه الحبرية(٠)‏ 


17( ص ( 00۰ › ¥۳۹ › ¥27 › 100( من هذا الكتاب . 

(› ساقطة من ( ب ) . 

في رب ) : فأماني حق المشروع . 

() قي رب ): جعلناها . 

( في ( ج ) : فيما ينبغي عليه . 

() الآية ( ١١۷‏ ) من سورة السجدة . 

امبر : هو نقي الفعل حقيقة عن العإْد » وإضافته إلى الربً تبارك وتعالى » والمبرةٌ طائفة تقول 
بان الإنسان مُجبرّ على أفعاله » ونه لا استطاعة له أصلاً - وأرّل من قال ذلك الحهّم ابن صقوان __ 
فقالوا :ما کان الله تعالى فعَالاًء وكان لايشبهه شي من حلقه» وحب أن لا يكون أحد من حلقه فالا 
وحعلوا إضافة الأفعال إلى العباد ججازا » فقالوا : مشى زي » وذهب عمروٌ » منزلة : مات زي وإغا 
أماته الله - » وشاخ عبدا لله - وإغا فعل ذلك به الله -» وإذا كان كذلك لا تكون أفعال العباد 
سبباً للتوب ولا للعقاب بوجي » بل الله تعالی یعدب من يشاءُ ویر حم من يشاءُ بحکم تصرف في يله 

على حسبٍ إرادته » وقد افترقت الح ريّة على فرق » منها : الحهّميّة والنحًارية والضراريّة وغيرها 
أتظر : الفصل ثي الل والأهواء والتحل » لابن حزم » ۱۹-1۸/١‏ » الل والتحل » للشهرستاني » 
۸1-۱ »۰ کشف الأسرار » للبخاري › ۱۷۲/٤‏ . 


۲۹۹ 


من ٠‏ إلغاء العمل أصلا » ولا كما ذهبت إليه القدَريّةد٠»‏ من الإضافة إل 
العمل حقيقة وحعل القاتل مستبدا بعمله . كذا في "التقويم"٠»و"أصول‏ الفقه" 
لشمس الاَئمّة السرخحسی۱) - رمه الله د 


في ( ب ) : ( مع ) بدل ( من ) . 

( القدَريّة : وهم على حلاف الفرقة السابقة » ويْسمّون أصحاب العذل والتوحيد » ويجمعهم 
مسمَى المعتزلة » وقد قالوا بأمور منها : نفي صفات الله قبارك وتعالى الأزليّة » وقومم باستحالة رؤية 
الله تعالى بالأبصار » وان ا لله تعالى غير الق لأفعال العبَاِ وكسبهم » وأ العبد هو الخالق لفعله 
يره وشرو شاء اله ذلك أو نم يشا » فقطعوا تديير الله عروحل عن أقعال اليباد بالكلّة » لذلك 
تكون الأفعال عندهم سبباً لواب والعقاب بأنفسها ؛ لكون العبد مستبداً يها » وقد افترقت القَدّرية 
إلى فرق » منها : الواصليّة واهذيليةٌ والَظامية والخابطية والبشرية وكثيرٌ غيرها . 

أنظر : الفرق بين الفرق » للبغدادي » ص ١٠١-١١١‏ > الل والتحل » للشهرستاني » 1-۱ › 
كشف الأسرار » للبخاري › ٠۷۲/١‏ 

)۳( لأبي زيد الدبوسي ( ٠١‏ -أ)(٠-اً)‏ 

() سبقت ترجمته قي القسم الدراسي ص ( ۸۳ ) . 


eT (°) 


1 


س 3 
ثم العلة الشرعية تنقسم إلى سبعة أقسامر» 


س کو 


7[ ۲ ] وعلة اما لا معت ولا حکما وهی الاي 


(۱) هذا التقسيم المذ كور هنا ليس تقسيما للعِلَلِ الموحبة للحكم » وإنما هو تقسيم لا يطلتق عليه اسم 
علة حقيقة أ و حازا» أر ما يوحد فيه معن العلة ء يفول الثيخ عبدالعزوز البخاري :3 العلة الشرعيّة 
الحقيقية تتم بأو وصافض تلائة : ۰ 
أحدها : أن تكون عل اسما ؛ بأ تكون في الشرع موضوعة لموحبها » ويضاف ذلك الموحب إليها 
بلا واسطة 
وفانيها : أن تكون علَةٌ معني ؛ بأن تكون موْرةً في إثبات ذلك الحكم . 
وتالتها : أن ن تکون عل حکما ؛ بن ثبت الحكمْ بوجودها متصلاً بها من غير راخ . 

فإذا تمت هذه الأوحه كانت علَة حقيقة » وإذا لم يوحد فيها بعضٌ هذه الأوصاف كانت 
عله بحازا » أو حقيقة قاصرة ) كشف الأسرار » ١۸۷/٤‏ 

والستغناقي - رمه الله - تابع فخر الإسلام في تقسيمه للعلل فجعلها سبعة » لكن شمس الأمّة 
رمه الله - ترك القسم الخامس وجعل الأقسامٌ ستة فقط » وتابعه الخبازي في "ا مغن" » اما صدر 
الشتريعة فقد أسقط العلل الي تشبه الأسباب أي اسقط القسم الرابع ا 
العلة معني فقط » والعلة حكما فقط » وقال :[ حعل الإمام فخر الإسلام ‏ رمه الله تعالى _ 
اة ال فسا انر كي امل ملل ٠‏ لاا 3 م سر اام لت في ر 
العلَة فيها » وذلك لأنه إن لم توحد الإضافة ولا الاير ولا الترتيب لا تود العلَةً أصلاً » وإ وحد 
أحدها منفرداً يحصل ثلاثة أقسام » وإ وحد الاحتماعٌ بين اثنين منها قغلاثة أقسام حر » وإ وجحد 
الاحتماع بين الثلاثة فقسم آخحر » فحصل سبعة { التوضیح › ١١١/۲‏ 

ّا القاضي الإمام أبو زيدٍ الدتوسي - رحهمه الله - فقد حعل العلل المعتبرة شرعا أربعة أتواع 
- كما هو دأبه قي تربيم الأشياء - : عة اسما ومعنى وحكماً » وعلة اسما ومعتى لا حكماً » 
حكماً لا اسما ولا معني » وعلَة اسما لا معنو ولا حكماً 
أنظر تفصيل ذلك في : التقويم ( ۲١١‏ - ب ) » أصول البزدوي » ۱۸۷/٤‏ » أصول السرحسي › 
۲۲ »ب المیزان »> ص ٦۱۱-٦۱۰‏ › المغن » ص ٠۲٠-۳٤۲۲‏ » كشف الأسرار شرح المنار › 
للدسفي > ۲٤/١‏ ب التلويح ٠‏ للتفتازاني » ١۳۲-٠۳۱/۲‏ » التقرير والتحبير » ٠۰/۲‏ ١٦١د١١٠١‏ › نور 


الأنوار » لملاحيون ٤۲٤/۲‏ 


۲۰۱ 


]¥[ وعلة اسما ومعني لا حكماده 

٤ [‏ ]) وعلة هي في حير الأسباب ها شبهة الأسيابد» 
١ [‏ ] ووصف له شبهة العلل . 

[ 1 ] وعلة معني وحكماً لا اسما 

[ ۷ ] وعلة اسما وحكما لا معني 


ثم ا مراد من كون الوصف علَةٌ اسما هو : أن يضاف ( الحكمٌ إليه ؛ 
لأ الأصْلَ في الإضافة إضافة الحكم إلى العلة كما يضاف اللاك إل 
الشراء 

ومن کونه علّة معنى : هو أن يكون مورا ني الحكم » كتأثير الغنى ني 
المواساة 

ومن کونه حکما : هو أن یثبت الحکمُ متصلاً به ولا یتزاخی عنه » 
كثبوت الك بالشراء الطلق متصلا به » ( ولا يتزاخى عنه كثبوت الك 
بالشراء الطلق متصلا ( 4“ 


( في (ج): وعلَة اسما لا معنى ولا حكماً » وهو حط ؛ لأنه تكرار . 

> وقع في الدسخحة ( ب ) هنا زيادة نوع آحر وهو : ووصف له شبةٌ بالأسباب » ثم وافقت بَيّة 
التسخ ني القسم الذي يليه » وهو : ووصف له شبهة الولل » ولعلّ هذه الريادة سبق قلم من الناسسخ 
- رحمه الله - ؛ لأ هذا النوع المزيد هو في الحقيقة نفس القسم الرّابع المذكور في النسنخ جميعاً » ولو 
كان الأمر كذلك لكانت الأقسام حينعٍ نمانية » وليست سبعة كما صرح صاحب الكتاب . 
(۳) ما بين القوسين ساقط من ( ج) . 


(4> ساقطة من ( أ) و (ب) . 


T۲ 


ثم احتلف مشايخنا - رحمهم الله _ في العلة الحقيقية - الي هي القسمُ 
الأول - مثل البيع المطلق لليلّك » والنكاح للحلّ » هل يجوز أڻ يزاحى عنها 
الحكم ؟ 

منهم م حور ذلك » ولكن قال : لا جور كون العلّة خالية عن 
الحكم » فام يجوزد٠‏ أ لا يتصلٌ الحكم بها ولكن يتأحر لانع . 

والأصح عندنا : ر أنه ٠)‏ لا جوز تأخرٌ الحكم عن هذه العلة» 
ولكن الحكم يتصل ثبوته بوحُودِ هذه العلَةّ بعد صختها لا حالة » وهي عند 
[۹۹١/ب]‏ .عنرلة الاستطاعة مع الفعل » لامجوز القول بأنها تسبق الفعّل . 
كذا ذكره الإمام شس الأئمّة السرحسي٠)-‏ رهه الله ٠.‏ 


في ( ج ) : ولكونه يجوز » وما أثبته هو الثابت في باقي النسخ » وهي كذلك أيضا في "أصول 
السرحسي " » والتعبير عثل هذا اللفظ شائ عند الحنفية » والمعنى فيه : أي فلا جوز أن ينفصل 
الحكم عنها » ولكن يتأحر لمانع . 
() ساقطة من ( ب ) . 
(› أصول السرخسی »› ۳۱۳/۲ . 

وصرَح الشيخ عبدالعزيز البخاري والتفتازاني - رحمهما الله - بأ من القائلين بجواز تأخر 
الحكم عن العلة الإمام أبو بكر محمد بن الفضل ٠‏ ولا نزاعَ بين الحميع في أن العلة تتقَدَمٌ ا لمعلول رتبة › 
أي ني كن المعلول محتاجحا إليها » ويسمّى ذلك التقَدّم بالعليّة أو بالذات » ولا نزاعَ بينهم أيضا ُن 
العلَةَ العقليّة تقارن معلوها كالكسر مع الانكسار » وإغا الخلاف المذكور هنا إنما هو في العلَة الشرعيّة 
Tmo ٍِ‏ ا ° a‏ ا 
فالجمهور على وحوب مقارنة العلةٍ للحكم وعدم تراخيه عنها » والفريق الثاني حوز ذلك . 
أنظر : کشف الأسرار » للبخاري » ۱۸۸/٤‏ » التلویح » للتفتازاني » ٠١۲-۱۳۱/۲‏ . 


۳ 


أما وج القوّل ر( الأول ٠)‏ : 

فان العلل الشرعيّة مهما م توح لم تور في غيرها » فلذلك لا بذ من 
تصور وحود الور 7١١۳٠/د]‏ قبيل وجحود امتأثر » لاف الاستطاعة مع 
الفعل » فإنها عرض لا يبقى زمانين » فكما وحد انعدم‹٠)‏ » فلا يتصرّر ثبوت 
الحكم بعد العلة » فلا يمك القول بتقمها على الفعل » وإلاً يازم حصول 
اليل بدون القدرة » وخلو القدرة عن الفائدة » فأمًا الكل الشرعية فهي في 
حکم الحواهر » حتی حوّزنا الإقالة بعد أوقات » ولولا قيامٌ البيع لما صحَّت 
ولکنا نقول : 

إن الأصلَ هو وفاق المشروع والمعقول » فإنها أعراضٌ حقيقة »> فكانت 
كالاستطاعة في عدم قول البقاء » وأمّا قو هم٠‏ فإنها تبقى ؛ لأتها في كم 
الجواهر » فنقول : إن بقاءها شرعا ضروري » فلا يظهرٌ في غير أحكام الشرع 
وما نحن بصدَده من هذا القبيل » فقلنا باقزانها مع أحكايها معا » ( بحلاف 
الشترط مع المشروط » فن وحودهما على وه التعاقب » أُمّا العلّة والمعلول 
فإ وحودهما على وه الاقتران » ونمرة هذين الأصلين تظهر في مسألتين : 
إحداهما : أن الرحل لو قال لعبده : إن بعتك فأنت حر » فباعه لا يعتق ؛ لا 
أن العلول - وهو يلك المشتري - سبق وحوده على وجود المشروط - وهو 
التق - » فبعدما حرج عن مله لايثبت العتق . 
[ والثانية ] وكذلك لو قال لعبده : إذا حاءَ يوم الفطر فأنت حر » فجاءَ يوم 
الفطر تحب عليه صدقة الفطر - وإ عت العبد - ؛ لأنّ وحوب صدقة الفطر 


(1) ساقطة من ( ج ) . 
(۲) هي هكذا في جميع النسخ » والأولى أن يقول : فكلما وجد انعدم . 
() فی (ب): ولنا قوم 


YT. & 


بهاتين المسألتين أن المعلول أسرعٌ وجودا من وحودٍ المشروط ٠)‏ 


قوله :لإ عما يضاف إليه وجوب الحكم ابتداءَ ›)٠‏ هذا احزرار عن 
اعأة العأقة بالشرط » فان المليقات ليست بول عندنا قل وحوو الط 
وإغا قصير عل عند وحود ارط » فينقلب ما ليس بعلو علَة » فلم قكن عاي ة 
التعليقات ابتدائية » بل انقلايّةد؛» » وكذلك لقتل العْد لإمجاب الّية عند 
الصّلح م یکن ابتدائیا » فإ موب القتل العم عندنا القصاص عينا» لا 
الدية » فكان قوله :إ إبتداء ‏ إحتزار عن مثل هذه العلل » ( فان مغل هذه 
العلل ٠)‏ ليست بعلل على الحقيقة ؛ لأن العلة الحقيقية هي ( التي )د 


2 ‌ٍ a 4 و‎ 


( هكذا في جميع النسخ » ولو قال : معلول بالرأس » لكان اول . 

٠‏ ما بين القوسين ( ) هكذا من قوله : بخلاف الشرط ... إلى هناء ساقط من ( أ) و ( ج)»› 
وثابتة في هامش النسخة ( ب ) تصحيحاً . 

() شرع هنا رمه الله - في بيان محتزرزات تعريف العلة الحقيقية » المذكور في كلام المصنف 
ص ( ۱۲۹٩‏ ) . 

) وقد سبتقت الإشارة إلى ذلك نى القدمة الرابعة من مقدمات مباحث ( التعليق بالشتّرط‎ )٤( 
. ص ( ۳۹۱ ) من هذا الكتاب‎ 

. ساقطة من ( أ)‎ )٠( 


() ساقطة من ر أ ) 


Y0 


وأما العلَةَ اسما لا معني ولك حکمار» 

فبيانها فيما ذكرنا من تعليق الطلاق والعتاق بالشّرط ٠۷ ١[‏ /أ]واليمين 
با لله تعالى قبل انث ؛ لان العلّة معني وحكماً ما يكون بوت الحكم عند 
تقر » لا عند ارتفاعه » وبعد الجنث لا تبقى اليمينٌ ( بل ترتفع » فلذلك 
بعد وود ارط في اليمين بالطلاق والعتاق لا تبقى اليمين ٠)‏ » وإنغا 
سمي علّة اسما ؛ لأنه بعد الجنث يضاف الطْلاق والجتاق إلى قوله : أنتٍ طاليُ 
وأنت حر » حتى ضمنَ شهود التعليق لا شهودٌ وحود الشرط على ما 
ذكرنا في مسائل التعليق٠» ‏ » ولم يذكر هذا القسم هنا ؛ لا ر أنه ذكرّه)د» 
قبل هذا ي التعليق بالشرط 


وأمّا العلّة اعا ومعني لا حكماره : 

ضحو : [ ؟] البيع الموقوف » فإنه علَة للك اسما ؛ من حيث إته 
بيع حقيقة » موضو ع هذا ا لمحب » فيضافُ هذا الموحب إليه . 
وهعنى ؛ من حيث إنه منعقدٌ شرعا بين المتعاقديْن لإفادة هذا الحكم » فكان 


س 


مۇ لرا فيه 


. وهو القسمُ الثاني من أقسام العلل‎ ۰٠ 

() ما بين القوسين ساقط من ( ج ) . 

() ص ( ٤۱۹‏ ) من هذا الكتاب . 

وانظر أيضاً : أصول البزدوي » ۱۸۹/٤‏ » أصول السرخحسي » ۳٠١/۲‏ » كشف الأسرار 
شرح المنار » للنسفي » ٠٠٠/۲‏ » التوضیح » ١١۲/۲‏ » التقرير زالتحبیر » ٠١١/١‏ . 

. ) ساقطة من ( ج‎ )٤( 

(*» وهي القسم الثالث من أقسام العلل الشرعية . 


۳۰7 


وليس بعلَةٍ حكما ؛ لأ حكمَّه تراعى لمانع » لما قي بوت الك به من 
الإإضرار بامالك ٠‏ في خروج العين عن مِلكه من غير رضاه » فإذا زال الماع 
بوحود الإحازة منه يستند الحكمٌ إلى وقست العقاد » ححى له الشزي 
بزوائده٥»‏ » فظهر أنه کان علَة لا سيا 


[ ب ] وكذلك الي بشرّط الخيار للبائع عله اما ومعنى لا حكماً ؛ لأ 
شط الخيار دحل على حكم الييع دون السّبب - الذي هو أصْل البيع - ؛ 
لان دول الشرط فيه مخالف للقياس » ولو عل داخلاً على السبب لد 
على الحكم أيضاً » وإذا دحل على الحكم لم يدل على السّبب » فكان 
أقلهما حط را الىد" » فإذا ( ظهَرَ ٠)‏ أن الشرط دحل على الحكم 
خحاصّة عرفنا أن البيعَ بهذا الشرط عل اسما ومعنى لا حكماً » حتى إن المافع 
إذا زال٠٠»‏ ملك المشتري البيعَ بزوائده المتصلة والمنفصلةد 


( ف (أ) : بالك . 
7 في ( ج ): من زوائده . 
() أنظر ذلك مفصَّلاً ص ( ٠٠١ - ٠٠١‏ ) من هذا الكتاب . 
)٤(‏ ساقطة من ( ب ) . 
(°) في (ج) : إذاقال . 
٠١(‏ أنظر : التقويسم ( ۲١١‏ _ ب ) » أصول البزدوي » ۱۸۹/٤‏ › أصول السرحسي › 
YI tPTI/Y‏ الغفنن › ص ۲٠١_۲٤۲‏ » كشف الأسرار شرح المنار » للتسفي »› 
٤۲۹-۲‏ » التوضیح › ۱۳۲/۲ » التقرير والتحبیر »> ١١۲-۱١١/۳‏ . 

وقد أورد الشيخ عبدالعزيز البخاري - رمه الله - على هذا القسم إشكالاً » وهو : أنّ 
تراجي الحكم عن العلّةٍ مانم يلزم منه القول بتحصيص العلة » إذ التخصيص في العلل إغا هو تلف 
الحكم تي صورةٍ انع » وقال بأد هذا لابرد على القاضي الإمام الدبّوسي ؛ لأنه مسن جوزي تخصيص 
العلة » ويرد على الإمامين ومن تابعهما من جمهور الحنفية » فحاول الحواب عن ذلك ولكنه م يزل 
مستشكلا له » نّا التفتازاني فقد أحاب عن ذلك يجوابٍ آخر فقال :إ الخلافُ في تخصيص العلل 3 
هو في الأوصاض المونرة في الأحكام » لا في العلل الي هي أحكامّ شرعيّة » 


¥ 


ولك الفرق بين اليع اموقوف وبين بين البيع بشرط الخيار : أن 
أصَلَ الك لما كان معلا بالشرط » لم يكن قبل الشرط موحوداً صللا 
٠١١‏ /ج] فلذلك ( م يتوقف ٠‏ إعتاق الشري في هذه الحالةء فلم يتف 
وح الا د ی ستو غار ون الارن ت تثب صفة التوقف فى 
ايلك » وتوف الشى لا يعم أصل » فلذلك ي يبت إعتاقه بصفة التوقف أيضاً 
فيتفذ بنفوذ الِلْكٍ ( له ٠)‏ بالإجازة 


ءا س » ن ع 
وأما العلة التي في حيز الأسباب» 

فعقدٌ الإحارة » فإنه علة اسما ومعني لا حكما ؛ لان الإحارة تتناول 
العدوم حقيقة » والعدوم لا يكون محلا لليلك » وهذا نم يثبت الك في 
٤‏ 0 س ۳ ۶ ر 4 0 س 0 
الأحرة لانعدام العلة حكما» وتملىك بشرط التعجيل ؛ لوحود العلة اسما 
ومعنۍ » وهو معنی قوله  :‏ ولهذا صح ( تعجيل الأجرة لكنه يشبه الأسباب 
لن العقد في حق الحكم حقيقة - وهو ملك ٠)‏ المنفعة - صارَ مضافا _ 
متزاخيا - إلى ( حال ٠)‏ وحُود المنفعة » فلذلك يقتصر للك ف الأحرة على 


= کالعقود والفسوخ { وارتقضى هذا الحواب ابن أمير حاج في "التقرير والتحبير" 
أنظطر : كشف الأسرار » للبخاري » ۱۹٠-۱۸۹/٤‏ » التلويح › للتفتازاني » ٠١۲/۲‏ » التقرير 
والتحبیر » لابن امیر حاج » ١١۲/۲۳‏ 

() ساقطة من ( ج ) . 

() ساقطة من (أ) و (د) . 

() وهي القسم الرابع من أقسام العلل الشرعية . 

( ) ما بين القوسين ( ) هكذا من قوله : تعجيل الأحرة » إلى هنا ساقط من ( ج ) . 

(*) ساقطة من ( ب ) . 


حال استيفاء المنفعة ( هذا » ولا يث یثبت مستندا إلى وقت العقدد ؛ لأنّ إقامة 
العين مقام النفعة ٠‏ في ( حى ٠)‏ صحَة الإجابِ دون الحكم » وهذا 
حلاف البيع مع الخيار للمشتري » حيث لو عجَلَ الشتي الم لا ملك 
البائحٌ ذلك الثمن . 
والق رق :أ الائ بوت المكم - وهو اليا قائةء ذلا 
يثبت الك مع قيام المانع » كالمديون إذا عل الركاة [١٠٠٠/ب]‏ قبل الحول 
وای » لايق الوٌی را بعد تمام الحول ؛ لأ امان - وهو الدَيّن قائ 
فلم يظهَرٌ حكم ذلك السبب مع قيام ذلك المانع٠؛»‏ » لاف الأحرة؛ 
لأ امتناع اللك في التفعة لي ن انع قائ فإ العقد مطلق عن الشّرط »› فكان 
منعقدا ى حو البَدل » لوجود عله - وهو الذمّة - وإغا عم الانعقا في حق 
المنفعة لعدم امحل » لكن م يث ثبت يلك البدل قبل القبض مع الانعقاد في حقه » 
للمسًاواة بين البدلين » فإذا جاءَ التعجيإ سقط اعتبارٌ المساواة ؛ لان اعتبارها 


۱ معنى قوله : لا يثبت مستنداً إلى وقت العقد » أي لا يكون ثيوت الحكم مستنداً إل حين وجو 
العلة » كما إذا قال ثي رحب : أحَّرتك الدَارَ من عرو رمضان » فإنه لاقثبت الإحارة من حين التكلم 
بل ئي غَرَة رمضان » جخلاف البيع الموقوضٍ فان لمك ثبت من حين صدور الإتجاب والقبول » حتى 
بعلكه المشتري بزوائده . كذا قاله التفتازاني . أنظر : التلویح » ٠١۳/۲‏ . 

() ما بين القوسين ساقط من ( ج ) . 

() ساقطة من (أ) و (ب) . 

7 يي (ج): ذلك المنع 


۳۰۹ 


كان لحق المستأحر » وهو قد أسقط حقه فوحب الاعتبارده 


قوله : إ لما فيه من معنى الإضافة (") » أي لا فى عمد الإحارة 
[ مِنْ ٠]‏ إضافة ملك المعقودِ عليه - وهو المتفعة - إلى وقت وجود امنفعة › 
أي م يثبت ملك المنفعة للمستأجر متصلا بعقد الإحارة كما في الشّراء» بإ 
تراحی إلى وقتِ وود التفعة » فلما تراخى ملْكّها » ولم يستندد؛) حین 


سرا ص 


ملكها إلى وقتِ عق الإجارة » كما استند في البيع بشرط الخيار عند سقوط 


الخيار « أشبه الأسباب من هذين الوحهین [۳۹١/د]‏ 


قوله : لإ وكذلك كل إيجاب مضاف إلى وقت )١(‏ » كماف قوله : 
نت طالق غدا » فإنه علة اسما ومعنى لا حكماً » كما إذا ندر بالتصدّق فقال 


(1) لا فرق بين القسم الثالثِ والرّابع من حيث إن كلا منهما العلَة فيهما اسما ومعنى لا حكماً 
وإغا يفسترق القسم الرابع بان للعلَّة فيه شبة بالأسباب » فمن هذا الوه قيل : إا عله تشبه 
الأسباب » ولعلٌ هذا ما حعلٌ الإمام تمس الأئمّة السرحسي - رحهمه الله - يجعل الإحارة من قييل 
القسم الغالت لا الرابع . 

أنظر : اأصول البزدوي مع الکشف » ۱۹۰/٤‏ » أصول السرخحسي › ۲۱٤/۲‏ » الغ » ص ٠٤۲‏ › 
شرح المنتحب » للنسفي » ۷۷۹/۲ » التوضیح » ۱۳۲-۱۳۲/۲ » التقرير والتحبیر » ٠١۳/٣‏ . 

)١(‏ شرع في بيان الوه الذي من أحله حعل الإحارة من قبيل هذا القسم ‏ أي العلل الي تشبه 
الأسباب ‏ . 

(۳) كلمة [ من ] زيادةٌ من عندي ؛ لأنّ السياق يقتضيها . 

>١‏ أي الك » وني ( ج ) العبارة هذا : ولم يستند حينعذٍ حينَ ملكها » ويظهر أن كلمة 
( حینغٍ ) زائدة 

. هذا مثا آحر للعلَةٍ ال تشبة السب‎ )٠( 

أنظر : أصول البزدوي مع الکشف » ۱۹۱/٤‏ » الفوائد » لحميد الدين الضرير ( ۲٤۷‏ ب )»› 
التوضیح › ۱۳۳/۲ 


1 


له على أن أتصدَّق بدرهِم غدا » فتصدَّق به اليو » حار عن المنذو ري 
الحال » وكذلك قال أبو يوسف - رمه | لله ف التذر بالصّلاة والصّوم إذا 
أضافه إلى وقت في الستقبل : جور تعجيله قبل ذلك الوقت ؛ لوحود العأ 
اسما ومعنى » وإ تأحرَ حكم ووب الأداء إلى حى ذلك الوقت«٠‏ » 
كالصّوم قي حق المسافر . كذا ذكره الإمام شس الأئمَة السرحسي٠)‏ - رحمه 
الله د 

وعن هذا قالوا : لو حلف لا يطلق فأضاف اللات إل وقت معن ٤‏ 
يحنت في الال > مخلاف ما إذا عل تق » فان التعليق ليس بسبب قى الخال » 
وذكر مس الأئمّة السرحسير» - رهه الله - في فصلل تقسيم السَبْبٍ : 
فالإضافة إلى وقتٍ لا يعم السبيبة معني كما يعمهاده» التعليسق بالشرط » 
وهذا قلنا في قوله تعالى :لإ دة ِن آيام حر ٠<4‏ أنه ليرج شهود الشّهر 


مِنْ أن يكون سببا حقيقة في حق حواز الأداء » وقوله تعالى :8 وسَبعَةٍ إذا 


( وقد سبق توضيح ذلك في الفرق بين التعليقات والإضافات ص ( ٠٠٤ ٤٠۳‏ ) وص 
٤١٤ (‏ ) من هذا الكتاب . 
() سبقت ترجمته في القسم الدراسي ص ( ۸۳ ) . 
(۳) أنفظر : أصول السرخحسي » ٠٠۷/۲‏ 

ومع هذا لم يرتض مس الأمَة السرحسي - رمه الله - أيضاً أن يكون هذا - أي الإيجابُ 
المضافُ إلى وقتٍ ‏ من قبيل هذا القسم » بل قال : والأصحٌ عندي أنه من القسم الثالث » فإته علة 
اسما ومعنىٌ لا حكماً ) وتابعه على ذلك حافظ الدين التسفي » والكمال بن الحمام - رحمهما الله 
تعالى س . 
أنظر : أصول السرحسي » ۳٠۷/۲‏ » كشف الأسرار شرح المنار » للنسفي » 2۲٦/۲‏ » التقرير 
والتحبير » ١٠٦۲/۳‏ 
( وقي النسخة المطبوعة من "أصول السرخحسي" : كما يعمه » ولل وح فإذا کانت 
( يعارمها ) عاد الضمي ضسر إل ( اة ٠‏ واا كات ( مدش عاد ضسر ال ( اتعلی بالترط : 


() الآية ( ۱۸١‏ ) من سورة البقرة . 


1۱۱ 


جعت 4 بیخرج المع من أن يكون سبباً لصوم السبعة قبل الرحوع مسن 
نى » حتى لو ذاه لا يجوز ؛ لأنه لا تعلق بشرط الرحوع » فقيل وجود 
الشرط لا يتم سببه معنى » وهناك أضاف الصّوم إلى وقستٍ فقبلر» وحود 
الوقت يتم السّبب فيه معنى ٠‏ 


قوله : لإ فلما تراخى حكمه أشبه الأسباب )(؛) ( أي فلما تراخى حكم 
التصاب عن مك التصاب »> کان التصاب أشبة بالأسياب ٩)‏ من مشابهته 
العلةد» 

ثم أوضح مشابهته بالأسبابٍ بوصفين بقوله :إ ألا ترى أنه إنما 
تراخى إلى ماليس بحادث به » وإلى ما هو شبيه بالعلل ) أراد بقوله :ما 
لیس بحادث به () النماءٌ ؛ فان وحوب أداء الركاةٍ مزاخ إلى وحود النماء 
- وهو حَوّلان الحوّل ‏ الذي قا مقام زيادة امال الي تحصل بالتجارة 
بالنصاب > وحولان الحوّل ليس من موجبات النصاب » فكان هذا احترازا 
عن عة العو ال رای که إل ما هو حادت بهاء كالرني ؛ ا 
يوحب ترك الهم » ومْضيّه ني المواء » ونفوذه في المرمى » فيجعل الوصفُ 


( الآية ( ۹١‏ ) من سورة البقرة . 

() في ( ج ) : فقيل . 

(» أصول السرخحسي »› ٠٠٦/۲‏ . 

() شرع هنا رمه الله - تي بيان الخال الثالث هذا القسم » وهو تصاب الرّكاة في اول الحول » 
فإنه علة اسما ومعني لا حكماً » لكنه يشبه الأسباب . 

. ) ما بين القوسين ساقط من ( ج ) » وجملة ( كان التصاب ) ساقطة أيضا من ب‎ ١ 

)١(‏ الغابت في جميع النسخ هنا إنما هو قوله :( من مشابهه إلى العلّة ) بزيادة حرف ( إلى ) » وحدفه 
اول . 


. وهو الوحه الأول من أوجه المشابهة‎ )٠١( 


T1۲ 


الأحير - وهو التفوذ ‏ علَة القتل » ولكن لما كانت هذه الوسائط من 
موجبات الرّمي » کان الرّمي علَة تامّة لمباشرة القتل » فوحب القصاص على 
الرامي » وإث تراحى حكمه إلى الوسائط » ولكن تلك الوسائط لما كانت 
حادثة عنه لم تعتير وسائط 

وعن هذا ترحّح حانب العلية ني مرض الموأتٍ » حيث يثبت الانحجار 
عند المت مستندا إلى أوّل المرض في حن التصرّفات » لا أن حكم المرض 
تراخی إل اموت » والموٴت إنما محصل بترادف الآلآم ‏ وهو من موجبات 
امرض - لم عقير واسطة » فكانت عة الحجر من أوّل امرض ثابتة » ثم لا م 
یکن الحادث فی مسألتنا من التصاب وتراحى حكمه لأحله » اعتبر واسطة » 
وكذلك التناسل والتوال لا يتحقق .عضي الرّمان » وإغا يتحقق بإتيان الذكور 
الإناث » فاعتبر واسطة » فكان للتصاب شبهة السبييّة ‏ كماف دلالة 
السارق ‏ . 

وكذلك قوله :إ وإلى ما هو شبيه بالعلل ) يوضّح شبة سببية 
التصاب‹٠‏ ؛ وذلك لأنه لود تراحى حكمّه إلى ماهو علة حقيقة » كان 
التصابُ سببا حقيقة » لا عله - كما في دلالة السّارق ‏ » فلما كان السّارق 
صاحب عة حقيقة » كان الال صاحب سببو حقيقة › ولا تلل هنا بين 
التصاب وحكيه ما هو شبية بالعلل » كان للنصاب شبهة السْبيَة » إذ الحكم 
يثبت على حسب الدليل 


() في رب ) : وذلك لأنه لا . 


T1۲ 


وإغا قلنا : إن النماءَ شبية بالعلل ؛ لان التماءَ [۴۳١٠/جم]‏ يوحب 
الواسًاة ٠‏ » فيكون له اثر في وحوب الركاة » والوجة الصْحيح فيه أذ يقال 
إل النماءَ وصْفٌ » فكان فيهد٠»‏ معنى العلّة » لأ العلّةَ وصف محل بالحإ 


فيتغيْرٌ به حال امحل » فكان للنصاب شبهة السببيّة بهذين الوحهين 


قوله : ا ولما كان متراخيا إلى وصف لا يستقل بنفسه أشبه العلل )١(‏ 
وهذا الصف يوحب مشابهة النصاب بالعِلة ؛ وذلك لأنّ حقيقة السب هي 
ان يکون الحكم متراحيا إلى ما يستقل بنفسيه - كما قي دلالة السّارق -» فان 
السّارق صاحب علة » فاعِلٌ باختياره » مستبدٌ بنفبيه [۲۰۱/ب] » فكانت 
الدلالة سببا حضا » فلما تحاذب طَرفا التصاب إلى شِبْه السبييّة » وإلى شه 
العِلّة » رخحنا حانب كون التصاب علَّة على حانب كونه سبباً ؛ لأنه 
بالنظر إلى الأصل علّة ؛ لان ملك التصاب يوحب المواساةد؛» من غير 
نظر إلى وصف التماء » وبالنظر إلى الوصلف - وهو النماءّ سبب ؛ 
تخر وحوب الأداء إلى ما هو شبية بالعلل » والأصل راححٌ على الوصفٍ › 
فرحَحَ شبه کونه علةدى 


() في (د) : المساواة . 

في ( ب ) : بدل ( فيه ) ( ي ) . 

7 أي ومن أن يكون للصابٍ شبة بالعلل . 

7( يي ( ج )و (د): المساواة . 

() انظر ذلك في : التقویم ( ۲۱۲۳ - ب ) » أصول البزردوي مع الکشف › ۱۹٤-۱۹۲/۲‏ » 
أصول السرخحسي » ۲۱٠١/۲‏ » الفوائد » لحميد الدين الضریر ( ۲٤۷‏ - ب ) » المغغي » ص ۲٤١‏ › 
کشف الأسرار شرح المتار » للنسفي » ٤۲۸-٤۲۷/۲‏ » التوضیح » ٠١٤-۱۳۲/۲‏ . 


T1 


قوله : إ ومن حكمه أنه لايظهر وجوب الزكاة في أول الحول قطعا ؟ 
لأنه فات وصْف العلّة » أن العلة ما نام » والعلة بدون وصْفِها لا تعمل » 
کارض العشر والخراج فإنھا لا توجبهما بدون وصْف النماء» وهو حقيقة 
الخارج في الحشر » والتمكن من الرّراعة في امراج » فلم يكن الوحوب ثابتا 
من أوّل ال حول » فلذلك لا نقَطَمٌ اقول بكون لمعل زكاة » لكن لا يكون 
له حق الاسترداد إذا انتقص النصاب [۷۲١/أ]‏ في ر الحوّل فيما إذا وقعَ 
الؤدّى ني يد الفقير ؛ لوقوعه صدقة تطوعا » وأنّا إذا كان في يد السَاعِي فقيل 
بأنه يستر ؛ لأنه لما وع في يد الفقير تم الإحراج إلى الله تعاى » ووقع موقَعّه 
وإنغا التوقف فى وصض الرّكاةد . 

بحلاف البيع الموقوف والبيع بشرط الخيار ؛ لأنه وحدت العلة » 
وم يفت صف منها » إلا أن عدم الإحازة منعّها عن أن تقح ملزمة » دفعاً 
للضّرر » فلما زال امان يشت الحكم من حين وجود العلة - وهي الإجابُ __ 
بکمالها حین وٴحدت0 . ) 


(۱) أنظر : الأسرار » للديوسي ٠١١ ( ٠‏ -أ) » ( ٠١۸‏ -أ)( ۹١٠-أ)‏ > المبسوط » للسرحسي 
۱۷۸4-۲ . ۰ 
(۰ انظر : اصول البزدوي مع الکشف » ۱۹٤-۱۹۲/۲‏ » أصول السرخحسي › ٠٠١-۳۱١/۲‏ › 
كشف الأسرار شرح المنار » للنسفي » ٤۲۸/۲‏ » التوضیح » ٠١١/۲‏ . 


T10 


قوله : ل لكن ليصير زكاة بعد الحول ) أي ليصير المعجَّل زكاة بعد 
ا حول » وقد ذكرنا فائدة وقوعه زكاة بعد الحوّل وهي : ما ذكر شمس الأئمَة 
السرحسي ٠‏ رحمه الله - : إ فإنه إذا م الحول ونصَابُه غير كامل » كان 
المؤدٌى تطرعاً cof‏ ۰ 

ولکن یرد على هذا ما ذکره صاحب "المداية"(٠»‏ فى "التجنيس" وهو : 
ما إذا عجَلَ المؤدّي زكاته » ووقعٌ ما ادى إلى الفقير المسلم » فصارَ غتيا 
أو ارت - والعياذ با لله تعالى ‏ قبل تمام ا حول » حار عن زكاته » فقال : 
لن العبرة لوقت الأداء ؛ لاستنادِ الوحوبد» ( إلى أوّل)٠٠‏ ال حول » فصار 
كما إذا اذى بعد الوحوب ت 


(۱) سبقت ترجمته قي القسم الذراسي ص ( ۸۳ ) . 

)۲( أصول السرخحسي » ٠٠٠١/۲‏ . 

)۳( هو برهان الدين علي ب بن أي بكر بن عبد اليل الفرغاني الرغيناني » الفقيه الحتفي » كان 

- رمه الله - فقيهاً حدثا » حافظاً مفسراً > أصولياً أديباً > حامعاً للعلوم » ضابطاً لفون » له اليد 
الطولى قي المذهبٍ الختفي » تفقّه على الأقَمّة | الشهورين » وله الصتفات النافمة الي اشتهرت ودع 
صيتها » منها :"بداية المبتدي" وشرحه "الهداية" » "النتقى" » "التجنيس" » "نشر المذهب" » "تارات 
التوازل" » "مناسك احج" وغيرها » توفي - رمه الله - ستة ٥٩۳‏ ه . 

أنظر تر مته في : سير أعلام التبلاء › ٢: ١‏ الحواهر المضيفة »> )٠١۳١(1۲۹-1۲۷/۲‏ » تاج 
الترزاحم » ص )١۲٤(٤۲‏ » الفوائد البهيّة » ص ١٤١٤-١٤١١‏ › هديّة العارفين » ۷٠۲/١‏ . 

() في ( ج ) : لاستفاد الوحوب . 

() ساقطة من ( ج ) . 

)7( التجنيس والمزيد » للمرغيناني » ( ١١٠ب‏ ) . 


۳۲17٦ 


قوله : ل وكذلك مرض الموت علة لتغير الأحكام( ١‏ )أي الأحكام)‹» 
ال تير عرض الوت » وهي تعْيرٌ تصرَفه في ماله من الكل إلى الثلث » فن 
ترعاټه ۱۳۲7 /د كلها من الي والصدفة والحاباة والإقرار والوصية إغا تنفد 
فى الثلث لا فى التلفين » مستنداد إل امرض إذا اتصا ل الوت به » فأمّا 
الأحكام الت تتعلق ب بنفس امرض كرخحصة الفطر في الصّوم » والصّلاة قاعدا 


ع 


أو مضطجعا وغيرها » تد دش تبت بنفس امرض سواءٌ كان مرضا يعقبه بُرءٌ أو هُلْكٌ 


قوله :ل إلا إن حكمه ) أي أن حكم مرض الوت وهو انحجاره 
عن التصرّف قي لشي ماله يبت بالمرض الذي يتصل به الموت » فأشبة 
الأسباب مر هذا الوه ؛ مر حيث إن الت الذي هو حقيقة علّة الانححار 
تخل بين انحجاره عن التصرف في لقي ماله وبين المرض » فكان مرض اموت 
يُشبة السب من هذا الوه » لان السب الحقيقي هو أن يحلل بينه وبين 
الحكم علّة لا تضاف إلى السب . 
ولكن ههنا لما كان المرّت مضافا إل المرض يسبب تراذُف الآلام » 
وتراذف الآلام حادث برض » كان تراجي تغيّر الأحكام ‏ وهو راي 
الانحجار عن التصرفو تقديرا - بواسطة هي ( من ٠)‏ موحبات المرض » 


٠٠(‏ وهذا مثال راب للقسم الرّابع من أقسام العلل » وهو مرض المت » وهو كسابقه » فهو وص له 
شبةٌ بالأسبابٍ من وحه » وشبة بالعلل من وحه » فكان علَة اسما ومعنى لا حكماً » والفرق بينه وبين 
المخال السّابق أن مرض اموت إلى شبه العلل أقرب من نصاب الزكاة ؛ لا أن مرض الوت عنزلة علة 
العلة . 

(۲) ساقطة من (د) . 

)¥( في ( ب ) : مستبدا ِ 


4(2 ساقطة من ( ب ) . 


14¥ 


ففارق مرض الوت السّبب الحقيقي » فقلنا : إنه علَةَ ؛ لتغيّر الأحكام اسما 


ومعنی » لا سب 


وعن هذا قال :لإ وهذا أشبه بالعلل من النصاب ) أي ومرض الموت 
أَشبةُ بالل من النصاب ؛ لما أن تراجي الحكم تقديراً ههنا بواسطةٍ ‏ وهي 
الوت - من موحبات المرض » وآثاره بترادذف الآلام » فكان مرض الموأت 
عنزلة علَةٍ العلّة » وأما تراعيي وحوب الركاة بواسطة - وهي حَولان الحوّل _ 
ليس من موجبات النصاب » فلذلك كان شبه العلَّة في مرض الوت غالاً 
بالنسبةٍ إلى التصابد» 


وكذلك شراء القريب‹» » فإنه نظيرٌ مرض الوت من حيث إن تأحرً 
الحكم تقديرا بواسطة هي مِن موحبات الشراء » فكان الشراء قي الحقيقة علة 
العلّة ؛ وذلك لأن الشراءَ علَّة الك » ولك في ذي الحم الحرم موحب 


م 


العتى بالحدیث › وهو قول ک6 :3 مر ملك ذا رجم حرم منه عت عليه 
وأضيف الحكم إلى علَةٍ العلّةٍ فقيل : شراءٌ القريب إعتاق 


(۰ أنظر : أصول البزدوي مع الکشف › ٠۹١-۱۹٤/٤‏ » أصول السرحسي » ۳٠١/۲‏ » الغي › 
ص ۲٤٤ - ۳٤۳‏ » کشف الأسرار شرح التار » للنسفي » ٤۲۹/۲‏ » التوضیح » ٠١١/۲‏ 

وهذا مثال حامس » فشراء القريبٍ وصفٌ له شبة الأسبابِ من وجو »وشبة بالعلل من وجه » 
ووج شبهه بالولل قرب كمرضٍ الوت » إلا أن الفرق بينه وبين مرض الوت أن الحكم هنا وهو 
العتق ‏ يثبت مقارنا لعلته - وهي اللك - » وقي ذاتِ الوقت فإك اللك هنا هو حك لعلَة الشراءء 
فان الشراءُ ععنى علة العلة » أما في مرض اموت فإنه وإ كان وصفاً شبيهاً بالولل إلا أ حكمه 
يستند إلى أوّل امرض . 


(۳) سبق تخرججه ص ( ۲۰۰ ) من هذا الكتاب 


1۸A 


ثم ٠‏ يتأحر الحكم ههنا زمانا بحلاف مرض اموت › فلن قراف 
الآلام قال للامتداد د بقکرر الأمثال » لاف حكم شراء القريب - وهو 
الك - يشب بت مقارنا باعل - وهي التراء -» وكذلك حكم الك في 
القريب ‏ وهو العتق - يثبت مقارنا بعته - وهي الك لاان الى لا 
يتصوَرٌ بدون املك » لقوله 66 :3 لا عق فیما لالکه ابن آدم چب » 
فيثبت العتق مقارنا بالشراء ضرورة ؛ لأنه مقارن المقارن ١٠/ج‏ فيثبت 


( بي (ج) : تملا 
تي ( ج ) : مقارنا بعلته . ۰ 
۳( أستطع العثور عليه عل هذا الفظ » وأقرب لفط له ما أخرجه الإمام خد في "مستده" عن 
عمرو بن شعيب عن أييه عن حده عن التي ج أنه قال :[ لا نذرَ لابن آَم فيما لا يلك ولا عي 
لابن آدَمّ فيما لا بلك ولا طلاق له فيما لا بيلك ولا بين فيما لا بلك € ۱۹۰/۲ . 

وأخرجه كل من الزمذي والدارقطني والحاكم وقال الرمذي : حديث حسنٌ صحيح › 
وهو أحسنْ شى روي في هذا الباب ) وقال الي :[ صحيح ) 
أنظر : سنن الترمذي » كتاب الطّلاق » باب ما حاء لا طلاق قبل التكاح » ١١۸١(٤۸7/۳‏ »> 
سنن الدارقطي » كتاب الطلاق » ٠١-٠١/٤١‏ » المستدرك » للحاكم » كتاب الطّلاق » باب لا طلاق 
لمن لم يعلك ولا عتاق لمن نم ملك › ٤/۲‏ ۲۰۔١٠٠۲‏ . 

وأخرجه أيوداود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن حدّه مرفوعا يتحو من لفظه ققال :[ لا 
طلاق إلا فيما تملك ولا عت إلا فيما تملك € » كاب اللّلاق » باب قي الّلاق قبل التكاح » 
(AMEY‏ . 

وأخرج نحوه ابن ماجه عن السور بن مخرمة بلفظ :إلا طلاق قيل نكاح ولا عى قبل بلّك) 
كتاب الطّلاق » باب لا طلاق يل التكاح » )۲٠٤۸(1٦۰/١‏ . 

ومثله أخرج الحاكم عن عائشة ومعاذ - رضي الله عنهما - في كتاب التفسير » باب شواهد 
لا طلاق إلا بعد نكاح » ١۹/۲‏ » وأخرجه البيهقي بألفاظٍ ختلفة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
حده که ورعن حابر خا امین نی کاب الاق » باب الاق قبل الکاح » ۲۲۰-۲۱۷/۷ ° 
وانظر أيضاً : نصب الراية » للريلعي » ۲۷۸/۳ . 


1۲۱۹ 


مقارنته بالأوّل ضرورة » لكن بواسطةٍ - وهي الك -» لعلْيتَا به قطْعاً _ 
علی ما ذکرنا من آنه لا يوجة المت بدون الك -» وكالرّمي فإنه علة القتلٍ 
بالوسائط » وتلك ۲۰۲7 /ب] الوسائط من موجبات الرمي وآثاره › فأضيف 
لقتل إلى الرمي » فصار الرّامي تتلا و ورت الوسائط شبهة في وحوب 
القصاص » لكون الرّمي عل عة » فكان الرّمي" أشْبّه عرض المت من شراء 
القريب ؛ لا أن الو سائط قابلة لامتداو كادف الآلام » وهی تحرّك السّهم» 
ومضيّه في المواء » ونفوذه في القصودد» 


وأمّا الوصف الذي له ›»٠‏ شب شبهة العللر٠‏ : 

فکل حُکم تعلق بوصفیْن ورين لا يعم (۱۷۳/] صاب الل إلا 
بهما » فلك واحاٍ منهما شبهة العأ 

ونظيره : أحد وصفي علة الرّبا ؛ فلن لجنس بانقراده يحرم النسيعة › 
وكذلك القذْرَ » لن ريا النسيعة شبهة الفضّلء يعن : إذا كان أحَدٌ البدليْن 
في أموال الربا نقدا » والح نسيعة » كان للق شبهة فضاة فضلة٠»‏ على الآحر ؛ 
أن النقَدَ حير من التسيئة » فلذلك قلنا : تثبت حرمة شبهة الفضل ‏ الذي 


)١(‏ أنظر : التقويم ( ۲١١‏ - ب ) » أصول البزدوي مع الکشف › ۱۹٩-۱۹۰/٤‏ > أصول 
السرحسي » ۳۱۹/۲ » كشف الأسرار شرح المنار » للتسفي » ٤۲۹/۲‏ » التوضیح » ٠١١/۲‏ › 
التقرير والتحبير » ١١٤/۳‏ | 

تي ( ج ): (لا) بدل (له) . 

( وهو القسم الخامس من أقسام العلل الي سبق ذكرها ص ( ٠۳١١‏ ) » وهذا القسم هو ما أطلق 
عليه الشتيخ عبدالعزيز البخاري والكمال ابن الحمام اسم ( العلّة معتى ) فقط » أي لا حكماً ولا اسا 
أنظر : كشف الأسرار » للبخاري » ۱۹٦/٤‏ › التقرير والتحيير » ٠١١/۳‏ . 

في ( ب ) وردت العبارة هكذا : أن لربا السيئة شبهة الفضل معتى 

في ( ج) : شبهة فضيلة . 


1 


هو فضلل التق على النسيئة ‏ بشبهة العلّة » وهو وجود أَحَد الوصفيْن من 
لقَذْرٍ وابمس طباقا وناق » فذلك لم يعکس » حیث ل ية يقل : تبت حرمة 
( حقيقة حقيقة ٠)‏ الفضل بشبهة العلة ؛ لأنه حيتملٍ لا يى الطباق » لأنه يربورى 
الحكم على العلةر 

قوله :3 مؤثرين ) كالقرابة والملْك » فإنهما يوران في العتق » 
أما املك ؛ فلأنه يستفادٌ به الإعتاق » فكان ععنى العلَة » كالتكاح » فإنه لا 
استفيد به الطّلاق » صار علّة الطّلاق » لكونه مُعيل عل كوه مطلقة » 
فكذلك ههنا » الِلْكٌ مُعيلَ كونه معنقاً » وأما القرابة ؛ فلأنها تور في 
الصلةرى » وي إبقائه رقيقا قطع الصلة » وهذه قرابة صبينت عن أذنى الرقسيّن 
- وهو انكام - » فلأ تصان عن أعلاهما - وهو الرقبة - أولى 


وأما العلّة معني وحكما ل اسماری : 

فكل حكم تعلق بعلَةٍ ذاتٍ وصفيْن ( موريْن » فن رهما وحُودا 
عا معي وحکاً 

فالحاصل » أن كل حكم تع بعل ذاتٍ وصفيْن )ر» كان 


چك 3 ٣‏ س 11 n‏ ّ و ٣ي‏ س f‏ ا ۶ 
لاوما وجودا یسمی شبهة العلة »> ولاخرهما وجحودا یسمی علة معنى 


. ) ساقطة من ( ج‎ ١ 

يي (ج): لايربو . 

(» آنظر : أصول البزدوي مع الکشف › ٠۹٩/٤‏ > كشف الأسرار شرح المنار » لللسفي » 
٤۳۱-۲‏ التلویح » ۱۳١/۲‏ . 

(5) يفي ( ب ) : في الصفة . 

) ٠١١١ ( وهو القسم الستادس من أقسام العلل . أنظر ص‎ )٥( 

. ) ما بين القوسين ساقط من (إ ج‎ )٠( 


۲۱ 


وحکما لا اسا" » فوقع الاحتلاف بين فخر الإسلامر ى وشس الأمّةر» 
- رحمهما الله - في اسم الأول - أعن ما إذا تقدم أحد الوصفيْن ب ماه 
شس الأئمة " السبب احض ر وسمّاه فخر الإإسلام "وصفا پشبه العلة "رى 
أن ركن العلَةٍ غا يتم بها » وصاحب "المختصر" إتبع فخر الإسلامر» 


قوله : کان آخرهما وجودا علة حكما £ هذه تلاث منصوبات متوالية 


َ 


وانتصاب كل واحدةٍ منها معني على حدَة » فق وله : وجودا £ يي 
[ أخرهما) » وقوله :[علة) حبر [كان ) » وقوله :[حكما) قير 
علة ) » فکانت هذه نظيرَ قوله تعالی : قل بل مل ارايم حتيفاً هر 
من حيث توالي المنصوبات لمعنىٌ على حدة » فإك اتتصاب لإ يله على 


() سبقت ترجمته في القسم الدراسي ص ( ۷١‏ ) . 
() سبقت ترجهته في القسم الدراسي ص ( ۸۳) . 
(۲) أفظر : أصول السرخحسي » ۲٠٠۰/۲‏ »> متابعة منه للقاضي الإمام أبي زيا الدتوسي - رهه 
الله - حين قال :[ ومن الأسباب الحضة وحودٌ بعض ما يعَمّ علة بانضمام معني آحر إليه » كأحد 
شطري البيع » وأحاد وصفي علة الرّبا » فهي من الأسباب امحضة ) التقويم ( ۲٠٠١‏ ب ) : 
() قال - رمه الله - :3 كل حكم تعلق بوصفين مولريُن لا يم صاب العلَة إلا بهما » فلكل 
راح منهما شبهة اليلل » حتى إذا تقدَمّ أحدهما م يكن سيباً ؛ لأنه ليس بطريق موضوع › ولیس 
بعل » ولكن له شبهة العلل ) أصول البزدوي » ٠۹٦/٤‏ 
)٠(‏ أي هذا "المحتصر" وهو الأحسيكي ‏ رهه الله - » وكذا اتبعه الإمام هميد الدين الضّرير في 
"الفوائد" ( ۲۸ - أ ) » والخسازي في "الغي" » ص ٠٠١١‏ » وحافظ الدّين التسفي في "شرح امار" 
TITY‏ »> وصدر الشريعة ي "التوضيح" ۰ ۳/۲ والکمال اين امام في "التحرير" . 
أنظر التقرير والتحبير » ١٠٦٦/۳‏ 

أمّا علاء الدّين السمرقندي - رمه الله - فقد حالف الفريقين جميعاً وأطلق عليه اسم 
" الشرط في معنى السّبب" . أنظر : اليزان » ص ٠٠١‏ . 


( الآية ( ٠١١‏ ) من سورة البقرة . 


T1 


الفعول به » ول راهيم 4 غير منصرفو في حالة الحرَ » و هل حبيفا ه حال 


مته 


قوله : ل بالوجود )٠()‏ أي بوحودِ الحكم عنده » قوله :إ فيثبت بشبهة 
العلة ) وهو وجودٌ أحد وصفي عاة الرّبا من القذر والجنس . 

فإ قلت : نا لم تثبت حرمة حقيقة الفضل س مع قوّتها ‏ لا قثت 

2 و ا 5 
حرمة شبهة الفضّل ‏ مع ضعفها - أولىر ! 

8 ص ت ص ۽ س ا ٭ ا ع ا 2 6 

قلت : إن حرمة النساء أهمٌ ؛ بدليل أن رسول الله خي ر أزال حرمة 
الفضل وأبقى حرمة الس اء » بروال أحَدٍ وصفي عَلَة الرّبا بقوله خرب : 
لإ إذا احتلف التوعان فبيعوا كيف شعتم إذا كان يدا بيا رى . وذكر في 


( في رب ) : بالموحود . 

. في ( ب ) و (د) : أو أذ لا يبت‎ ١ 

() ل أحذه بهذا اللفظ » وإغا أخرج ابن أبي شيبة قال : حدثنا وكيع قال : حدثنا سفيان عن 
خالد عن أبي قلابة عن أبي الأشعث الصنعاني عن عبادة بن الصامت له قال : قال رسول ا لله 
:3 التهےُ بالذهب والفضة بالفضة والبر بال والشعيرُ بالشتعير مثلا عثل يدا بيا فإذا احتلفت 
هذه الأصناف فبيعوا كيف شتتم إذا كان يدا بيد © المصتف » كتاب البيوع والأقضية » باب تي 
إلحنطة بالشعیر › )٦ ٤ه (٦‏ » وعن ابن أبي شيبة أخرجه الإمام مسلم في "صحيحه" في كتاب 
الساقاة » باب الصّرف وبيع الذهب بالوّرق نقدأ > )٠١۸۷(١١١١/١‏ » ومن طريقه أيضاً أخرجه 
بو داود في كتاب البيوع » باب في الصّرف » )٠٠٠١(٦٤۷/۳‏ » والترمذي في كتاب البيوع » باب 
ما حاء أن الحنطة بالحنطة مغلا عثل » (۲٤١(١ ٤1/۳‏ . 


TY 


"المبسوط" :+ [ ولا یستقیم ٠]‏ اعتبارٌ ربا النساء برا الفضّلر» ؛ لاتفاقنا 
على أن ربا التساء أعمّ » حتى يشت في بيع الحنطة بالشتعير » وإ كان لايثبث 
ربا الفضل )رى فكان هذا عين نظير ما قيلَ في صناعة النحو - في فصل ما لا 
ينصرف - : فان هناك السّببين من الأسباب التسعة يبان حكمين » وها ٠‏ 
مع الجر » ومن التنوين » ولكنٌ مع التنوين (۳۳٠/د]‏ اهم » حتى عة 
حكمّه » ولذلك عند ترحّح جنبة الاسميّةٍ بالإضافة أو بدخول " الام" يدحله 
الجر ولا يدخله التنوين » وإليه وقعت الإشارةٌ في قوم : هو ما لا يدحله ا 
مع التنوين » وم يقولوا : ما لايدخله الجر والتتوين » إشارةٌ إلى أصالة التتوين 
وتبعية الحررى 

فكذلك ههنا » وحود الوصفین رم في باب الرّبا يثبت الحكمين وهما : 
حرمة الفضل » وحُرمة لاء » ولكنّ حرمة السناء أهّ » حتى عي حكمها » 


فلذلك عند ضعف الوصفين بانعدام أحهما تثبت حرمة النسّاء » ولا تقبت 


٠٠(‏ هذه الحملة الي بين القوسين [ ] هكذا» من كلام هس الأمَّة السرحسي - رحمه الله - ني 
"المبسوط" » ولعلها سقطت سهواً من النسّاخ في هذا الكتاب » والمعنى بدونها لا يستقيم . أتظر : 
المبسوط » ١۱۲١/١١‏ . ) 
() ئي ( د ) : برضا الفضل . 
٠۳(‏ المبسوط » للسرحسي » ٠۲١/١۲‏ . 
( يقول عبد القاهر ابجرحاني ني كتابه "امقتصد" بعد أن ذكر مع التنوين في باب ما لا يتصرف : 
فمنعوا الح أيضاً » إذ كان الح لا يكون إلا مع التنوين أو ما يقومٌ مقامَه ‏ وهو الإضافة - وكان 
شيخنا - رمه الله - يقول : لك ار مع بشفاعة النوين ) المقتصد» ٦/۲‏ 
وانظر بض ا : التبصرة والتذكرة » للصيمري » ٠٤١ » ٠٤١/۲‏ » قطر التدى ويل الصّدى 
لابن هشام مع حاشية محمد عي الدین عبدالحمید» ص ٤٤٥-٤٤٤‏ » شرح ابن عقيل» TTI. /Y‏ 

وقد جمع ابن النحاس - ره الله - هذه الأسباب التسعة في قوله : 

إجمَّح ون عادلاً أنث عع رفة رکب وز عُجمة فالوصف قد كملا 

(* ي (أ) و (ب) و (ج) : العلتين . 


TYE 


حرمة الفضْل » والمعنى فيه : ما ذكرنا أن بشبهة العلَة تثب حرمة شبهة 
الفضل لا حقيقته » رعاية للتناسبير » بين العلَةٍ وا لمعلول ؛ لأنّ المعلول حكة 
لعٍ ونتيجتها » فيثبت على حسب ثبوت العلّة ‏ فلو قلنا بجرمة حقيقة الفضل 
عند وجودٍ شَبهة العلة » يربو الحكم على العلّة » ولا ييقى التناسبرى 


فإ قيل : فعلى هذا ينبغي أڻ تبت حُرمة شبهة الفضل النابتة باودة 
أيضاً » عند وجو د أحَد الوصفين » كما تفت حُرمة شبهة الفضل التابتة 
بالنقدية » فكيف ثبتت هذه وسقطت تيك ؟! 

قلتا : الحودة والرّداءة ابتتان بخلق الله تعالى » وسقوط اعتبار الجحودة 
بشع الشارع حبرأ » وله ولاية الإيحادٍ والإعدام » فصارت کأنها( ۲٠٣‏ /إب] 
عنزلة العَدّم » فأمّا حع أحد البدلين ر حَالا والآَحرٌ نسيعة » كان بصع العباد 
كحقيقة الفضلل » والشبهة ملحقة بالحقيقة في ويها » فلا بد من اعتباره 
لوحوده سا » فیجعلٌ موحوداً کالفضل الحقیقی » ألا تری ]/۱۷٤[‏ أن 
التفاوت بين المقليّة وغير المقليةرى تفاوت صفة » لكن لما كان بصنع العباد 


کان معتبرا 


)4 في ( ج ) وردت العبارة هكذا : ولا يشبت رعاية للتناسب » ويظهر أن جملة ( ولا يغبت ) 


زائدة . 
() انظ : شرح الحامع الصغير » للصدر الشهيد » ( ٠١١‏ - ب ) » الغرَة المنيفة » للغزنوي »> ص 
¥4۸ . 


( ف (د): أحد الدليلين . 
)٤(‏ أي أن الحنطة قد تغلى وتعمل حساءً > وقد تقلى فتؤكل » وقد سبق بيان ذلك ص ( ٠٠۷‏ ) 


\TTo 


ٹم لا کان آخر الوصفين علّة معني وحكما أضيف الحكم إليه ؛ لرجحانه 
- لوجود الحكم به - على الأول » وذلك مغل : القرابة واللك للق » فن 
الك إذا تأر أضيف اليتق إليه » حتى يصير المشتزي [١١٠١/ج]‏ معيقاً › 
حتی إذا اشازی نطف قریبه من أَحَدِ الشریکین کان ضامنا لشریکه »ومتیر» 
تأخرت القرابة ضيف إليها » حتى إذا كان العبد مشت ركا بين اثنين » واذعى 
أحدهما نسبّه » کان ضامنا لشریکه . 


وعلى هذا » السفينة إذا (كانت )رى تحتمل مائة مر › وقد حعلرى 


- ر مهما الله - ف المثلثرى : 


(۱1) ف (اأً) : وان تأحرت . 

( ساقطة من ( ج ) . 

لمن في اللغة له معان عة » ولك الملقصود به هنا هو : المكيال » ويسمَى الَا » وهو ما يكال به 
السسّمن وغيره » والتثنية متوان » والحمع ناء » مغل سبب وأسباب » وقي لغة ميم : ال بالتشديد » 
والحمع أمنان » وقال الجوهري : هو رطلان . 

أنظر : غريب الخحديث » لأبي عبيد » ۱۷۳/١‏ » جاز القرآن » لأبي عبيدة »> ٤١/١‏ » غريب القرآن 
لابن قتيبة »ص 44 » تهذيب اللغة » للأزهري» ٠۷۲-٤٠۷١/٠١‏ » الصحاح » للجوهري» ۲۲١۷/٦‏ 
لسان العرب » 4١۹/۱۳‏ 

في (أ) : وقدفعل . 

١‏ اثلث هو : المطبوخ من ماء العنب الذي طبخ حتى ذهب تلشاه » وإذا طبخ حتى ذهب نصقه 
وبقي نصفه فهو النصف » والباذق هو المطبوخ أدنى طبخحة » وهو معرب أصلّه ( باذه) » وإذا 
اشتدٌ وغلا وقذف بالربد فهو الخمر . 

أنظر : طلبة الطلبة » لأبي حفص النسفي » ص ۲۲۰ » فتاوى قاضي خان » ۲٠۳/۳‏ » كشف 
الأسرار » للبخاري › ۲٠۳/۲‏ » التقریر والتحبیر » ١۹۲/۳‏ 


TT 1 


إذر ى المسكر منه حرام » ثم السكر الذي ( هو )ر حرام القدح الأحير؛ لان 
تمم علة الإسكار عنده » فيكون (مضافاً)ر م إليه حاص » وحمد- رهه الله _ 
ترك هذا الأصل ني هذه المسألة احتياطاً لإثبات الحرمة » حتى أثيترى الحرمة 
في الحميع . كذا ذكره شس الأقمَة السرحسير ى - رحهه الله رى 


وأما العلة اسما وحكماً لا معنىر 

فمقل السّفر للرّحصة » ومغل الوم للحَدَث ؛ وذلك لأن الرخصة 
نسبت إليه > فکان علَّة اسما » ألا ترى أن من أصبح صائماً وهو مقي » > نم 
سافر فأفطرَ » م تلزمه الكفارة ؛ لوحود عل الإسقاط اسما » وإ انعدم معني 
وحكما في هذه الحالة في حى الصّوم » فان الفِطرَ ليس بباح ( له )رى قي هذا 
اليوم أصلار» 


( في ( ج) : بدل (إك) رلأن) . 

() ساقطة من (أ) . 

(۳) ساقطة من ( ب ) . 

() في (أ) : حتى انتهت الحرمة . 

. ) ۸۳ ( سبقت ترجمته في القسم الدراسي ص‎ )٠( 

7> أصول السرخحسي » ۳١١-۳۱۰/۲‏ . 

وانظر أيضاً : محتصر احتلاف العلماء » للجصًاص » ٠٠١-٣٠١/٤‏ » هداية » للمرغيناني › ١١١/٤‏ 
(۷( وهو القسم السّابع والأحير من أقسام العلل الشرعيّة . أنظر التقسيم السّابق ص ( ۳۰۱ . 
(۸) ساقطة من ( ا) و (ب) . 

() وهذا م يسقط عنه القضَاء . أنظر : الهداية » للمرغيناني » ٠١۸/١‏ . 


TTY 


وكذلك من حيث الحكم ( أي السَفرٌ عله لارَحصة من حيث الحكم 
أيضاً ٠)‏ فان رحصة القصر والفطر تبت عند وود الستفر متصلاً به » قحلم 
أن السّفرَ علة للرّحصة حكماً » وإنما لم تبت رُحصة الفطر فيما إذا كان 
شرو ع الصّوم حال إقامته لوقوعه موجیاً لاقام حال شروعه » وكون 
العارض احتیاريا « حلاف امرض - على ما یر - 

وأما المعنى ؛ فلاأَنٌ الرحصة تعلقت بالمشقة قي الحقيقة » إلا أنها 
ضيفت إلى السفر ؛ لأنه سب المشقة » فأقيم مقامهار 


ص 


ٌ 
1 


قوله :ل وهو في الحاصل نوعان (») ثم الفرق بين السب 
الداعي ر والدليلرى : أن السب بر مور في حصول السبّب ومفض إليه » 
وهذا الوصة غير ثابت في الدليل 


( ساقطة من (أ) و (ج) . 

() ص ( ٠١٦١‏ ) من هذا الكتاب . 

يقول شس الأمّة السرحسي - رحمه الله - :[ انى امور في هذه الرحصة هو المشقة الي 
تلحقه بالصّوم دون السّفر والمرض » لا ّنا أن المعنى ما يكون مورا ني الحكم » وذلك الشّة » وإليه 
شار ا لله تعالى في قوله :3 يريد الله بكم لسر ولا بريد بكم الحْسر & » إلا أن المشقة باط 
تتفاوتٌ أحوال التاس فيه » ولا حكن الوقوفة على حقيقته » فأقام اشر ع السَفرَ بصفة خصوص ة 
مام تلك المشقة » لكونه دالا عليها غالباً ‏ . . أصول السرحسي » ۲٠۸/۲‏ 

وانظر أيضاً : اصول البزدوي » ۱۹۹-۱۹۸/٤‏ » الميزان » ص ٠ ٦١١‏ المغني » ص ۲٠٠١‏ » التوضيح » 
۳7/۲ 

() أنظر هذين النوعين فيما سبق من كلام المصتف ص ( ١۱۲۹٦‏ ) . 

(ه) وهو العلَة ني التوع الأول . 

( وهو العلة في التوع الثاني . 

() قي ( ب ) : على أن السب » ويظهر أن كلمة (على ) زائدة . 


TYA 


الفشرط ] 


[ وآمّا الشرط فهو في الشريعة : عبارة عما يضاف الحكم إليه 
وجودا عنده لا وجوبا به » فالطلاق المعلق بدخول الدار يوجد بقوله : 
أنت طالق » عند الدخول لا به 


وقد يقام الشرط مقام العلة › كحفر البئر في الطريق › وهو 
شرط في الحقيقة ؛ لأن التقل علة السقوط » والمشي سبب محض › 
لكن الأرض كانت مسكة مانعة عمل الثقل » فكان الحفر إزالة للمانع 

فثبت أنه شرط » لكن العلة ليست بصالحة للحكم ؛ لأن الثقل طبع لا 
تعدي فيه » والمشي مباح بلا شبهة › فلم يجعل علة بواسطة الثقل › 
وإذا لم يعارض الشرط ما هو علة » وللشرط شبه بالعلل ؛ لما تعلق 
به من الوجود › أقيم مقام العلة في ضمان النفس والأموال جميعا 


فأما إذا كانت العلة صالحة للحكم »لم يكن الشرط في حكم 
العلة » ولهذا قلنا في شهود الشرط واليمين ‏ إذا رجعوا جميعا بعد 
الحكم - : إن الضمان على شهود اليمين ؛ لأنهم شهود العلة » وكذلك 
شههود السبب والعلة - إذا اجتمعا ‏ سقط حكم السبب » كشهود 
التخيير والاختيار إذا اجتمعا في الطلاق والعتاق › > ثم رجعوا جمیعا 
بعد الحكم : إن الضمان على شهود الاختيار ؛ لأنه هو العلة › 
والتخيير سبب . 

وعلى هذا قلنا : إذا اختلف الولي والحافر »› فقال الحافر : 
أسقط نفسه » كان القول قوله ا ا هو الا 
صلاحية الحكم للعلة » وينكر خلافة الشرط » بخلاف ما إذا الآعى 
الجارح الموت بسبب آخر › لا يصدق ؛ لأنه صاحب علة 

وعلى هذا قلنا : إذا حل قيد عبد حتى أبق »لم يضمن ؛ لأن 
حله شرط في الحقيقة › > له حكم السبب لما سبق الإباق ‏ الذي هو 
علة التلف - » فالسبب ما يتقدم » والشرط ما يتأخر »ثم هو سبب 


۲۲۹ 


محض ؛ لأنه اعترض عليه بما هو علة قائمة بنفسها » غير حادثة 
بالشرط » وكان هذا كمن أرسل دابة في الطريق فجالت يمنة ويسرة 
ثم أصابت شيئا > لم يضمنه » إلا أن المرسل صاحب سبب في 
الأصل » وهذا صاحب شرط جعل سببا 


وقال ابو حنيفة وأبو يوسف - رحمهما الله - فيمن فتح باب 
قفص فطار الطير : إنه لم يضمن ؛ لأن هذا شرط جرى مجرى 
السبب - لما قلنا - وقد اعترض عليه فعل فاعل مختار » فبقى الأول 
سببا محضا » فلم يجعل التلف مضافا إليه » بخلاف السقوط في البثر 
لأنه لااختيار له في السقوط » حتى لو أسقط نفسه هدر دمه ] 


قوله :ل وأسّا الشرط ) فمعناه لغة : العلامة » ومنه يقال شراط 
السّاعة » أي علاماتها ؛ لكون السّاعة آتية لا محالة » والصكوك تسى 
شرو طا(۱) ؛ لأنها أعلااءٌ على التذكر » وقال شمس الأئمة ثمة السرحسي(› 
- رمه الله - : ومنه سمّى أهل اللْغة حرف ' إن ' حرف الشرط في قول 
القائل" : إن أكرمتئ أكرمتك » فن قوله : أكرسّك » صيغةد» الفعل 
الاضي » ولكن بقوله : ( إن »٠)‏ أكرمَي » يصير إكرام المخاطب علامة 
لإكرام المخحاطب إيّاه » فكان شرطا من هذا الوجه د . 


. الك : الكتاب الذي يكتب للعهدةٍ فى المعاملات والأقارير » وجمعه صكوك‎ ٠٠( 
. ٠٤١ المصباح النیر » ص‎ » ٤۲۸/٩ » أنظر : تهذيب اللغة‎ 
) ۸۳ ( سبقت ترجمته في القسم أ لدراسي ص‎ )( 
في النسخة المطبوعة من "أصول السرخحسي" : من قول القائل‎ )٠( 
في (آً) : بصيغة‎ )( 
. ) ساقطة من ( ب‎ )( 
. ٠٠٠/۲ » أصول السرخحسي‎ »١( 
أ ب) . أنظر‎ - ۲٠۷ ( » ومثله أيضاً ذكر القاضي الإمام أبو زيد الدبوسي ني "التقويم"‎ 
“١٦ الميزان » للسّمرقندي » ص‎ » ٠۷۳/١ » أيضا : أصول البزدوي‎ 


Da 


وأما معناه شريعةر» 

فهو ما ذكر في "الكتاب"(٠)‏ » فقوله :إ عبارة عما يضاف الحكم إليه 
وجودا عنده ‏ امع حتى دحل في هذا الوصض العلة » فن العلَةَ كما يوج 
الحكم بها » فكذلك يوجد عندها أيضا » وقوله :[ لا وجوبا به ۰ مانعٌ 
عع العلَة عن التحول في هذا الح فن وقو ع الطّلاق بقوله : أنت طالقٌ » 
عند الحول لا بالحول » فمن حيث إته لا أثرَ لول في الطّلاق لا من 


حيث القبوت به » ولا مر حيث الوصول إليه > م يكن الدحول عله ولا سبباً 


ومر حیث إنه مضاف إليه وحوداً عنده كان الحول شرطا فيه › وذا لا 


. من هذا الحتاب‎ ) ٦٤ ( انظر هھ ( ۲ ) ص‎ )٠۱( 
) ۱۳۲۸ ( أي في هذا "المختص" للأحسیکي قبل قلیل ص‎ )( 
أا هو ني عرض المتكلمين فهو : ما يلزمٌ من عديه العدمٌ » ولا يزم من وحوده وحود » ولا‎ 
( عدم لذاته . وقال الستّمرقندي :إ قال بعضههم : الشرط ما يوحد اكم عنده وينعدمٌ عند عدمه‎ 
: وقال بعضهم : الشَرط ما هو علَمٌّ على الشىئ من حيث يضاف إليه الوحودٌ دون الوحوب . قال‎ 
ولكنٌ هذا لايصح ؛ وإغا الصّ حي أن يقال : الشرط ما توجحد العلة عند وحوده » أو ما يق الور‎ 
|. على وحوده تي ثبوت الحکم)‎ 
: وعلی کل » فللشرط ثلاث إطلاقات‎ 
. الأول : ما يذكرٌ في الأصول مقابلاً للسّبب والماتع » وهو ماسبق تعريفه‎ 
الغاني : الشّرط اللوي » والمراٌ به صيغ التعليق ب" إن " ونحوها » ويتعلق به كثير من مسائل‎ 
) الفقهِ والأصول‎ 
الغالث : حع الشۍ قَيْداً فی شى » كشراء العيّد بشرط كونه كاتا‎ 
١۷٤-۱۷۳/۲ › أنظر تعريف الشرط وأنواعه في : التقویم ( ۲۰۷ - أ ) » صول البزدوي مع الکشف‎ 
بيان‎ ٠ ٠٠٠۰/١ للآمدي»‎  ماكحإلا‎ » 1١۷-٠١١ ميزان الأصول» ص‎ » ۳١۳/۲ » أصول السرحسي‎ 
٤٥٥-٤٥١/١ » البح رايط ١إا ۰ » شرح الك و كب المنير‎ ١ ۷/١ »› الملختصر » للأصفهاني‎ 


. قي (د): لا وحوداً به‎ ٠( 


Y1 


نوحب الضمان على شهودِ الشرط › وإغا نوحب الضّمان على شهود التعليق 


بعد وحود الشرّط إذا رجعواده 


ثم هو منقسم على أقسام سةد 

[۱] شرط مض . 

. وشرط له حكم العلل‎ [YJ] 

1 ] وشرط له حكم الأسباب 

7[ ] وشرط اسما لا حكماً » فكان ازا في الباب 


[٥ ]‏ وشرط هو ععنى العلامة الخالصة 


أما الشرٴط الحض»› 

فما يتن به وحودٌ العلة » فإذا جحد الشرط وحدت العلّة » فيصر 
الوجودٌ مضافا إلى الشرط دون الوحوب»» ثب الشرط كما هو داحل فيما 
هو قابلٌ للتعليق من الطلاق وغیره »فکذلك هو داخل ق العبادات والمعاملات 


2( في ( ج ) : إذا رحعنا . وصورة المسألة ستأتي ص ( ۱۳١۳۷‏ ) . 

( متبعا بذلك فخر الإسلام - رحمه الله - » وتابعه على ذلك النيّازي في "المغي" » وزاد القاضي 
الإمام الدتوسي ومس الأئمَّة السرحسي - رحهمهما الله - قسماً سادساً » وهو : شرط فيه شبهة العلّة » 
أمّا صدر الشريعة - رمه الله - فقد قصَرَ الشرط فى أنواعه الأربعة الأول فقط . 

أنظر : التقويم ( ۲٠١‏ - أ ب ) » أصول البزدوي » ۲٠۲/١‏ » أصول السرخسي » ٠۲١/۲‏ » 
ميزان الأصول » ص 1۲۰ » أصول اللآمشي » ص ٠۹٤-۱۹۳‏ » المغي » ص ٠٠١‏ » التوضيح مع 
حاشية التفتازاني عليه » ١٤٠١/١‏ 

. ويسمَى الشرط الحقيقي‎ )١( 

(› وذلك في كل تعليق بحرف من حروف الشترط : 

أنظر : أصول البزدوي » ۲٠٠/٤‏ » أصول السرخحسي » ٠۲١/۲‏ . 


۲ 


ألا ترى أن وجوب٠‏ العباداتِ تتعلق بأسبابها » ثم يتقف ذلك على شط 
العلم به٠٠»‏ » حتى إن التص النازل د٠‏ لا حُكم له قبل العم من المحاطَب » 
فان من أسلم قي دار ا لحب لم يارمةُ شئ من الشرائع قبل العم ( به ٠)‏ » 
فصارت الأسباب والعلل عنزلة العدوم [٤١١/د]‏ لعدم الشرط »وكذلك 
ركن العبادات ينعدم لعدم شروطها - وهي النيّة والطّهارة - وكذلك ركن 
التكاح - وهو الإيجاب والقبول - معدومٌ عند عدم شرطه ‏ وهو الإشهاد 
ا ا 


وقد ذكرنا أن أثْر الشَرطٍ عنننا : إنعدام العلة » وعند الشلافعي 


- رمه الله - تراچي الحکمد» 


(۱) في (د): وجحود . 

(۲( في ( ج ) وردت العبارة هكذا : ثم يتوقف على ذلك شرط العلْم به . 

(۳) أي المترّل » سواءٌ كان نصا من كتاب أو سنة . 

. ) ساقطة من ( ج‎ )٤( 

٠٠(‏ أنظر هذا القسم من أقسام الشروط › والأمثلة عليه في : التقويم ( ۲٠٠١‏ - ب ) » أصول البزدوي 
مع الکشف › ۲۰٦-۲۰۲/۲‏ » أصول السرحسي » ۲۲۲-۳۲۰/۲ » الميزان » ص 1۲۲-٦۲١‏ » المغي 
ص ۲٤١‏ » كشف الأسرار شرح المنار » للتسفي » ٤۳۸-٤۳۷/۲‏ » التوضيح » ٠٤١/۲‏ . 

() ص ( ۰۳۹۰ ٤۱۲‏ ) من هذا الكتاب . 


TTT 


وأما الشرط الذي له حكم [١۷٠/أ]‏ العللد. : 

فھو کل شرطٍ م يعارضّه عل » صلُح أن يكون ( علَةّ ٠)‏ يضاف 
ا لحم إلیه » ومتى<[٤ ۲١‏ /إب] عارضته عله لم يصلح علَةَ » وذلك لما قلنا : 
إن الشّرط يتعلَقّ به الوحودٌ دون الوحُوب » فصا شبيهاً بالعلل من حيث 
اشتراكهما في الوحود » والعللٌ أصولٌ في إضافة الأحكام إليها » لكّها لا¿ 
تكن عللا بذواتها استقام أن تخلقها الشتروط . 

بيانه فيما قلنا : ِن حفر ابقر قي الطريق إيجادٌ شط الوفُوع ؛ بإزالًة 
السلكة عن ذلك الموضع » ألا ترى أن ما عارضّه من العلَة - وهو ثْقَإُ 
اماشي - لا يصلح بانفراده علة للإتلاف بطريق الُدوان » وما هو سببٌ 
- وهو مشه - لا يصلح علَة لذلك » فإنه مباٌ مطلقاً » فكان الشرط مترلة 
العلَة قي إضافة الحكم إليه » حتى يحب الض مان على الحافر » ولكن لایصیرٌ 
مباشرا للإاتلافٍ حتى لا تلزمه الكقارة » ولا يحرم عن الميراث » فكان هذا 
الشرطٍ شبهة العلّة لا حقيقتّها ؛ لأنه ليس مباشرةده» 


(۱) وهو القسم الثاني . 
(۲) ساقطة من ( ب ) . 
في (أ) : (من) بدل (متی ) . 
(> حعل القاضي الإمام أبو زيد ومس الأئمة السرحسي _ رحمهما الله - هذه الأمثلة من قبيل 
الشرط الذي يشبه العلة » وأا الشرط الذي له حكم اليلل فقد متلوا له : بش زق الدّهن » 
وقطع حبْلٍ القتديل ؛ لأ الشروطً هنا في أحكام اليلل » فكأة الاق حَيلَ مباشِراً إراقة الهن أو 
إتلاف القنديل فأخحذ حكمها » فوحب الضّمان عليه » وهذا منهما بناءٌ على تقسيم الشروطٍ » فقد 
سبق أنهما حعلا أقسام الشّروط ستة حلاف لفخر الإسلام . 

واعتيرً فخر الإسلام - رمه الله - ومتابعوه هذين القسمين - وهما : الشّرط الذي له حكمْ 
العلل » والشّرط الذي له شبه الل - قسماً واحداً وضربوا له نفس الأمثلة الي ضربها القاضي 
الإمام ومس الأئمة لكلا القسمين . --۔ 


YT 


قوله :ج كانت مسكة ؟ الْسكة : مايمسَّك به » قوله : فت أنه 
شرط € لان العلَةَ لما توقف عمَلها إلى وود الشّرطٍ » كان عدم الشرط مانعا 
للعلَة عن عمَلها » فكان مزيل ذلك الماع موحداد للشّرط لا محالة »كما قلنا 
في قوله : إن دحلت الدَارَ فأنتٍ طالق » فإ التعليىَ لما كان مانعاً من الطّلاق 
ینا [٦١٠/جم]‏ الحول _ الذي هو إزالة اماع - شرطا 


قوله: ‏ لأن الثقل طبع لا تعدي فيه ) لأنه خلوق كذلك » ولا احتيار 
له في ذلك » فلم يمكن٠‏ إضافة الحكم إليه » فيجعل الشرط حلفا عنه في 


إضافة الحكم إليه ؛ لأنه موصو بالتعدّي » والشرط أيضا هى العلة » من 


2 £ 
حیث اشتراکهما ٿي وجحود الحكمدت» 


فان قلت : لا يشرط وف التعدّي في العلَة بخلاف السب والشرط » 
فن الضّمان إنما يضاف إليهما عند وود وصف التعدي ؛ لانحطاطهما ق 
إيجاب الحكم من العلّة » وهذا فزق حكمُ من حفر البعر في مله » وحكم 
من رَمّى الهم في ملكه » حتى م يحب الان ف الأول ؛ لأنه صاحبُ 


= = أنظر : التقویم ( ۲٠١‏ _ أ ب ) » أصول البزدوي » ۲٠۷-۲١۰٠۹/٤‏ » أصول 
السرحسي » ۳۲٤-۳۲۲/۲‏ » ميزان الأصول» ص ٠۲۳-٠۲۲‏ » كشف الأسرار شرح المنار » للتسفي 
۲ ب التوضیح » ٠٤١/۲‏ . 

( في ( أ ) و ( ب )و (ج): موحودا . 

(۰ تی ( ب ) : فلم یکن . 

يعي : أن الأصلَ ني ارط أن لاجخلف العلّة ؛ لأ ارط لا أ له تي إيجادِ الحكم » ولكن لا 
كانت العلّة موحبة للحكم لا بذاتها » وموْرةً فيه لا بطبعها » بل هي قي الحقيقة أماراتٌ على الأحكام 
إستقام أن يخلفها الشرط في حى إضافة الحكم إليه عند تعذّر إضافة الحكم إلى العلّة 


o 


شط غير موصوفٍ بالتعدي » ( وجب في الثاني وإڻ كان خطاً غير 
موصوف بالتعدّي ٠)‏ ؛ لأنه صاحب علَة ! 

وكذلك إذا تزوّج الرّحل صغيرة وكبيرة » فأرضعت الك رة 
( الصْغيرة ٠)‏ » حرمتا على الرّوج » ثم إا يرح الرّوج على الكبيرة بتصف 
مهر الصغيرة أ لو كانت الكبيرة متعدية ( بان قصَّدَت إفساد التكاح ٠)‏ ؛ 
لأنها متسيبة متسببة » فأمًا إذا لم تك كن متعدية فلا يرحعُ عليها » بخلافِ صاحب العلة 
فإنه يحب الضّمان عليه قي الحالين ؛ لأنه مباشرٌ » فلا يتوقف الحكم إلى صمة 
التعي » كما في الرّمي ني مله - على ما قلنا - » ثَمّ ذكر ههنا ( عدم )د 
وصْف التعدي في حن العلةد٠»‏ في عدم إضَافة الحكم إليها 

قلت : الحكمُ نتيجة العلة وأثرها» فلا بد مده المطابقة والمناسّبة 
بينهما »› » فلو قلنا بالضتّمان الذي ( هر ٠)‏ تيجة جناي وتقصير في حق عل 
علقي لا تى الناسبة أصلاً ء فلذلك قلنا ني حن الع الموحبة للضمان بنوع 
تقصیر ناشئ عن فل احتياري لا عن فعْل حلقِيّ » أو مباشرة فعْل قصدا 
واحتیارا » الا ترى أن رم ي الخاطئ لا يخلو عن نوع تقصير ‏ وإن كان في 
يلكه - وهو ترك التثبت » حتى وحبت الكقارة » وجرمان الإرْث » وهذان 


(1) ساقطة من ( ج ) . 

() ساقطة من ( ب ) . 

»> ساقطة من (أ) و ( ج ) و (د) . 
(؟) ساقطة من ( ج ) 

(°) في ( ج ) : قي وصف العلة . 

في ( ج ) : (طي ) بدل (من) . 
(۷) ساقطة من ( ب ) . 
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الحکمان ٹبتا زاءٌ » فلو م یک کن فيه نوع جنايةٍ ما ثبت هذان الحكمان 
المبنيان »٠‏ على الحناية 

وإنغا الفرق بين السّبب والعلة : أ يشزط نمام و صف التعدّي فى حو 
السب وأمّا ي حقٌ صاحب العلة فغيرٌ مشروط تممه » إنغافيه نوع تقصير 


ليقع الحكم حزاءٌ وفاقا 


فان قلت: إذ الى إغا يصو حلفا عن شى فى اكم إذا كان الأصرد 
موصوفا بصفةٍ داعيةٍ إلى مل ذلك الحكم » ثم مل تلك الصفة توحد في 
الف » وههنا ما كان الثقلٌ موصوةا بالتعدّي » فكيف عل احفر حلفا عنه 
عند وحود التعدي ؟ 

قلست : لو كان الأصل ههنا موصوفاً بنوع تعد لا عل صاحب 
الشرط حلفا عنه » بل يضاف الحكم حيتعٍ إلى الأصل لا إلى الف ؛ إذ 
الإضافة إلى الحخلف لضرورة عدم إمكان الإضافة إلى الأصْل » لأنه لا يار أن 
يكون الف موصوفا ما صف ( به ٠)‏ الأصل الذي له دَعاءٌ وتأثٌ فى 
ابات ذلك ( الحکم ٠)‏ من کل وسو » آلا ترى أذ الا مطمر يلق ولا 
كذلك التزابده 


() في (أ) و (ب ) : احكمان المغبتان . 

يي (ج)و(د): إذا كان ذلك الأصل » بزيادة كلمة ( ذلك ) وهي زيادة لاتخل بامعنى 
() ساقطة من ( أً) . 

4»> ساقطة من ( أ ) و ( ج )و (د) . 

)١(‏ أنظر : أصول السرخسي » ٠۲٤/۲‏ » كشف الأسرار » للبخاري » ۲٠۰-٤‏ » التوضيح 
7/۲ . 


TY 


قوله : إ ولهذا قلنا في شهود الشرط واليمين إذا رجعوا > صورته : 
( ماده !ذا شه شاهِدان على قول الرّجل لامرأته : إن دحلت الدارَ فأنت 
طالق » وشَهد ر( شّاهدان )٠٠)‏ آحران بأنها دخحلت الدار » فقضّى القاضي 
بالطّلاق بشهادةٍ هذه الأربعة ٠‏ » ثم رحعوا جميعا » إن الضتّمان على شُهود 
اليمين ؛ لأنهم شهود العلة 

مى التعلییَ [۱۷۹/] عل » مع ( أن ٠)‏ التعليقات ليست بأسباب 
عندنا » فضلاً عن العليّة > وذکرنا حوابه مع أخواته في التعليقد» ؛ ولان قوله 
أنتٍ طالق » علَةٌ للطّلاق » وشهود التعليق أثبتوا ذلك » إلا أنهم أثبتوا م ركبا 
فإذا وح الشرط زالّ التركيب » فبقي قوله : أنتِ طالق » فكان شهوده 
شهو د العلة » فأضيف الضتّمان إليهم دون شهود الشّرط ؛ لان العلة هي 


الوحبة للحكم 


فإ قيل : يُشكلٌ هذا عا إذا شهد شَاهدان أنه تروّجَ هذه المرأة بألف 
درهم » وشهد آحران انه ۲۰7 /ب]دخل بها » فحکم القاضى بشهادتهم ( 
س ر 
ثم رحعوا (كان الضّمان على شاهدي الدحول » وإ كانت العلة قي إمحاب 
قلنا : نعم » إن لمر يحب بالنكاح » إلا أن شهود الول أبرؤا شهود 
النكاح عن الضّمان بشهادتهم » حيث أدخلوا قي ملك الروج عرض ماغرم 
(1) ساقطة من (ب) . 
() ساقطة من ( ب ) . 
C۳)‏ لو قال : هؤلاء الأربعة » لكان أوّلى 


() ساقطة من ( ج) . 
)9( ص ( ٤۱۹‏ ) من هذا الكتاب . 


TTA 


من المهر » وهو استيفاء منافع البضع » أمّا ههنا فشهود دخول الدّار ما أبرؤا' 
شهود التعليق عن الضتّمان ؛ لأنهم م يُدحلوا في يلك الروج عِوْض ملك 
التكاح الوحب لاستيفاء منافع البضع » فتبقى هذه شهادة على شط حض » 
فلذلك م يضف الضمان إليهم(“ 


فان قيل : یرد على هذا الجحواب ما إذا شه [١١٠/د]‏ شاهدان على 
النكاح وشاهدان على الطلاق ق قبل الول )٠٠ء‏ ثم رحعوا بعد قضاء 
القاضي بشهادتهم »› يجب الضّمان على شاهدي الطلاق > وإن م يدلا في 
ملك الرّوج عِوّض ما غرم من اهر 

: الحواب عته من وجهين 

أحدهمار") : 

أن الشنهود اكوا على اروج نطف لر الذي کان على شرف 
الستقوطر بواسطة تقييلها ابن الرّوج أ و بالارتداد وغير ذلك › ولم يوجلامن 
شاهدي الشرط في مسألة التعليق تأكي ةذ ما كان على شرف السقوطِ »› 


١٤٦/۲ » التلويح » للتفتازاني‎ ٠ ۲٠۷/٤ » أنظر هذه المسائل في : كشف الأسرار » للبخاري‎ ٠( 
» ما بين القوسين ( ) هكذا من قوله :( كان الضّمان على شاهدي الدحول ..... إل هنا)‎ )( 
. ) ساقط من ( ج‎ 

)۳( في النسخة ( ج ) : بدا هنا حلط بين الأسطر ولعل ذلك سبق قل من التاسخ - رحمه الله - 
حيث أعاد ب بعض احمل مرارأ » وأسقط بعض الحمل » > فحصل فيها حلط ظاهر » ثم اتفقت هذه 
النسخة ( ج ) مع باقي التسخ قي الحواب الثاني » وهو قوله : والثاني أن الطّلاق قبل الول e‏ 


۲۹ 


والتاني : 

أن الطلاق قبل الڏخول يوجبُ رفع النكاح من الأصْل » فكان القاس 
أن لا بجحب الضّمان ؛ لأنه عاد المبدَل بكماله إلى ملك المرأة » فيتبغى أن يعود 
البدل إلى ملك الرّوج » إلا أن الشرع حكم على الروج بإيجاب نطف المهر 
بطریق المتعةد» دعا للوحشة الي حاءت من قبل الزوج › فکانت العلة ق 
الحقيقة إغا هي الطّلاق » فلذلك يضاف الضّمان إل شهود الطلاق ٠.‏ 


قوله :ل كشهود التخيير والاختيار إذا اجتمعا في الطلاق والعتاق ؟ 
والتخييرٌ والاحتيارٌ ف الطلاق ظاهر(") . 


)1( هذا الحواب ليس له علاقة بالسوال - على ما يظهر » وهو هكذا في جميع النسخ » فلعلَ 
أو لعلّه أراد أن يفرق بين مسألة التفريق بين الزوحين بشهادةٍ الشهود على السّلاق قبل 
الدحول » وبين مسألة التفريق بين الزوحين إذا كان السسّ بب من لها بواسطة تقبيلها ابن الزوج 
أو الارتداد - والعياذ با لله - . أنظر : الهداية » للمرغينانى » ٦-٠/۲‏ . 
المتعة هنا : هو ما بجحب للمنكوحة الي طلقها زوحها َبْلّ أن يدحل بها » ولم يكن ”مى ها مهرا 
وهي واحبة عند الحنفية والشافعية والخحنابلة استدلالاً بقوله تعالى :8 لا حناح عليكم إن طلقم الساءً 
4° 7 ا # ص س ف 
ما م تمسوهن أو تفرضوا هن فريضة ومتعوهنَ ‏ » واستحبًها المالكيّة » وهي عند الحنفية معتبرة 
بحال الرّحل » وإلا در وجمارٌ ويلحفة . 
أنظر : طلبة الطلبة » لأبى حفص النسفى» ص ۹۷ » العناية » للبابرقي » ۲۲٣-۳۲٣/۲‏ » فتح القدير 
لابن امام » ۳۲۷-۳۲۱/۳ . 
() صورته : ما إذا شهد شاهدان أنه قال لامرأته : إحتاري نقسك › وشهد آخحران أنها 
me .‏ . و 4 . ت 4 ۰ ت 
احتارت نفسها » فقضى القاضي بالتفريق بينهما » ثم رحعوا جميعا » فالضسمان على الذين قالوا : 
إن المرأة احتارت نفسها _ أي شهود الاختيار - ؛ لأنه صاحب علّة . كذا قاله الإمام ميد الدين 
الضرير . أنظر : الفوائد ( ۲٤٩۹‏ -ب) . 


T4۰ 


وأا في التاق فصورتهما[۷١١/جم:‏ ما إذا شَهد شَاهِدَان على رجحل 
أله مر فلات بن مجع عبده رأ أو عله عبرا فى ذلك » وران شهدا 
على اختيار العتق من المأمور » ثم رجعوا بعد الحكم » فإنه حب الضّمان على 
شاهدي الاحتيار لا على شاهدي التفويض والتخيير » وكذلك لوقال لعبْده 
أو اميه : إختر نفستّك ‏ ينوي به التق - فقال : إخترت . 

وإنغا عيّنا هذه الصّورة ؛ لأنه إذا قال لأمّه : إحتاري » بدون ذكر 
النفس ‏ ينوي به العتق - » فقالت الأَمَة : إحرت » أو ذَكر من كنايات 
التاق غو : پت ملي أو حزن یشوی ( به ٠۰)‏ ای س لاستی ‏ 
والرّواية في إعتاق "مغن ›٠‏ 


قوله : لإ لأنه يتمسك بما هو الأصل › وهو صلاحية العلة للحكم £ فإن 
قلت : إعترض ههنا أصْلٌ آخر بضده٠»‏ » وهو هي الشارع عن إلقاء نفسيه 
إلى التهلكة بقوله تعالى:إ ولا تلقوا بأيدِيكم إلى الَهلْكةٍ 4٠٠ر‏ وكذلك طلْعُه 
أيضا يأب إِلقَاءَ نفسيه ٠)‏ » وبالتظر إلى هذا يکون الأصل عدم بقائە‹»» ! 


() ساقطة من (أً) . 
( في (أ) : في إعتاق المعنى . 
وكتاب "المغين" سبق التعريف به في القسم الدراسي ص ( ٠١١‏ ) » ولكن انظر هذه الرّواية 
في : المبسوط » للسرحسي » 1۳/۷ » المداية » للمرغيناني » ٠۲/۲‏ ِ 
( في (د): يصده . 
( الآية ( ٠۹١‏ ) من سورة البقرة . 
() ساقطة من ( ج ) . 
( وهذا في صورةٍ ما إذا احتلف ولي المقتول والخافر » فقال الحافِرٌ : أوقعَ نفسه فيها » وقال الوليّ : 


لاء بل وقع فيها . 


41 


قلت : التَهّي يدل على تصور المنهي عنه إما حِساً أو شرعاً » حتى لا 
يقال للإنسان : لا تطر ؛ لأت الطيران منه لا يتصوّر » ثم ههنا في إلقاء النفس 
إلى التهلكة متصوَرٌ حًا وإن م يقصوّرٌ شرعاً ؛ لأنه لا شرعيّة فيه أصلاً» 
فلما تردّدد٠»‏ الأمرٌ بين المعصورين ترح جانب وود إلقاء نفسيه ؛ لأنّ فيه 
رعاية أصل آحَر » وهو أن يكون الحكم مضافاً إلى العلَةٍ لا إلى الشرط » 
فلذلك اضف الحكم إلى إسقاط نقسه › حتی هدر دمه( » 


وأما الشرطٌ الذي له حكمُ الأسبابب» 

فان یعتزض فعل تار( »غير منسوب إلى الشرط وأن يكون سابقاً عليه 
وذلك مثل: رحلٌ حل قید عبلٍ حتی أبق »› يضمن قیمته باتفاق اصحابتاد“) 
لأ الانِع من الإباق هو اليد » فكان حله إزالة للمانع » فكان شرطاً في 


( ي (ج): ي 
() في (ب): لما یرد 
() وهذا جلاف الجارح إذا اآعى ولي المحروح أنه مات بسببٍ الحراحة » وقال الجارح : مات 
بسببٍ آحر » فالقول قول الول ؛ لأنَّ الحجارح صاحب عة لا صاحب شرط » فأضيف الحكمْ إليه . 
أنظر : أصول السرخحسي » ٠۲٠-۳۲٤/۲‏ . 
( وهو القسم الثالث من أقسام الشّرط السّابق ذكرّها ص ( ۳۱ . 
() في رب): حکم خختار ٍ 

ومعنى العبارة : أن يعض بين الحكم والرط ِل فاعل » يكون هذا الفعْل ناشعاً عن قصنده 
واحتياره » وبقوله : ( حتارٍ ) إحزاز عن الفعل الطبيعي كسيلان الدآهن وسقوط القنديل › في 
مسأل شو شئ الرتة وقطع ابل . أنظر : كشف الأسرار » للبخاري » ۲٠۲/٤‏ . 
)١(‏ أنظر : التتف في الفعاوى » للسّغدي » ۷۹١/۲‏ » خلاصة الفتاوى » لطاهر بن عبدالرّشيد 
البخاري » ( ٤١١۳-أً)‏ . 


TEY 


الحقيقة من حيث إنه إزالة للمانع » ولكن لا سبق حله الإباق - الذي هو عل 
التلف ‏ نزل منزلة الأسباب ؛ لان السب ما يتقدّم _ أي على العلة( _ › 
والشرط ما يتأعر - أي من العلَة - ؛ ولان الشرط هو ما يتوف الموثر في 
تأثيره إلى وحوده » والحل بهذه الصفةد» 


قوله :م ثم هو سبب محض ) أي في الوه الأول » وهو تقآمه على 
العلَةٍ مع كونه إزالة للمانع » ترد في كونه سبباً وشرطاً » ولكن بالتظر إلى أنه . 
تخلل بينه وبين الحكم عله مستبدة بنفسيها » غير مضافة إلى السّبب [۱۷۷/] 
کان سببا تحضأ ( لوجحود حدّه - كما في دلالة السّارق » ثي لما كان سبي 
محضاً <“ لايضاف الحكم إليه أصلاد؛» 


( في (أً): أي من العلّة 
(» أنظر : أصول البزدوي » ۲٠۳-۲٠۲/٤‏ » أصول السرخحسي » ٠۲٠/۲‏ » الميزان » ص “۲٤‏ 
الغ » ص ٠٠١-۳۹۹‏ » كشف الأسرار شرح المنار » للنسفي » ٤٤١/۲‏ » التوضيح » ٠١١۷/١‏ . 
() ساقطة من ( ج ) . 
)٤(‏ سبق في فصل السب أن بعض الحنفية جعلوا هذا - أي حل قي العْدٍ » وفتح باب القفصِ 
أو الاصطبل _ من قبيل السَببٍ احض . أنظر ص ( ۱۲۷۷ ) من هذا الكتاب 

وجحعله هنا شرطا .مععنى السّبب » وذكر وة ذلك » وسواءٌ كان سببا محضا أو شرطا .منزلة 


السب فن الحكم لا يضاف إليه » وإنغا يضاف إلى العلّة ؛ لان العلةَ صاخة لإضافة الحكم إليها . 


DE! 


قوله :إ إلا أن المرسل صاحب سبب في الأصل ؟ اد الإرسال لس 
إزالةٍ للمانع » فلا يكون فيه معنى العَرْط » وفلك لأ الدابة لا قق قد غالبا 
ملا تلف شيت » وأما اَل فإزا للمانم ؛ لأ التقييد بالقيد إا يكون لف 


يأبق > فاق قارا 


قوله  :‏ وهذا صاحب شرط ) أي حال قَيْدٍ العبْل صاحب شط 
بالنظر إلى أنه إزالة للمانع » ولكن أعطي له حكم السّيب باعتبار أنه 
متقدم٠»‏ على علة التلف ‏ وهو الإباق - . 

ثرّ سواءٌ كان الحل شرطا أو سببا لا يضاف الحكم إليه » حتى 
لايضمن الحال - وإ أب الد - ؛ لاعتزاض ما هو علة مستبدة بنفسها» 
صالحة لإضافة الحكم إليها لسبب الاختيار » بخلاف تقل الواقع ثي البعر 
وسيّلان مان الزق عند شقه » حيث [١٠۲/ب]‏ يضم الحافر والشاق ؛ لا 
أن العلْةَ - وهي الثقل والسيلان - غير صالحة لإضافة الحكم إليها» لعدم 
الاحتيار » فأضيف حك الضلّمان إلى الحافر والشاق ؛ لقيام الشرط مقام العلة 
على وه الخلافة » لاشتراكهما في وجودد” الحكم » إلا أن وجو الحكم لا 
کان بالعلة كانت العلّة کر تأترا »> فلذلك تقدم إضافته إليها على إضافته إلى 


٠‏ فكان حال قي العبدد صاحب شرطٍ » وهذا ‏ أي مرسل الدابة ‏ صاحب سب » وي كلا 
الحال ‏ ن لا يضمن الحال ولا الرسيل ؛ لما أنه لل بين فِعلهما وبين الحكم فل فاعل محتار - هو 
علة - يصلح لأ يضاف الحكمْ إليه ٠‏ 

أنظر : كشف الأسرار » للبخاري › ۲٠۱۳/٤‏ . 

() في (ب ) : مقدم . 

() لو قال : إجاد الحكم » كان الى ؛ لأت ( الوحودة) صفة الحكم » ور الإمجاد ) صفة الشرط 
والعلة » والكلامٌ عنهما لاعن الحكم . 


Tt 


الشرط » وعند العجز عن الإضَافة إليها - لعدم الصلاحية - أضيف إلى 
الشرط » لأنَ العلة إنغا تعمل عملها عند وجود الشَرط › ويتوقف وحودٌ 
الحكم إلى وود الشرط » ولكن عنده لا به » فصلح لإضافة الحكم إليوٍ عند 
العجْز عن الإضَافة إلى العلة ؛ لاشتراك الشترط والعلة مر هذا الوه › ثم في 
مسألتنا وهي : حل قَيْدٍ العبْدٍ وإرسال الدابة » إعترضت علة صالحة لإضافة 


الحكم إليها » لوحود الاختيار من العبّدٍ والدَابة » فلم يضمن الحا والرسيل٠.‏ 


فان قلت : يشكل على هذا كله ما إذا مر عبد الغير بالإباق فاق » 


يضمن الآمِرَ - وإن وحد اعتراض فل فاعل ( تار ٠)‏ على الآمِر س › 
والمسألة ي "الخلاصة"(۲› و "فتاوی" رشید الین الوتارد؛» ‏ رمه الله 
فينبغي أن يضمن الحال والرسِل بالطريق الأؤلى ؛ لا أن الفعل أكثر تأثيرأ من 
القول في إيجاب الضتّمان » لوجُودِه سا بأثر ظاهر » ألا ترى أن أقوالَ الصىّ 


واجنون غير معتبرةٍ في إيجاب الضمان » وأفعاهما معتيرة فيه ! 


. ٠٤۲/۲ » أنظر : كشف الأسرار شرح المتار » للتسفي‎ )٠١( 
. ) ساقطة من ( ج‎ )( 
. )ًأ-٠٠٤‎ () خحلاصة الفتاوى » لطاهر بن عبدالرّشيد البخاري ( ۳۰۳ - ب‎ )( 
هو محمد بن عمر بن عبدا لله السّنجي » رشيد الدّين الوتار الحنفيٌ »كان إماماً فاضلاً » له كتاب‎ )( 
"الفتاوى" » وهو كتا مشهور عند النفيّة » ويْسمّى "فتاوى الرّشيدي" » توف رمه الله سنة‎ 
. هھ‎ 
›» الفوائد البهية »> ص ۱۸۳ › هدية العارفين‎ » )١ ٤٤ ٤(۲۸٦/١ >» أنظر ترجمته في : الجواهر المضيعة‎ 
1.0/۲ 

وکتابه "الفتاوی" سبق التعريف به في القسم الدراسي ص ( ۱۱۸ ) » وصاحب كتاب 
"أحكام الصغار" الإمام محمد بن حمود الأستروشي ني ( ٦۳١‏ ه) كشيرا ما ينقلٌ من هذا الكتاب »> 
ويعزو إليه كثيرا من المسائل » ولكن ل أت ذه المسالة ك فى كنابه 


DE 


قلت : الأمرٌ بالإباق استعمله بأمره »> ولكن يتوقف هذا الاستعمال إلى 
اتصال أثره ( به ٠)‏ وهو الإباق - » فعند ذلك يظهرٌ استعماله » فيضمن 
الستعما ؛ لأنه يصير غاص باد“ باستعماله » كما إذا استخحدمه فحدم ؛ 
يصرر 0 ۶ ِء Ê‏ 
( وذلك »٠)‏ لأنه لا عمل على وفق١؛»‏ استعماله صارَ عتزلة آلة الستعيل الي 
٠‏ لااحتيارّ ها ٠۳١١‏ /د] فأضيف الضّمان إلى المستعيل ؛ لعدم صلاحية العلة في 
إضافة الضّمان إليها » لعدم الاحتيار تقديرا » بخلاف الحالّ ؛ فإنه رفع الماع 
عن الإباق لا غير » فبعد ذلك أبق ( العبد »٠‹)‏ باحتياره » فكانت العا ةة 
- وهي الإباق ‏ صلاحية قي إضافة الحكم إليها » فلم يضف الضّمان إلى 
س . س ٍ ص 4 
صاحب الشرط لذلك » حتى إن العبد المقيد لو كان محنونا »کان الحال ضامنا 
لعدم احتيار ( العبد )٠)‏ » فصارَ كمسالة الأمر بالإباق‹”› . والمسألة ي 
"التتمة "دى 


() ساقطة من ( د ) › ولي ( ب ) : فيه . 

في (أ) و (ج): عاصاً . 

(› ساقطة من ( أ) و ( ج )و (د) . 

في ( )و (ب )و (د): وقفِ . 

(*) ساقطة من ( ج ) . 

() ساقطة من ( ج ) . 

. في ( ج ) : بالاتفاق‎ ٠۷( 

(*) سبق التعريف بهذا الكتاب فى القسم الدراسي ص ( ٠١۷‏ ) » ولكن انظر : كشف الأسرار 
للبخاري » ۲٠۳/٤‏ » نور الأنوار » لملاحيون » ٤٤۲/۲‏ . 


DES 


قوله : ل وقد اعترض عليه فعل مختار فبقي الأول سببا محضا ‏ فان 
قلت : لا عبْرةً [۸١١/ج]‏ لاختيارهاد في إضافة الحكم الشرعي إليها» 
کا قال 5:5 جرح العطماء حبار ٠€‏ أي هدر » ألا ترى أن من ألقَى 
حي على إنسان فلدغتة أن الضّمان على الَلْقّي ؛ لأت الدع ها طب » فأليقت 
عا لا اخحتیارً له صلا > کما ٽي سيلان الزق . والسالة ق "الجاع الصغي " 
للإمام ظهير الدّين التمرتاشي٠»‏ - رهه الله ني مسألة ارتضاع الصبية ! 


. أي الدابة‎ ٠٠( 
€ الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة ظط بلفظ :8 العطماءُ حرْحها حبار‎ )٠( 
ومسلم‎ » )1٥۱٤(۲۰۲۲/۲ >» أحرحه البخاري في كتاب الديات » باب المعدِن جبار والستر جبار‎ 
. )۱۷۱۰(۱۳۲۳٤/۳ » في كتاب الحدود » باب حرح العجّماء وا لمن والبئر حبار‎ 
والعجماء : هي الدَابة سُمّيت يذلك لأنها لاتتكلّم » وقيل : هي البهيمة المنفلتة من صاحبها ليس ها‎ 
. قائ ولا راكب يصرفها إلى الحهة الي بريد » وخبار : أي هدر‎ 
. ۸٠۹/۲ » أنظر : إعلام الحديث » للخطابي‎ 
› هو أحمد بن أبي ثابت إسماعيل بن محمد إيدغمش » أبو محمد هر الدين التمرتاشي الحنفي‎ »( 
نزیل کو رکانج » مف خحوارزم > إمام حلي عاني الإإسناد » له مصنفات نافعة » منها : "شرح الجامع‎ 
الصغير" » "التراويح" » " الفتاوى" » قال القرشي صاحب "الحواهر" :إ أظته عمد بن أحمد بن عمر‎ 
صاحب "الفوائد" المعروفة ) وتعقبه الكفوي » واللكنوي في "الفوائد البهيّة" وصححا ذلك . توفي‎ 
. ه٠‎ ١ رمه الله - سنة‎ - 
› ٠١ القوائد البهيّة » ص‎ › )۸٤ › ۸۳(١٤۸١ ٤۷/١ > أنظر ترجمته في : الجواهر المضيعة‎ 
هدية‎ › ٠۲۲١/۲ » كشف الظنون‎ >» ٠٠٤/۲ » مصباح السّعادة » لطاش كبرىزادة‎ » ٠۲۳-۱۲۲ 
. ۸٩4/١ » العارفين‎ 

وكتابه "شرح الحامع الصغير" سبق التعريف به في القسم الدراسي ص ( ٠٠١‏ ) »وأنه قوجحد 
منه نسخة مصوّرة على الميكروفيلم بجامعة أم القرى مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي »› 
برقم [ ٤٠٠۹‏ فقه حنفي ] مصرر عن مكتبة عارف حكمت بالدينة المنرّرة برقم [ ۱۷٤/١۳۸‏ ]» 
والصورة الموحودة في ال ركز رديعة حداً » والتصويرٌ فيها غير واضح » فلم أيمكن من القراءة على هذا 
الميكروفيلم . 


TEY 


قلت : إن عل » البهيمة لا يعتيرٌ لإيجاب حكم ( ما ٠)‏ » فأمّا لقع 
الحكم عن غيرو فمعتبر » كالدًابةٍ تجول بعد الإرسال نة أو يسرةً فأتلفت 
الررع » آنه يضمن الُرسل ؛ لان فِعْلَّها وإن | يكن معترا في الأصل ولكن ي 
قطع النسبة إلى المرسيل معتبر 

وکذلك اتی اذا حرج من اطم عدر له ي قط اكم - وهو 
الحرمة الثابتة له - ؛ بسبب الحرم » وكذلك لو وضع واضحٌ حجراً على قارعة 
الطريق » فحولتة دابة » فعثر به إنسانٌ » لا يضمن الواضع 

وكذلك صيذ الحرم إذا صال على إنسان فقتله الملصول عليه » لا يجب 
الضّمان » فقد اعتبر عله ني دع سكم ثابتو له س وهو الأمْنٌ سء فإذا 
سقط الأمنْ التح بالصيود امباح قتلها » بخلاف اليد المملوك إذا صال على 
إنسان فقتله امول عليه »> حيث لا يعتير عله في سوط القيمة عن القاتل ؛ 
لأنها ثبتت حقا لمالكه » ومثله ل يوحد قي صيْدٍ الحرم ؛ لأنه لم يتعلق به حق 
الغير . 


وأمّا وحوب الضّمان على ( مَلقى الحيَةَ ٠)‏ ؛ فباعتبار أن الى صارَ 
عنزلة علَةٍ العلة ؛ لأته بالإلقاء أُعمَلَ علَة اللّذْغد؛ ٬لأنّ‏ إلقاءه اها ١۷۸7‏ /أ] 


لا یکون اُذنی من سوق الدَابة على ززع الغيّر » وين إرسال الدّابة ؛ لأنه إذا 


في ( ج ) : إن حعل . 
(۲) ساقطة من ( ب ) . 
() ساقطة من ( ج ) . 
( في ( ج ) : الدرع 


TEA 


ذهبت الدّابة على سنن الإرسال من غير حَولان بمنة أو يسرة فأتلفت ززع 
غوره ؛ يضمن الائ والرميل ء فكذلك التي Ù‏ 

فاعخير قن اليد وفثل الثابة ؛ لدو رحا مى له اء ٠‏ حقيقة ی حق 
العٍْ ‏ وحكما في حى الدابة » بسبب الجولان » ففى الحيَة لم يكن 

9 له ٤‏ َ ۶ 0 م 

صدور الفعل ممن له اخحتيارٌ لا حقيقة ولا حكما » فالحقت بالدهن قي سيلانِه 
في حق عدم قطع النسبة إلى الغير » فبقي فعلٌ الغير معتبرا » فقوحب الضّمان 
على اللقى لذلكده 


وأما الشرط الذي هو شرط اسما لا حكمارب : 
( فان كل حكم تعلق بشرطين » فان وما "شرط اسما لا حكما" ٠)‏ 
لان حكم الشترط الحقيقي هو أن يضاف الوجحود إليه » وذلك يضاف إلى 
آجرهما وجودا » فلم يكن الأول شرطا إلا اسما » ويظهرٌ ذلك فيمن قال 
لامرآأته : إن دحلت (هذم٠‏ الدَارَ وهذه الدَارَ فأنتٍ طالق » ثم آبانها » تہ 
° ك ا 0 ت 
دحلت إحديهما » ثم نكحَها » إنها تطلق » حلافا لزفر(٥»‏ - رحه | لله - 


٠٠١ رؤوس المسائل » للزخشري» ص‎ ›» ٥/۲۷ » أنظر هذه المسائل في : المبسوط » للسرحسي‎ ٠٠( 
. ٠١١-٠١۲/٦ » تبيین الحقائق‎ » ٤٤٥۹/٩ » الهدایة مع شروحها » ۳۳۲/۱۰ » بدائع الصنائع‎ 
. ) ٠١۳١ ( وهو القسم الرابع من أقسام الشرط السّابق ذکرها ص‎ )( 

() ما بين القوسين ساقط من ( ج ) . 

. ساقطة من (أً) و (ج)‎ >)٤( 

(۵) سبقت تر جمته ص ( ٥۰۹‏ ) من هذا الكتاب 


۲۹ 
وقد عرف في "الجامع الكبير"(٠‏ 


وأما [۷١۲/ب]‏ الشرط الذي هو علامةد 

فاللإحصَان في باب الرّنا » وإغا قلنا إنه علامة : لأ حكم الشرط أن 
نع انعقاد العلة إلى أن يوحد الشرط » كما قي تعليق الطلاق بدحول الدار » 
وهذا لايكون ني الرّنا بحال ؛ لان الرّنا إذا وُحد م يتوقف حكمه إلى إحصان 
کم الرّناد» 
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س e‏ و 
يبحدث بعده » لك الإحصان إذا ثبت كان معرفا 


. ٠٠٣-٠٣ الجامع الكيير » للإمام حمّد بن الحسن الشيباني » ص‎ )٠( 
٠۲۸-۳۲۷/۲ » واقظر أيضاً : الحامع الصغیر مع شرحه النافع الکبیر > ص ۲۰۱ » أصول السرحسي‎ 
. ۲۱۸/٤ › کشف الأسرار » للبخاري‎ 
. من هذا الكتاب‎ ) ٠۳۳١ ( وهو القسم الخامس . أنظر ص‎ )( 
ومذا لم يجعل ذا القسم حكم العلَةٍ بجال » سواءٌ كانت العلة صالحة لإضافة الحكم إليها أو م‎ 
تكن . قاله الشّيخ عبدالعزيز البحاري » وقال : هذه طريقة القاضي الإمام والشيخين تمس الأئمة‎ 
وفخر الإسلام وبعض المتأحرين » أما المتقدمون من الحنفية وكثيرٌ من الفقهاء فإتهم يرون الإحصان‎ 
. شرط لثبوتٍ حكم الرّنا وهو الرّحم‎ 

وبناءَ على ذلك » إذا رع شهود الإحصان قال القاضي الإمام ومن تابعه : لاضمان عليهم › 
والآأحرون قالوا : إل رحعوا وحدهم كان الضّمان عليهم » وإ رحع الجميع ‏ شهود الإحصان 
وشهود الرّنا - إش ر كوا جميعاً في الضّمان » وهو قول فر - ره الله - . 
أنظر : التقويم ( ۲٠٠١‏ - أ ) » أصول البزدوي مع الكشف › ۲۱۹-۲۱۸/٤‏ » أصول السرحسي › 
۲ ب المیزان » ص ٠۲۹-٠۲١‏ » كشف الأسرار شرح المنار » ٤٤٥/۲‏ . 


T0۰ 


3 الكعلامة ] 


[ وأما العلامة : فما جعل علما على الوجود من غير أن يتعلق 
به وجوب ولا وجود › وقد تسمى العلامة شرطا ؛› وذلك مثل 
الإحصان في باب الزنا » فإنه إذا ثبت كان معرفا لحكم الزنا »› فأما 
أن يوجد الزّنا بصورته ويتوقف انعقاده علة على وجود الإحصان فلا 
ولهذا لم يضمن شهود الإحصان إذا رجعوا بحال ] . 


وما العلامة لغة : فهى المعرّفة » قال الله تعالى : وعلامات وبالنجم 


هُمْ يهتدون ٠#‏ » أي معرّفات لوحدانيّة الله تعالى » .عنزلة اليل والمنارة » 
ٍ 3 س 3 3 ٤‏ س * 
و المي : علامة الطريق » والمنارة : علامة الجامع ؛ لأنها معرفة له » ومنه 


سمي المميزٌ بين الأرضين _ المسناةد٠»‏ وغيرها _ : منار الأرض .قال : 
لعن الله من عير منار الأرض € ”› » أي العلامة ال يعرف بها التمييز 


. من سورة انحل‎ ) ٠١ ( الآية‎ ١ 

( وهي أيضاً : حائط ينی في وحه الاء يُسمّى الس . أنظر : المصباح المنیر » ص ٠۹۲‏ . 

C۳)‏ أخرجه الإمام مسلم عن على طنه في كتاب الأضاحي » باب تحريم الذبح لغير | لله قعالى ولن 
فاعله » )۹۷۸(٠١1۷/١‏ » والسسائي » قي كتاب الضحايا » باب من ذبح لغير الله عر وحلّ » 
۷ مح م ) > والحاكم بلفظ :[ لعن الله منتقص منار الأرض € » كتاب البرّ والصَلة » باب 
لعن ا لله العاق لوالديه » ٠١١/١‏ › والإمام أ مد بألفاظٍ متعدّدة » منها :3 لعن الله من سرق منار 
الأرض € ومنها : تخو الأرض ) أنظر : مسند الإمام امد » ۱۰۸/۱ › ٠١١ ›» ۱٠۸‏ » وأخرجه 
الطيراني والبيهقي ثل ألفاظ الإمام امد . أنظر: شعب الإمان » للبیهقي ›» )۷۸٦۸(1 ٩۹۰-۱۸۹/٩‏ 
المعجم الكبير » للطبراني » )١٠١٤١١(۲٠۸/١١‏ » قال السيوطي في "الحامع الصغير" :لإ صحيح ) 


. (VAY) 
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بين الارضين 


وكذلك في أحكام الشرع : 

( العلامة ٠)‏ هي : ما تكون معرّفة للحكم الثابت بعأقَهٍ من غير أن 
یکون الحكم مضافاً إلى العلامة وحوبا هما » ولا وجودا عندها » فكانت دون 
الشرطد) 


ثم هي تنقسم إلى أقسام أربعة : 

١ [‏ ] علامة هي دلالة الوحرد فيما كان موجودا قبله بعلته » ومته عَلَم 
الثوب » وعَلّمُ العسلكر » وهي كالأذان والجماعات في حى الشرائع 
وهي سأ" العلامة المحض" . 

]¥[ وعلامة هي معنى الشَرْط » وذلك الإحصان في حكم الحم - كما 


ینا(" 

[ ۴ ] وعلامة هى علة › وقد بينا أن العلل الشرعية .عنزلة العلامات 
للأحكام » فإنها غير موحبة بذواتها شيعا » بل عل الشترع إياها 
مو جبة(؛) 

. ساقطة من (أً)‎ )١( 


7 في (ج): فكاقت عله دون الشّرط . 

وانظر تعريف العلامة في الاصطلاح في : التقويم ( ۲١۷‏ - ب )( ۲٠١‏ - ب ) » أصول البزدوي › 
٠» ٤‏ أصول السرخحسي » ٠١٤/۲‏ » ميزان الأصول » ص 11۷ » 11۹ › المغي » ص ٠٠۳‏ › 
التلويح على التوضيح » ٠١۸/۲‏ . 

() ص ( ۱۳٤۹‏ ) من هذا الكتاب . 


() ص ( ۰5۰ ۰ ۷۳۹ › ۷۰٦‏ ۰ ۱۱۰۰ ۰ ۱۲۹۸ ) من هذا الكتاب . 


YoY 


٤ [‏ ] وعلامة تسمية ومحازا » وهى عل الحقائق المعتيرة بذواتها » وهى 
ملي تات کتبا ارک لجرل ٠‏ ولق مه ما کور ف 


صول الفقه" لشمس الاأئمّة لمّة السرحسي«٠‏ - رحمه الله د 


قوله : (فأما أن يوجد الزنا £ إلى قوله : فلا £ أي فلا يكون هذا 
يعن : أينما كان شرطا للعلَة » فانعقادٌ العلَّة للعلبّة لذلك الحكم موقوف إلى 
وحود الشرط » كدلوك الشلمس وشهود الشهر والبيْت”» يُوقف انعقاد عليّة 
هذه الأشياء في حن المكلف إلى وحود العقل والبلوغ والاستطاعة قي الح » 
وكذلك ( ي )د ؛» التعليق بالشرط يوقّف انعقاد عليه إلى وود الشرطده 
وهو دحول الدار ملا» ول » تتوقف عة الرّنا ههنا إلى وود 
الإإحصان » فعلم أن الإحصان ليس بشرٴط 


(۱» سبقت ترجمته في القسم الڌراسي ص ( ۸۲ ) . 

() أصول السرخحسي » ۳۳۱/۲ . 

)( في ( د ) وردت العبارة هكذا : وشهود الشَّهر والبيت » والسَّبب يوقِف انعقاد عليَّةَ هذه 
الأشياء » بزيادة كلمة ( السب ) . 

. ساقطة من ( أ)‎ )٤( 

() في ( د ) وردت العبارة هكذا : توقفت عليته إلى وحود الشرط : 


( ف (أ): (ولا) بدل (وم) . 


\Yor 


قوله :ل لم يضمن شهود الإحصان إذا رجعوا بحال ‡ فنعلم بهذا أن 
الإحصان ليس فيه معنى ٠)‏ الشرطية » فإنه إذا م يرحع شهود اليمين » 
ولكن رحعَ شهود الشرط » فإنهم يضمنون٠»»‏ وههنا لو رحعَ شهود 
اللإحصان لايضمنون شيا » سواءٌ رحعٌ شهود الرّنا أو م يرحعوا » وسواء 
رحعوا قبل قضاء القاضي أو بعده » أو قل إمضاء ما قضّى به أو بعده › 


او جحتمعا أو مفتزفا(")  .‏ وألله أ س 
٠(‏ ما بين القوسين ( ) هكذا من قوله : ( فأما أن يوجد الزنا ....... إلى هتا ) ساقط من ( ج ) 


(( أما إذا رحعوا جمیعا » فالضّمانٌ على شهود الیمین »> کما مر ص ( ۱۳۳۷ ) 

( بناءٌ على مذهب القاضي الإمام والسّيخين ومن تابعهم » أَمّا على قول زفر - رهه الله وكثير 
من الفقهاء أنه إذا رحعوا جميعا إشت ر كوا في الضّمان . 

أنظر : الأسرار » للدبوسي ( 1۷۹ - ب ) » التقویم ( ۲۱٦‏ أ ) › اُصول البزدوي » ۲۱۹/٤‏ › 


أصول السرخحسي » ۳۲۸/۲ » التوضیح » ۱٤۹-۱٤۸/۲‏ . 


| فصلل 


إختلف الناس في العقل أهو من العلل الموجبة أم لا ؟ فقالت 
القطع والبتات » فوق العلل الشرعية › فلم يجوزوا أن يثبت بدليل 
الشرع مالا تدركه العقول أو تقبحه » وجعلوا الخطاب متوجها بنفس 
العقل » وقالوا : لا عذر لمن عقل صغيرا كان أو كبيرا في الوقف 
عن الطلب » وترك الإيمان - وإن لم تبلغه الدعوة- . 
۰ وقالت الأشعرية : لا عبرة بالعقل أصلا دون السمع › 
اعتقد الشرك ولم تبلغه الدعوة فهو معذور 

والقول الصحيح في الباب : إن العقل معتبر لإثبات الأهلية › 
وهو نور في بدن الآدمي يضئ به طريق يبتداً به من حيث ينتهي ليه 
درت الحواس ٠»‏ فيتبدى المطلوب للقلب > فيدركه القلب بتأمله 
بتوفيق الله تعالى ‏ » وهو كالشمس فى الملكوت الظاهرة إذا 
بزغت » وبدا شعاعها > ووضح الطريق » وكانت العين مدركة 
بشهابها » وما بالعقل كفاية بحال 

ولهذا قلنا : إن الصبي غير مكلف بالإيمان » حتى إذا عقلت 
المراهقة وهي تحت مسلم بين أبوين مسلمين » ولم تصف الإسلام › 
لم تجعل مرتدة » ولم تبن من زوجها »› ولو بلغت كذلك لبانت من 
زوجها » وكذلك نقول في الذي لم تبلغه الدعوة : إنه غير مكلف 
بمجرد العقل » وأنه إذا لم يصف إيمانا ولا كفرا » ولم يعقد قلبه على 
شئ » كان معذورا » وإذا أعانه الله تعالى بالتجربة » وأمهله لدرك 
العواقب » لم يكن معذورا - وإن لم تبلغه الدعوة - » على نحو ما قال 
أبو حنيفة - رحمه الله - في السفيه إذا بلغ خمسا وعشرين سنة : لم 
يمنع منه ماله ؛ لأنه قد استوفى مدة التجربة والامتحان » فلا بد من 
ان یزداد رشدا ۰ 

وليس على الحد في هذا الباب دليل قاطع » فمن جعل العقل 
حجة موجبة يمتنع الشرع بخلافه › فلا فلا دليل له يعتمد عليه › ومن 
ألغاه من كل وجه فلا دليل له أيضا » وهو مذهب الشافعي - رحمه 
الله فإنه قال في قوم لم تبلغهم الدعوة إذا قتلوا : ضمنوا » فجعل 
كفرهم عفوا » وذلك لأنه لايجد في الشرع أن العقل غير معتبر 


Yoo 


لإثبات الأهلية » فإنما يلغيه بدلالة الاجتهاد والعقل فيناقض مذهبه › 


: في العة | 


لا ذكر باب القياس مع شعبه » وما يتعلْقٌ به » والقياس عبارة عن 
استعمال الرَأي والاجتهادِ لطلب الوصف الذي نيط به الحكم ( في ٠٠)‏ 
النصوص عليه » ليلح الفر ع به عند وجحود مثل ذلك الوصف في الفرع › م 
يكن بد فيد٠»‏ استعمال الرّأي من العقل » إحتاج إلى بيان ماهيَةٍ العقل وعمَله 
فقال : إ إختلف الناس [۷١١/د]‏ في العقل ) إلى آخره٠›‏ 


(۱) ساقطة من ( أ ) . 
() في ( ب ) : (من) بدل (لي) . , 
( وهي ما تعرف بمسالة " التحسين والتقبيح " » وقد مر ذكرٌ شئ منها في "مسائل الأمر" ثي 
فصل صفة الحسْن للمأمور به ص ( ۲۷ - 1۲۸ ) من هذا الكتاب » وحلاصة المذاهب فيها ثلاثة : 
المذهب الأول : 

أن حسْنَ الأشياء وقبْحَها » والتواب والعقاب عليها أمران عقليان» أي أن العقلَ ححَّة موحية 
يستقلٌ معرفة الأحكام » وإدراك الواحب من الحرام » وهو مذهب العتزلة وبعض أصحاب أبي 
حنيفة » والكرَاميّة » وبه قال أبو الحسن التميمي وأبو الخطاب الكلوذاني من الحنابلة » وخصتّص بعض 
الحنفية هذا القول فيما يعرف بالعقّل سنه أو قبحه » نحو الإبعان بالله تعالى والعدل والإحسان 


وشكر العم ونحوه » فهذا ما يدرك لعل حه » والفّلم والكذب والكفر ما يدرك العقل قبحه . 


۳٦ 


إعلم أن العتزلة جعلوا العقلَ موحباد » فيما جعله أهل السنة 
والحماعة آلة في إمّكان المعرفة » وهو العقليّات والشرعيات الي تدرك باجتهادِ 


العقل وإبداء الرّأي ٠‏ » لا ف٠‏ الشّرعيّات الي ( لا )د تدرك بالعقل › 
وأحالواده الإيجاب إلى العقل › 


ا مذهب الثاني : 

أنهما شرعيّان » فالعقَلٌ لا يستقَل معرفة اخسن والقبح قبل ورود الشرع » فالحسْن والقَبحٌ 
من موجبات الأمر لا من مدلولاته » فما أمر به الشرعٌ فحسَنٌ » وما هى عنه فقبيح » ولو انعكس 
الأمرٌ لانعكس وهو قول الأشغرية وأصحاب الحديث . 
الذهب التالث : 

أن العقَل مستقل بإدراك خسن الأشياء وقلجها » ولكن بوت التواب والعقاب على هذه 
الأفعال متوقفٌ على الترع » فالحاكم هو الله تعالى » والعقل دليلّ ومعرّف » وبصيغة أحرى هو كما 
قول صاحب "اليزان" :[ هو من مدلولات الأمر )» أي أن الأمر دليل معرّفتٌ على ما ثبت بالعقَلِ 
سنه » وهو مهب الحنفيّة » وأكثرٌ التكلمين من أهل الأصول . 
أنظر : التقویم » للدټوسي ( ۲۰۸ - أ )( ۲۰۹ - ا ) » أصول البزدوي » ۲۳۱-۲۲۹/۲ » الميزان » 
للسمرقندي » ص ۱۷۸-۱۷۰ » أصول الفقه » للامشي » ص ٦۷-٦٦‏ > كشف الأسرار » للبخاري › 
۱۸۳-۱ » التوضیح › ۱۹۱-۱۸۹/۱ » المعتمد » لأبي الحسين البصري › ۱۹۷-۱ » شرح 
تنقيح الفصول » للقراقی » ص ٩۹۳-۸۸‏ » العضد على ابن الحاحب » ۲٠۹-۲۰۹/۱‏ » اليرهان » 
للجويي 4۲-۸۷/١‏ » المستصفى » للغزالي » ٦١-٠١/١‏ الوصول إلى الأصول › لابن برهان › 
١ء-٦ ٠‏ » امحصول» للرازي» ٠١۹/١/١‏ وما بعدها » الإحكام » للآمدي» 1۷-٦١/١‏ › الإبهاج 
لابن السّبكي »> 1۳-٦٠/١‏ » البحر الحيط › للز ركشي » ٠١١-١٤١/١‏ » المسودة › لآل تيمية »> ص 
۸ » شرح الک و کب المتیں» ۲۰۷-۳۰۰/۱ » إرشاد الفحول »> ص ۷ › فواتح الر موت ۰ ۱/٣۲۔۲۹‏ 
)٠(‏ هذا هو المذهب الأول قي المسألة . 
قي (ج): وآداب الرّأي » وقي (د) : وإدآب الرّأي . 
في (د) : إلا في . 
)٤(‏ ساقطة من (أً) . 
(*» أي المعتزلة » وقوله : أحالوا » من باب الإحالة » أي التحويل › لا الإحالة معنى المستحيل . 


1ToY 


كما أحالوا الإيجاد إلى العدد » فقالوا : الحسَنٌْ ما حسنه العقلٌ » والقبيح ما 
حه العقل » وجعلوا العلل العقلةَ [۹١٠/ج]‏ فوق العلل الشرعيّة » وقالوا : 
أن العلل الشرعيّة أمارات ني الحقيقة » فجارَ أ يتخلف الحكم عنها» حتى 
( حار ٠)‏ النسخ قي منصوصاتها » مع آنهاد هي أقوى في الشرعيّات › 
بخلاف العلل العقلَة فإنها عل موجبة بذواتها » فلم يجوزوا أن يشت بدليل 
الشرع ما لا يذركه العقل » كما في رؤية الله تعالى قي الآخحرة بالأبصار » فان 
رية موحوو؛»لا ني حهةٍ ولا اتصال شعاع عيْن الرائي إلى المرئي» ولا مسافةٍ 
مقدَرةٍ بينهما » ما لايد ركه العقل . ولم زوا أيضا أن ينبت بدليل الشرع 
ما تقحه العقول كعذاب القر ؛ فان تعذيب مر لا حياة له أصلاً من فل 
الجانين » وهو قبي عقلاً » وهذا كلا [۱۷۹/أً] طويل الذيلد“» 


وقالت الأشعريةد٠»‏ _ على ضد ما قالت المعتزرلة ‏ فقالوا : لا عبرة 


۶ ور 


بالعقل أصلا » بل لجسن ما أُمرّنا به » والقبيحٌ ما نهيتا عه » فلا يعرف خسن 

الإبعان والصدق والعذل » وبح أضدادها بالعقل قبل السّمع » حتى قالوا : إن 
۶ ّ و رن 2 س 

من م تبلغه الدعوة غفل عن الاعتقادِ حتى هلك إنه معذور » وكذلك 


٠٠١‏ أي إيجاد الأفعمال » فقالوا : العبد يوج فِعله ويدشه » وقد سبق ذكر ذلك عنهم . أنظر ص 
( ۱۲۹۹ ) من هذا الكتاب . 

() ساقطة من ( ج ) . 

(۳) في ( ب ) : معتى أنها . 

في (أ) : فإك رؤية الله موحود . 

)٥(‏ أنظر : شرح الأصرل الخمسة » للقاضي عبدالجبار > ص ۷۴۴ » المعتزلة » د. زهدي حسن 
حار الله » ص ۲۸-۸۰ . 


. وهو المذهب الثاني في المسألة‎ )٠( 
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لو اعتقد الشرك ولم تبلغه الأعوة إنه معذورٌ أيضاد» » قال فخر الإسلامد» 
عن الح » كما تحاوزت العتزلة عن الحد فى الطرف الآخحر cro‏ 


والقول المتحيح في الباب قولناد؛» : إن العقلٌ غير موحبٍ بنفسه وغير 
مهمّل » فكلا طرق الأمور ذميم » وخير الأمور أوساطّها » وذلك فيما قلنا 

فشمرة الاحت لاف تظهر في الصبى العاقل ء فإنه إذا لم يعتقد الشرك 
و( لا ٠)‏ الإعانً لا يكون معذورا عند المعتزلة كالبالغ » وعند الأشعريّة هو 
معذور وإن اعتقد الشّرك ؛ لان حكم السّمع في حقه غير ثابت » وعدا : 
حكمه بينهما » إن اعتقد الشَرك فهو غير معذور » وإذا م يعتقد الشَرك ولا 
الإعانَ بل توقضف فهو معذور ؛ لأنه ( غير ٠)‏ حاطب بالإعاند» 

أو نقول : العقل عند المعتزلة معرّفاً وموحب » وعند الأشعرية غير 


معرف ولا موجحب» وعندنا معر ف ولکنه لیس عوحب » فعلم بهذا أن مذهبنا 


٠٠(‏ أنظر : الأشباه والنظائر » لابن السّبكي » ۲١/۲‏ › جمح الحجوامع » له » ٥۸-٥۷/١‏ » البحر 
ا حيط » للز ركشي › ٠٤١/١‏ . 
() سبقت ترجمته في القسم الدراسي ص ( ۷٠‏ ) . 
() أصول فخر الإسلام البزدوي » ۲٠١٠/٤‏ . 
والتابت قي نسخ هذا الكتاب وق النسخة المطبوعة من "أصول فخر الإسلام" إغا هو قوله : 
أن عل ش ركه » ولعلٌ الصحيح إثبات حرف " الباء " كما صنعت . 
)٤(‏ وهو اذهب التالث . 
)> ساقطة من ( أً) و (ب) . 
)١(‏ ساقطة من ( ب ) . 
)٠(‏ أنظر : الأشباه والتظائر » لابن السّبكي » ۲١/۲‏ » شرح الحامح الصّغير » للصدر الشنهيد › 
٠۲۰ (‏ - ب ) ٠‏ واقعات المفتين » ص ١١‏ . 


0۹ 


مذهب وسطد ؛ وهذا لان القلب كالعين »› وقوه الإبصار فيه كقَوةٍ الإبصار 


فيها » والعقل كالشمس المنيرة [۸١۲/ب]‏ وتأحرت قوة ( الإدراك عن عين 
العقل في مدَةٍ الصا إلى أوّان التمييز والبلو غ » كما تأحرت قر ٠)‏ الإبصار 
عن العين إلى أوان شروق الشلمس وإشراق نورها > فهناك لايقال»: الشمس 


هي الموحبة للرّؤية » ولا هي مستغنى عنها قي تحقيق الرّؤية » فكذا العقل 


قوله : إ يضئ به طريق يبتداً به من حيث ينتهي إليه درك الحواس)‹› 


فی (أ) وارب ): مذهباً وسطاً . 
() ما بين القوسين ساقط من ( ب ) . 
في ( ب ) : لا یقاس . 
(4) شرع هنا رمه الله في بيان ماهيَةٍ العقل » وما ذكره الصنف من تعريف للعقل هو تعريفُ 
القاضي الإمام أبي زيد الدتوسي ‏ رحمه الله - . أنظر : التقويم ( ۲١۹‏ ب ) » وتابعه عامَّة 
الحنفيّة » أما الإمام اللامشي - رهه الله - فقد قال في تعريفه :[ حوهر تدرك يه الغائبات بالوسائط » 
والمحسوسات بالمشاهدة ) . 
أنظر : اصول البزدوي » ۳۹٤/٤‏ » أصول السرحسي » ۳٤۷-۳٣۹/۱‏ » أصول الفقه » للأمشي »› 
ص ۲١‏ » الفوائد » لحميد الدين الضّرير » ( ٠٤١‏ - أ ) » المغي » ص ۲٠١‏ » كشف الأسرار شرح 
المنار » للنسفي » ۳۱/۲ » التوضیح › ٠١١-٠١١/۲‏ 

وقد احتلف التاسٌ في تعريف العقل » فقد تكلم فيه أصنافُ اَل من الفلاسفة والأطبّاء 
والمتكلمين والفقهاء »> كل واحدٍ ما يليقّ بصناعته » حتى قيل : إن فيه لف قول » وذهب أكثْرٌ 
المتكآمين إلى عر إمكان حد العقل » ومنهم من ذهب إلى أنه العم » واحتلفوا ني عله أيضاً » فقيل : 
القلب » وقيل : الدماغ » وقيل غير ذلك . 
أنظر : روضة العقلاء ونزهة الفضلاء » لابن حبّان البْسيّ »> ص ١١‏ » العدة » لأبي يعلى › ۸۳/١‏ › 
البرهان » للحوين » ۱١۲-١١١/١‏ » المستصفى › للغزالي » ۲۲/۱ › معیار العلم » له ص ۲٠۲-۲۰۷‏ 
التمهيد » للكلوذاني » ٠٠/١‏ » كشف الأسرار » للبخاري » ۳۹١/۲‏ » الأشباه والنظائر » للستّبكي » 
۲ ب٠‏ التقرير والتحبير » ١٦۳-١٠١ ٠١/۲‏ » البحر الحيط ۸٤/١‏ » التوقيف » للمتاوي » ص ٥۲١‏ › 
الكليّات » لأبي البقاء الكفوي » ۲۱۸-۲۱٦/۲‏ » دستور العلماء » ۳۲۸-۲۲۷/۲ . 
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الإضاءة هنا لازم » أي يضح« بالعقل طريقٌ موصلٌ إلى المطلوب » فيبتدئ 
بسلوك ذلك الطريق عند انتهاء درك الحواس » وعن هذا قالوا : بداية 
المعقولات نهاية المحسوسات » وقالوا أيضاً : منتهى الدرك الحسّي هو مبدا 
الدرْك العقلى » فان العاقل إذا نظرَ إلى الحسوس أذرك يسه ما هو حسوس › 
فإذا انقطم اثر سه عن درك ما غاب عن الج ييتدئ طريق درك الغائبد» 


فما فی موجود لا س صلا إغا یبتدئ طریی العلم به من حيث 
يوحد » كالعلم مثلاد؛» » فإنه لا يح »> وتاج فيه إلى أن العلمٌ معني راحعٌ 
إلى ذات العالِم أم راحع إلى غير ذاته ؟ وكذلك هذا کل مااحتص به 
المعنى‹٠»‏ ) 

وقال الشيخ - ره الله - في نظبر الأول :3 ( إذ )۸» من نظر 
ِل أصايع اليد » ورأى الإبهام ي١‏ جاب » والأربع الأحر قیر» جحانب > 


س 


نم ری الأربع متفاوتة في الطول والقصّر » ورأى الإبهام قصيرا ذاقوة» هذا 


في (ب): أي يتصل . 

(۰ في ( ج ) : طريق ذلك الغائب . 

() في ( ا ) : ماله » وفي (د) : فیمابه . 

. من هذا الكتاب‎ ) ٠١۲ ( سيت تعريض العلم » وأقوال العلماء فيه ص‎ )٠( 

() ذكر هذا كله الإمام ميد الدين الضّرير نقلاً عن الشيخ حافظ الدّين البخاري الكبير . أنظر 
الفوائد ( ۲٠٤‏ -أ-ب) . 

) ٣٤ يقصد به الشيخ حافظ الدين البخاري الكبير» وقد سبقت ترجمته تي القسم الذراسي ص(‎ )٠( 
يقصد بالأوّل : ما كان له ضورة محسوسة » وأمّا التاني : فهي الأمور المعنويَّة » وسبق أن‎ (۷) 
. ضرب ها مغلا بالعلم‎ 

(۸) ساقطة من (د) . 


() فی (أ) : (مِن) بدل ( لي ) . 


۲1۱ 


متتهی درک اليسّي » ثم يبتداً عقله بعد انتهاء عمل اليس بدك ما غاب عن 
حسله » فيدرك بأنه لو کان كلها فی حانب لما حصلت قوة البطْش › مغل 
حصولها الآن »> كما لايحصل بين الأربع لاصطفافها في حانب » وما صارت 
آلة عند الانضمام مثلَ صيرورتها الآن » وكذلك لو لم تكن متفاوتة حالة 
الانتشار لما حصَل العف بها للمائعاتِ عند الانعدام٠"»‏ » وكذلك لو لم يكن 
( الإبهام ٠)‏ ذا قرَة ما حصلت مقاومته إيّاها بالقابلة في حح البطْش › 
وكذلك لو م تكن كلها ذات مفاصِل لا حصل جم الكفٌ عند الانضمام . 

وكذا لو تأمَلت في حلق الفلفرد؛ » وقي اظ جلد كف ال[حال » 
ونعومَةٍ ( لد ٠)‏ كف التساء» وني تتني الأصابع في كل صناعة » على 
حسب ما يتصرف صاها من الصنائع العحيبة » والجرف الأنيقة » ما 
استوفيت جزءا من أحزاء اليكم الربّانيّة » وما انتهيت إلى شى من اللطائف 
الإهية » وكذا في كل ( شئ ٠۸‏ فإنه يداد عند لتاقل وضوحاً ء وإيقانا 


(» هكذا في جميع النسخ » ولو قال : كانت » لكان اؤ ؛ لان الأصابع تؤنث ولا تذكر . 
٠(‏ أي انعدام الانتشار . 
لكنٌ الثابت قي النسخة ( أ ) : الافتراج › وفي ( ج ) و (د) : الانفراج . وريّماتكون 
كلمة ( الانعدام ) المغبتة من النسخة ( ب ) قد صحفت من (الانتضمام ) إلى (الانعدام ) »› 
والانضمام ادل على المعنى المراد . 
() ساقطة من ( ج ) . 
() في (أ) : في حق الظفر » وفي (د) : لق الطّهر 
(°) ساقطة من (د) . ) 


(1) ساقطة من (د) . 
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o ۰ 0‏ 2 ر“ د ۰ 
بکمال قدرة الله تعالی » فسبحانه دقت جکمته » وعلت کلمته › يفعل الله 


ما یشاء ويحکم ما یرید ٠()‏ 


قوله : إنه غير مكلف بمجرد العقل £ قال الإمام الأستاذ مولانا هميد 
الدين الضريرد“ - رهه الله - : أي إذا م يصادف وقتا قذْرَ ما يتمکن فيه 


من الاستدلال » بأ بلغ على شاهق الحبل ومات من ساعيه ٠‏ 


قوله :$ فلا بد من أن یزداد رشدا (؛ | لأنه صارً محال يصلح أذ 


یکون حا ؛ وذلك لان أدنى مد البلو في حق الغلام ّتا عشرة سنة(٠)‏ » 


ثم يولد له ابن لستة أشهر ؛ لأ أقلً ( مدة ٠٠)‏ لحمل ستة أشهر » ثم يبلغ 


م 


ابنه بائ عشرة سنة »( ثي ٠)‏ يولد له ابن لستَة أشهر » فيصر حدا بعد 


۰٠(‏ لعله إل هنا قد انتهى كلام شيخه حافظ الدين ع البخاري - رمه الله - » وکتابه سبق التعريف به 
في القسم الدراسي ص ( ٠١١‏ ) . 

(» سبقت ترجمته في القسم الدراسي ص ( ٤٠١‏ ) 

(۳) الفوائد » ميد الدين الضرير » ( ٠١۳‏ -ب) . 

(» أي أن الستفية عند أبي حنيفة - رمه الله - إذا بلغ مسا وعشرين سة تدفع إليه ماله » وإ م 
يونس منه رش ؛ لأنه ما استوفى هذه اة لا بد أن يستفيد رُشدا بالتجربة » لأنه صار بحال يصلح أن 
یکون حداً - وذكر بيان ذلك » فكان ذلك متل م لم تبلغه الدعوة » فإنه مهل مد يتمكّن فيها 
من التأمّل والاستدلال _ على حلاف في مقدار هذه المدةكما سيأتي س » اما إذا أعانه الله تعالى 
بالتجربة وأمهله لدرك العواقبٍ فلا يكون معذوراً . 

أنظر : أصول الفقه » للامشي » ص ٠١٤١۱۰۳‏ » الفوائد » لحميد الدين الضرير ( ٠٠٤‏ ب) › 
كشف الأسرار » للبحاري › ۲۳٣-۲۲۲/٤‏ . 

() في ( أ) و ( ب ) و (د) : إثي عشر سنة » وقي ( ج ) : إلناعشر سنة . 

(7) ساقطة من (أً) و (ج) . 

(۷) ساقطة من (أً) . 


T1 


مس(۱» وعشرین سنة » فلذلك قدر بخمس وعشرين سنة » ولو فرضنا 
۰7/ج مقام الابن البنت تصيرٌ حدةد في اثنتين وعشرين سنة لان آدنی 
( مد ٠)‏ بلوغ البنت تسح سنين » لكسن هذا الذي كر عام في الذكور 
والإناث » وإذا كان حَدا م يس فيه شئ من آثار الصّبا » والشرط رُشلد 
۸۰7 /] منک ؛ بالن ص )» فیکتفی باسم ما ینطلی عليه [۱۳۸/د] اسم 


لھ ,0 


رشد 


قوله  :‏ وليس على الحد في هذا الباب دليل قاطع { أي ليس فيمن بلغ 
على شاه المحبّل الذي أمهله الله تعالى بالتجربة » لم يرذ فيه نص قاط على 
أن مدَةَ الإمهال سنة أو سنتان » فكان معناه : ليس على الحدد٠»‏ الفاصل بين 
مد يستوقي التحربة فيهاد ( وبين مدَوٍ ٠)‏ لا يكن ( استيفاءُ ٠)‏ التجربة 
فيها دليلٌ قاطع » إذ اك تلف باحتلاف العاقلء فإك العمل في أصْل الخلقةده» 


متفاوت » فرب عاقل» ٠٠‏ يهتدي ني زمان قليل » ورب عاقل يحتاج غيه إل 


() في (أ) و (ب ): خمسة . 

في (أ) و (ب)و(ج): حتا . 

() ساقطة من (أ) . 

)٤(‏ في قوله تعالی :8 فان آنستم منم ردا الآية ( ٦‏ ) من سورة التساء 
)٩(‏ في (د) : الد . 

(7) في ( ب ) : يستوي في التجربة فيها . 

(۷) ساقطة من ( ج ) . 

(۸) ساقطة من ( ج ) . 

(۹) في (أ) : الفطرة . 

( في ( أ ) و (ب )و (د): کم من عاقل . 
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زمان کیرد‘ . 


قوله : [ فليس معه دليلٌ يعتمد عليه ٠)‏ فان من حعل العقَلَّ حجَّة 
موحبة يتمسنّكٌ بأمور ظاهرةٍ نسلمها له » ولكن لا يكون ذلك حجَة لا اذعاه 
نظي ذلك » من يقول : شك لنم ( حسن » يحب ذلك بالعقل ولا يرذ 
الشتّرعٌ بخلافِه ؛ لأنه يسقحيلٌ ورود الشرع بقح شكر انيم »»٠)‏ وكذلك 
كفران العم قبيح » وتن ورود الشّرع جيه . 

ونحن نسلم هم ما اذعوا من حُسْن شكر انيم وقح كفرانه » ولكن 
لادليلَ هم على أن العقلَ موحبٌ لذلك بذاته » بل الموحب هو الله تعالى في 
الحقيقة » ألا ترى أن ا لله تعاى م يحل زمانا من الشرع » إلا أنا عرفا ذلك 
بالعقل » والعقلٌ طريسق الوصول إلى القصود » والطريق لا يكون موجياً ؛ 
ولان الله تعالى شرع من القدرات ما لا تذ رکه العقول كأعداد الرّ كعات » 
فلا مذخل للعقل فيهاده» . 


قوله  :‏ وذلك لأنه لايجد في الشرع ) إلى آره › ني قول الأشعرية 
للإلغاء . 


(۱) أنظر : التقویم ( ۲١۱‏ - أ ) › الفوائد » ( ۲٠۲٤‏ - ب ) » كشف الأسرار » للبخاري › ۲٠٣/٤‏ 
هذا رذ لقول المعتزلة . 
() ما بين القوسين ساقط من ( ج) . 


4> في ( ب ) : فلا محل للرأي فيها . 
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£ 


بیان هذا [۹١۲/ب]‏ أن نقول ( هم )رى : إن أسباب العلم ثلاثة : 
الحواس الحم » وخر الصادق » ونظرُ العقل خم عرقم آنه لا تُعرف بالعقلِ 
حن الى ونه ؟ 

فان الوا : باليس » بان عناأهم » ولم دوا نصا بأ العقل غير معخير 
لإثبات الأهلية » فتعيّن التي بالعقل » فيتاقضٌ مذهبّه هم ] ۰ 

ويلزم منه أيضا أمرٌ محال - هو أقبٌ من التناقض - ؛ لأنه حينعاٍ يلرم 
أ يكون العقلٌ ححَةَ حينَ كونه غير حّة » لأنه حَة للإلغاء وهو ( لي )ر 


فان قيل : لِم َم باه لا يكن نت كون العقّلِ ححَةٌ بالشرع ؟ قال 
الله تعالی :ا وما کنا معذبین حتی تبعت رَسُولاً رب » أخحر آنه لايعدبُ 
حتى يقم عليهم ححَة المع » فلو كادرى يعرف قلح الى قبل المع 
لوحب الاجتتاب عنه » وعند ارتکابه د : يستحق التعذيب ( فحيتار يام لحف 
في خبره » وهو حال ! 

قلنا : إن ورود الآية فيما طريقه السَّمعُ لا فيما طريقه العقل ؛ لأنَ 
الذلالة قامت على استحقاق التعذيب )ى بالإغماض عن دلائل العقولرى »> 
قال الله تعالى أيضا حبرا عن فعلل الكفار: وقالوا لو كنا نسْمَع أو نعْقِلٌ ما 


(1) ساقطة من ( ج ) . 

() ساقطة من (أً) . 

الآية ( ٠١‏ ) من سورة الإسراء . 

. فی ( ب ) : فلولا کان‎ )٤( 

(°) ما بين القوسين من قوله : ( فحينغد ...... لل هتا ) ساقط من ( ج ) . 
(7) في (اأً) : المعقول . 


۳71 


کنا في أصْحَاب السّعير ر ى » وقال الله تعالى :ل افلا عقون رى » وقال 
الله تعالی :ل انما كر ولو الألباب ار > حيث اعتير العقَل في النفي 
والإثباتِ جميعا 

أو يحمل قوله تعالیر» : وما کنا مُعذبین ‏ على تعذيب الاستقصال 
وقال بعضهم : مراد من الرسول عقله > وة الإمهال بالتجريةرى 


قوله :ل وأن العقل لا ينفك عن الهوى { هذا لنفي قول المعتزلة ؛ وهذا 
لأنّ الإنسانَ لا يفارق رى بحالرى » وقد يظن الإنسان شيعا بأته موحَب 
العقل فيتبين أنه موحَب اوّى» والتمييز بينهما متعذر » مع أن اهوّى غالب 
على العقل » باعتبار كثرة أسباب هوى » ألا ترى أن الذي انر هوى أكثر 
من الذي ا اهڌى » ومنه قوله تعالی :$ وقليلٌ ِن عيّادي الشکور رى »› 


وعلم أيضاً أن من اعتمد على العقلد» واآعى الاستغة ناء به من 


( الآية ( ٠٠١‏ ) من سورة الك . 

الآية ( ٤٤‏ ) من سورة البقرة . 

() الآية ( ۱۹ ) من سورة الرعد . 

. بي ( أ ) و ( ب ) : وجمل قوله تعالی‎ )٤( 
› -أً)‎ ٠٠١ () ب‎ ۲۰١۲ ( أ ب ) » الفوائد › لحمید الین الضّریر‎ ۲۰١۱ ( انظر : التقویم‎ )٥( 
. ۲۲۷-۲۲٣/٤ › کشف الأسرار » للبخاري‎ 

() سبق تعریف اوی ص ( ۸٩۰‏ ) من هذا الكتاب . 

(۷) في (ب): فیتبین له به موحب اوی . 

(۸) الآية ( ١١‏ ) من سورة سبأً . 


() قي (د): أن من اعتدى على العقل 


1Y 


الفلاسفةرى وغيرهم › ضا بنفسه وأضل غيره » وعن م ذا قال حمد 
ابن الحسن ‏ رحهمه الله - في "أدب القاضي "رى : لا يستقيم الحديث إلا 
بالرّأي ( ولا يستقيم الرّاي إلا بالحديث )ر ) وإذا كان كذلك » لا يستقيم 


go £ 


أن عل العقَلٌ ححَة بنفسره » ولا للإلغاء من كل وجي . - والله أعلم - . 


١‏ الفلاسفة : جمع فيلسوف » وهو اسم مركب من كلمتين » فيلا وهو لحب » وسوفا وهي 
ا ميكمة » أي مُحِب الميكمة » فالفلاسفة هم مُحبّوا الميكمة » واليكمة إما قوّة أو فعليّة » وقد 
قم الحكماء العلم على ثلاثة أقسام : العلم الإلهي » والعلم الطبيعي » والعلم الرياضي » واعوا 
استختاءَ العقل بالعرفة » والأصل في الفلسفة والمبدا في اليكمة إنغا هو للرّوم وغيرهم هم قبع › 
وأساطين اليكمة سبعة : تاليس المالطي » وأنكساغورس » وأنكسيمانس » وأنبادقليس » وفيثاغورس › 
وسقراط › وأفلاطون . 
أنظر : اللل والنحل » للشهرستاني » 1١-١۸/١‏ » اليصل في الل والتحل » لابن حزم » ۷١-۷ ٤/۱‏ 
() ظاهر كلام السغناقي ‏ رحمه الله _ أن هذا الكتاب للإمام محمد بن الحسن الشيباني » لكن لم 
يذكر من ترحم له كتاباً بهذا الاسم » وقد راحعت أبواب القضاء قي كتيه المطبوعة فلم أف على هذا 
النص“ » وقد سيق التعريف بهذا الكتاب في القسم الدراسي ص ( ٠٠١‏ ) 

ولكن ذكر هذا النصَّ وأشار إغى هذا الكتاب أيضاً كل من : فخر الإسلام البزدوي ومس 
الأمّة السرحسي - رحمهما الله - . أنظر : أصول البزدوي » ۱۸-١۷/١‏ » أصول السترحسي »› 
۱/۲ 

وأسند أبو نعيم في كتابه "الحلية" إلى إبراهيم النحعي - رهه اله أنه قال : لايستقيم رأي 
إلاً برواية » ولا رواية إلا برأي £ حلية الأولياء » ٠٠٠/١‏ . وانظر أيضاً : أثر الحديث الشّريف في 
احتلاف العلماء » محمد عرّامة » ص ۸“ 
() ساقطة من ( ج ) . 


TTA 


[ وإذا ثبت أن العقل من صفات الأهليّة قلنا : إن الكلام في هذا 
يذو ۾ على ق یں 
س الأهليّة . س والأمور المعترضة عليها . 


الأهليّة نوعان : أهلية وجوب و أهلية أداء 
أما أهلية الوجوب 

فبناء على قيام الذمة » فإن الآدمي يولد وله ذمة صالحة 
للوجوب له وعليه بإجماع الفقهاء › بناء على العهد الماضي»٠‏ قال الله 
تعالى :# وإذ أحد رَبك من بي آدَم من ظهُورهم 4 الآية » وقبل الانفصال 
هو جزء من وجه » فلم تكن له ذمة مطلقة » حتى صلح ليجب له 
الحق ولم يجب عليه » وإذا انفصل وظهرت له ذمة مطلقة › كان أهلا 
للوجوب له وعليه » غير أن الوجوب غير مقصود بنفسه › فجاز أن 
يبطل لعدم حكمه وغرضه › كما ينعدم لعدم محله › ولهذا لم يجب 
على الكافر شئ من الشرائع - التي هي الطاعات -لمالم يكن أهلا 
لثواب الآخرة > ولزمه الإيمان لما كان اهلد لأدائه > ووجوب حکمه ¢ 
ولم يجب على الصبي الإيمان قبل أن يبلغ ؛ لعدم أهلية الأداء > وإذا 
عقل واحتمل الأداء قلنا : بوجوب أصل الإيمان دون أدائه »> حتى 
صح الأداء من غير تكليف › وكان فرضا كالسفر ] . 


وح المناسبة مذكورٌ ت الكتاب › قوله : أهلية وجوب وأهلية أداء £ 


قد ذكرنا غير مرو أن الو حوب عبارة عن : شَغل الذمَة » والأداء عبارة عسن : 


۲۹ 


(صلاحية)ر )١‏ التفريغ »والوحوب يثبت بتحقق الأسباب › والأداء بالخطابر» 


وأهلية الذات عبارة عن : الصلاحية لما أريد منهر . 


(1) ساقطة من ( ب ) و ( ج ) و (د) 
(۲) انظر ص ( ٥۹۳ » ۰۰٥‏ ) من هذا الکتاب 
قَسّم العلماءُ أهليّة الوحوب إلى قسمين : س أهليّة وحوب ناقصة ( قاصرة ) 
س أهليّة وحوب كاملة . 
فأهلية الوجوب الناقصة : 
هي الي تغبت للجنين قبل ولادته » وهذه الأهلية اكتسبها لكونه إنساناً » والإنساية تحمل 
معنى الذمّة » لأ الذمّة تقبت لكل إنسان بمجرّد إنسانيّته » فكذلك انين بالتظر إلى مآله وصيرورته 
إنساناً قائماً بذاته » فتغبت له ذمّة ناقصةً صالةً لاكتساب بعض الخقوق فقط » وهي الحقوق الى لا 
يحتاج في بوتها إلى قول » كاليراث والوصيَّة والاستحقاق ثي الوقف 
وأهليَةَ الوجوب الكاملة : 
هي صلاحية الإنسان لأ تنبت الحقوق له وعليه » ولكن ليس كل حق يجب عليه » وذلك 

بناءٌ على انعدام أهليّة الأداء ثي حقّه ؛ لأنَ القصود من الوحوب هو الأداء » وهذه الأهلس ةة تبت 
للإنسان .عجرّد ولادته وتستمرٌ معه ما استمرّت الخحياة » والحقوق تنقسم إلى قسمين : 
حقوق العباد : أ إن كانت مالية ثابتة عن طريتق الغرّم أو اليرّض كتفقة الزوحاتٍ وضمان امتلف 

وأحرة الأحور » أو العشر والخراج ونحو ذلك » فان هذه الخحقوق تحب على الصي . 

ب - إن كانت حقوقا غير ماليَةٍ كالقصاص والعقوباتٍ » فلا يحب عليه شئ منها ؛ 

لعدم أهليته . 
حقوق الله تعالی : لا بحب عليه شي منها » سواءٌ كانت عبادات أو عقوبات أو حدود ثابتة لله تعالل 
لان المقصود منها الابتلاء » وهو ليس بأهلٍ لذلك . 
أنظر : المدحل الفقهي العام » لمصطفى الزرقا » ۷٤١-۷۳۹/١‏ » الفقه الإسلامي وأدلته › د. وهبة 
الزحيلي » ٠۲١-١٠۷/٤‏ » الوحيز في أصول الفقه » د. عبدالكريم زيدان » ص ٩۷-٩۹٤‏ » عوارض 
الأهليّة » د. حسين الحبوري » ص ١١١-١١۸‏ » الصغير بين أهليَة الوحوب وأهليَة الأداء » ص 4۹٤‏ 


۰1 


۷. 


قوله : لإ فبناء على قيام الذمّة ) وللذمة تفسيرٌ لغوي وشرعي 


Ù 0 4‏ ەر ٤‏ 
فهي عبارة عن العهدرى › قال الله تعالى :ل لا يرقبتون في مؤمن ا 
ر٠‏ » أي قرابة ولا عهدا» ومنه يقال : هل الذمّة للمعاهدين 
وأما في الشّرعر» 


فهى عبارة عن وصْف تصيرٌ الذات به أهلا للإججاب والاستيجاب › اي 


ص ت 


ولا ذمة 


یصیرٌ به حلا صال حا لإاب غیره عليه ( شیا )»ې واګابه على غیره شيار 


)1 أفظر تفسير الذمّة فى اللغة فى : 
غريب الحديث» لأبي عبيد » ٠١ ٤-١١۳/۲‏ » تهذيب اللغة 4 ٠١۸-٤١1۷/١‏ » الصحاح » للجوهري 
6 ۲ معجم مقاییس اللْغة » ۲۲٦-۲۲٥/۲‏ » لسان العرب » ۲۲٠/۱۲‏ . 
٠١(‏ الآية ( ٠١‏ ) من سورة التوية . 
(۳) أنظر ص هھ ( ۲ ) ص ( ٦٤‏ ) من هذا الكتاب . 
() ساقطة من ( أ) . 
)٠(‏ أنظر تفسير الذمَة في الاصطلاح في : 
التقويم ( ۲۳۳ - أ- ب ) » المبسوط » للسرحسي » ۸/٠١‏ » بيان كشف الألفاظ › للا مشي »› 
ص ۲٠١‏ » كشف الأسرار » للبخاري » ۲۳۸/٤‏ » التوضيح مع التلويح » ۱١۲-١١١/۲‏ › التقرير 
والتحبیر » لابن امير حاج » ٠٠١-۱٦٤/۲‏ » فتح الغفار » لابن جيم » ۸٠/٣‏ . 

وقد بحث الأستاذ مصطفى الزرقا فى حقيقة الذمّة » ومعناها وخصائصها » وتوصل إلى احتلاف 
العلماء فيها على سبعة أقوال » وعلى ضوء ذلك عرف الذَّمة بأتها [ محل اعتباريٌ في الشخص تشغله 
الحقوق الي تنحقَق عليه » فهي بهذا الاعتبار ذمَة شخصيّة » أي متصلة بالشحص نفسيه » لا بأمواله 
وثروته » وهي غير حدودة السّعة والاستيعاب » فتثبت فيها الخحقوق الالية وغير المالية مهما كان نوعها 
ومقدارهاء› كما تشغ عحقوق الناس الال تشغلها أيضاً الأعمال المستحقة كعمل الأحير » وتشغلها 
الواحبات الدينية من صلا وصيام ونذور وغيرها ) واختار د. نزيه كمال هماد هذا القول ورححه › 
وذكر أنه اول المذاهب وأحراها بالقبول . 
أنظر : المدحل إلى نظرية الالتزام » للأستاذ مصطفی الزرقا » ص ۱۹۰-۱۸٩‏ »› دراسات في أصول 
المداینات » د. نزیه هماد »> ص ۳۲-۲۱ . 


۷1 


ثم المراد بالعهدٍ هو : العهّدٌ ]/١۸١[‏ الذي حرى بين العبد وبين ربه 
حل حلاله يوم اميثاق » وإليه أشارَ الله تعالى في قوله :هل وإذ أحد رَبْكَ مِنْ 
بي آدَمَ يِن ظهُورهم الآيةر . قال الشيخ الإمام أب و منصور الماتريدير»» 
- رجه الله :1 إعخلف ان ي تأويله » قال بعضهم : إ5 اله تعال اى 
قال :8 الست برک ؟ عندما حل آدم حرج من يكون مِنْ ذريتهِ إلى 
بوم القبامة مْل الذرء فعض عليه توه لشت رتم قالوا : بلىر» 
وف "التيسير": قال أبو العاليةرى - رمه الله _ تم جیما بوا فحماهم 


. سورة الأعراف‎ ) ۱۷١ ( الآية‎ )١( 
. من هذا الكتاب‎ ) ۱۱١۳ ( سبقت ترجمته ص‎ )( 
. في (أ) : لتا قال‎ )۳( 
. ) ۳٤۹/١ ( › شرح التأويلات » للشيخ أبي منصور الماتريدي‎ )( 

وهذا التفسيرٌ مروي عن ابن عباس وعمر - رضي الله عنهما - مرفوعاً . أنظر : موطاً الإمام 
مالك » کتاب القدر » ۸۹۹-۸۹۸/۲ › ستن ابی داود » کتاب السنة » )٤۷۰۳( ۸۰-۷۹/۰٩‏ » سنن 
الرمذي » كتاب التفسير »› 6| مدرك » للحاکہ» 4-1 › 
بحر العلوم » للسمرقندي » ٥۸۱-٥۸۰/۱‏ › تفسیر البخوي » ۲۹۹-۲۹۸/۳ . 
() هو رُفيع بن مِهران » الإمامٌ المقرئ » الحافظ المفسّر » أبو العالية الرّياحي البصري » أعتقته امرأة 
من بني رياح سائبة ء تابعيٌ حليل » اء بعد وفاة التي كه بسنتين أو ثلاث » وقي : بل له صخبة 
مع ثرا من الصحابة طن أجمعين » حفظ القرآن وقرأه على ابي بن كعب - رضي الله عنهما- » 
وهو أُوّل من أن ما وراءَ التهر » وقد اعتزل يوم الفتنة وم يقاتل » قال ابن سعد :[ كان ثقة كثير 
الحديث ) وكذا ونقه أبو ررعة وأبو حاتم » توقي - رمه الله - سنة ٠‏ ۹ه » وقال البخاري : ۹ه 
أنظر ترجمته في : طبقات ابن سعد » ۱۱۷-۱۱۲/۷ »› تاریخ البخاري » )۱١١۳(۳۲۷-۳۲۹/۲۳‏ » 
ارح والتعدیل » )۲١٠۲(١۱۰/۲‏ » أسد الغابة » )٠۷١٤(٠١١/۲‏ »> سير أعلام النبلاء » 


. )۹۳۹(۲۸٦-۲۸٤/۳ › تهذیب التهذیب‎ › ۲۱۲-۲ ۰٤ 


YY 


أزواحاً » ثم صرَرَهم » ثي استنطقهم » وأحذ عليهم الميغاق فأشهدهم على 
أنفسهم ) إلى آخرهرى 

وذكر في "الكشاف":[ ومعنى أخذ ذرياتهم من ظهورهم : إخحراحهم 
من أصلابهم نسلا » وإشهادهم على أنفسيهم » وقوله: ل لست برک 4 ؟ 
وقوله : بل شَهذنا 4 من باب التمثييل والتخییل ١۹۱‏ /ج] ومعنى ذلك 
أنه صب هم الأدلّة على ربوييقه ( ووحدانیته )۸ ٤‏ وشھدت بها عقولهم 
وبصائرهم الي ركبها فيهم » وجعلّها ميزه بين الضلالة والمهدى » فكأنه 
أشهدهم على أنفسهم وقرّرههم وقال طم : الست بربكم ؟ وكأنهم قالوا : 
بلی أنت ربنا { إلى آجرهر» » وذكر في "شرح التأويلات" قريا من هذا» 


بعدما ذكر ما تقدمرى - والله أعلم ‏ . 


وذكر الشيخ الإمام مس الأئمّة السرخحسيرى - رهه الله سرى: واطحتين 
ما دام جتنا فی البطن‌[۹١١/د]ليست‏ له ذمّة صالحة ؛ لكونه في حكم جحزء 
من الأم » لانتقاله وقراره بانتقال الام وقرارها » ولكنه منفرد في الحياةرس » 


معد ليكون نفساً ها ذمَّة صالحة » فباعتبار هذا الوه يكون أهلا لوحوب 


. -أً)‎ ۲٠۷ ( » التيسير » لأبي حفص التسفي‎ ٠٠( 
وكذا ذكره أبو الليث السمرقندي في "تفسيره" عن أبي العالية عن أبي بن كعب - رضي ال‎ 
. ۲۹۹/۳ › والبغوي في "نفسیره"‎ › ٥۸۰/١ - عنهما‎ 
. ساقطة من (د)‎ )( 
. ٠۲۹/۲ › الکشاف » للزخشري‎ )۳( 
. ) ۳٤۹/۱ ( › أنظر : شرح التأويلات » للماتريدي‎ ( 
. ) ۸۳ ( سبقت ترجمته في القسم الدراسي ص‎ »)( 
. ٠۳٤-۳۲۳/۲ » أنظر هذا التقل عن الإمام شمس الأئمة في "أصوله"‎ »٠( 
. في ( أ ) و (ب )و (ج): لکنه منفرد بالحياة‎ 
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الحق له من عتق أو إرُث أو نسب أو وصية » ولاعتبار الوجه الأول _ وهر 
کونه فی حکم ( حزء )رہ الام کیدِھا ورحلھا - لا یکون هلا لوجوب الحق 
عليه » فأَمّا بعدما ولد كان أهلا للوحوب له وعليه » وذا لوانقلب على مال 


إنسان فأتلقه » كان ضامنا له » ويلزمه مه امرأته بعقد الول عليه » وهذه 


حقوق العبادِ تثبت شرعاً . 

ثي بعد هذا » زعم بعضٌ مشايخنارى أن باعتبار صلاحية الذمَّة يبت 
وحوب ( حقوق )رب الله تعالى في حه من حين يولد » وإغا سمط ما 
يسقط بعد ذلك بحذر السا ؛ لدفع [١٠۲/ب]‏ الحرج » لأنّ الوحوب 
بأسبابٍ هي متقرّرة في حقه » وامحل صا للوجحوب » فيثبت الوجوب باعتبار 
السب وصلاحية الحلَّ » والوحوب ينبت حبرأ عند تحقق سسببه بدون احتيار 
العثد » فلذلك قلنا : إنه لايعتبر عقله وتييزه 

ثم وحوب الأداء بعد هذا يكون بالأمر الفابت بالخطاب » وذلك لا 
يكون إلا بعد اعتدال الحال ( ولعم به » فقلنا بسقوط نفس الوجحوب بعد 


. ) ساقطة من ( ب‎ )١( 

, هذا الكلامٌ تاب لكلام شمس الأئمة السرخحسي » ويقصد القاضي الإمام الدبوسي بهؤلاء البعض‎ »١( 
أنظر قوله ودلیله في کتابه "التقویم" › ( ۲۳۲ أ ب )( ۲۳۷ - أ ) . وأضاف الشيخ عبدالعزيز‎ 
البحاري أن من القائلين بهذا القول أيضا مس الأقمّة الحلواني وفخر الإسلام البزدوي » ولكن الأخير‎ 
. ترك هذا القول كما سيأتي في كلام السغناقي بعد قليل .وهذا هو القول الأول للحنفيّة في هذه المسألة‎ 
. ۲٤۷/٤ › أنظر : كشف الأسرار » للبخاري‎ 


() ساقطة من ( ب ) . 
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وزعم بعض مشايخنار ى أن الوحوب لا يثبت يثبت إلا بعد اعتدال الحال )ر٠»‏ 
بالبلوغ عن عقلٍ ؛ لن الموبجب هو الله تعالى > لما حاطب به عباده من الأمر 
والنهّي » وحكمُ هذا الخطاب لا يث يبت في حق الحاطّبٍ ما لم يعلةٌ به علما 
معتبراً ني الإلزام شرعاً » وذلك إنما يكون بعد اعتدال الحال » قال الشّيخ 
الإمام شس الأئمة السرحسي - رمه الله - بعد هذا : وكلا الطريقينرء» 
غير مرضي ؛ لما قي الطريق الأول من ججحاوزة الح في الغلو »> لان القولرى بأنٌ 
الوحوب ثاب بنفس السب من غير اعتبار ما هو حكم الوحوب نوع غلو » 
وف الطريق الثاني من جاوزة الح في التقصير ؛ فان القول بأنه لا عة 
بالأسباب الي جعلها الشّرع سبيا لوحوب حقوقه على سبيل الابلاء» 
ولتعظيم بعض الأوقات والأمكنة على البعض نوع تقصير 

ولكن الطريق الصّحيح أن يقال, ى : بان بعد وحود السّبب ولحل لا 
يثبت الوحوب إلا بوحود الصّلاحية لما هو حكم الوحوب ؛ لأ الوحوب 
غير مراد لعينه » بل لحكمه » فكما لايثبت الوجوب إذا وحد السّبب بدون 
امحل » فكذلك لايثبت إذا وحد السّبب والحرى بدون حكيمه ؛ (وهذالأنه 


() وهو القول الثاني ف المسألة . 

(۲) ما بين القوسين ساقط من ( ج ) . 

() في (أ) : الطرفين . 

)٤(‏ حصل في النسخة ( ج ) بعض الط فكانت العبارة هكذا : لأ القول في التقصير الشاني من 
بحاوزة الحدٌ ني التقصير » وبقيّة الكلام من قوله :( بان الوحوب ...... إلى قوله : وني الطريق الثاني ) 
ساقط . 

. وهو القول البّالث في المسألة » وهو احتيار فخر الإسلام البزدوي آخراً‎ )٠( 

انظر : اصول فخر الإسلام » ٠٤٠٥/٤‏ . ) 

في (د) : إذا وح السّيب في امحل . 


TVo 


بدون حکیه)ر ى لا يكون مفيدا لا في ادنيا ولا قي الآحرة » فن فائدة الحكم 
في الدنيا تحقيق معنى الابتلاء » وني الآحرةٍ الجزاء » وذلك باعتبار الحم ر 


ثم الصبيّ صا لوجوب حقوق العبادِ الي فيها عرْمٌ أو عِوَضٌ وإ كان 
غير عاقل ؛ لوحو سببه » وبوتِ كيه - وهو وجوب الأداء - بولّه 
الذي هو نائب عنهرى ‏ ؛ لان المقصود هنا الال دون الفغلرى » فان المراد 
به رفْمٌ السرا ما يكون خبراتاً له » أو حصول البح » فالولي نائ عنه ف 
ذلك 

وذكر فخر الإسلامرى - رحمه الله - : وقد قال بعض مشايخنا 
بوحوب كل الأحكام والعبادات على إلصىٌ ؛ لقيام الذمَة وصحَة الأسباب › 
ثب السقوط لعذر الحرج » وقد كنا عليه مده » لكنا ت ركناه بهذا القول الذي 
احتزناه ر ۸۲7 ]وهو ما ذكر فى "المختص" بقوله : وإذا انفصل 
ظهرت له ذمة مطلقة ) إلى قوله : لعدم محله ) . 


(› ساقطة من ( ج ) . 

۰ انتهی کلام الإمام السرخسي - رهه الله - من "أصوله" أنظر : ٠٠٠/۲‏ . 
في (د) : ابت عنه . 

. في (أ) وارب ): دون العقل‎ ١ 

(*) سبقت ترجمته في القسم الدراسي ص ( ۷١‏ ) 


(7) أصول فخر الإسلام البزدوي › ٠٠٠٥/٤‏ . 


۲۷٨ 


وهذا أسلمْ الطريقين صورة ؛ لأنه لا فائدة في الوحوب ثم السَمَوط »› 


فيتصوّرٌ إذ ذاكَ بصورة العبْث 


ومعسى ۽ لان الملقصود من الو حوب الأداء »> وهو غير ثابتٍ في حقه 
و تة تقلبدارى لانه ۾ يقل أحد من | لال ۽ يو جوب الأحكام وعدم و حوب 
الأداء 


وحجَة ؛ لأنه رفع القلمٌ عنه » لقوله <6 :3 رفع القلمٌ عن ثلاثة ر . 


عليه ضمان ما أتلف من مال إنسان » ويجب عليه نفقة امرأته » قوله : لعدم 


حكمه ) وهو وجحوب الأداء عن اختيار » لإ وغرضه ) وهو الابملاء 


)1 أي للستّلف - رحمهم الله . 
( روي هذا الحديث عن علي وعائشة وأبي قتادة طت أجمعين 
أا حديث علي اه فقد أخرجه أبو داود قي كتاب الحدود » باب في اتون يسرق 
أو يصيب حدا > 6 |۰۱ ۹(1 »> والمذي قي كتاب الحدود » باب من لامجب 
عليه ا لحد » )١٤۲۳(۲٤/٤‏ » وابن ماجة في كتاب الطلاق »باب طلاق المعتوه والصغير والنائم»› 
)۲۰٤۲(٦۰٩۹--۱‏ » والدارقطني نې "سنته" » ۱۳۹/۲ » والحاکم في "مستد رکه" » ۳۸۹/٤‏ . 
وأا حديث أَمّ المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - فقد أخرجه الترمذي في كتاب الحدود › 
٢ ٤‏ واين ماجة » في كتاب الطلاق » )۲٠٤١(٠٥۸/١‏ » والنسائي في كتاب الطلاق » باب 
من لايقع طلاقه » )۲٠٠۲(٠١١/ ٦‏ » والدارمي في كتاب الحدود » باب رفع القلم عن ثلائة › 
(Y/Y‏ . 


1f 


وأا حديث أبي قتادة - رضي الله عنه - فقد أخرجه الحاكم قي "مستدر CTA‏ 


وقال :م صحيح ) . 
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قوله :ا ولهذا لم يجب على الكافر شئ من الشراتع )ر٠‏ هذا إيضاح 
لا ذكر قبله من بُطلان الوحوب لبطلان حكم الوجوب » فإِنٌ الكافِرًّ لما كان 
أهلا لأحكام لا يراد بها وجه الله تعالى » كما قي أحكام الملعاملات في 
العاحلةء وأحكام الحرماترى فى الآحلة » كان أهلاً للوجُوب له وعليه > ولا 
يكن أهلا لثواب الآحرة » م يكن أهلاً لوجوب شئ من الشرائعم - الق 


هی طاعات ا لله تعالى _ عليه » فكان الخطابٌ بها موضوعاعته عندنا» 


ولزمه الإبمان با لله تعالى نا كان أهلا لأدائه » ووجوب حكيه . 


() ما ينبن على المسألة السَابقة مسألة أحرى أشار إليهاالشارح هنا وهي " مخاطبة الكفار بفروع 
الشريعة " فالذي عليه عامّة مشايخ النفية البخاريين أن الكافرَ غير حاطب بفروع الشريعة ؛ لأنه ليس 
بأهل لأدائها » وجب عليه الإعان - وهو أصل الشريعة - لأنه أهلٌ لأدائه » واحتار هذا القول عامَّة 
امتأحرين من الحنفية كالقاضي الإمام أبي زيد والشيخين فخر الإسلام وس الأئمة » قال البخاري : 
وهو المختار ) وإليه مال الشيخ أبو حامد الإسفرايييي . 

وذهب مالك والشافعي وأحمد وعامّة اأصحاب الحديث ومشايخ العراق من الحنفية أن الكقارً 
تخاطبون بالشرائم - أي بالإیمان ‏ وفروع العبادات » قال السمرقندي صاحب "الميزان" ٠:‏ وفائدة 
الخلاف لاتظهر في أحكام الدنيا » فإنهم لو أسلموا لا بحب عليهم قضاء العبادات الفائتة » ولا تحب 
عليهم الحدود » وإنما تظهرٌ ني حق أحكام الحة » فن عندهم يعاقبون برك العبادات ومباشرة 
رمات » زيادة على عقوبة الكفر » وعندنا لايعاقبون بك العبادات » ولا يعاقبون مباشرة 
امحظورات عتد بعض. مشايخنا » وعند بعضهم يعاقبون ‏ . 
أنظر هذه المسألة في : أصول البزدوي مع الکشف» ۲٤٠-۲٤۲/٤‏ » أصول السرخحسي » ۷۸-۷۳/١٠‏ 
اليزان » ص ۱۹۸-١۹۳‏ » أصول الفقه » للامشي » ص ٠٠١‏ » إحكام الفصول › للباحي » ص 
٠۲۰-۸‏ » شرح تنقيح الفصول » للقرائي »> ص ۱١۷-١١۲‏ » العضد على ابن الحاحب »> 
١۴-۲‏ » شرح اللمع » للشيرازي » ۲۸۲-۲۷۷/١‏ » المستصفى 4۲-۹١/١‏ » الحصول › 
٤۱-۱‏ » الإحکام » للآمدي » ۱۱۲-۱۱۰/۱ ۰ البحر الحیط »› ٤۰۳-۳۹۸/۱‏ » شرح 
ختصر الروضة › للطوف » ۲۲٠-۲۰٣/۱‏ . 
() يي (د) : الحرمات . 


TVA 


فان قلت : ما الفرق بين الشرائع والإبعان قي حى الكافر ؟ حیث ۾ 
يخاطٰب بالشرائع وخوطب بالإعان » مع أن حكم كل واحدٍ منهما هو ٹواب 
الآحِرّة » فلو كان عدم أهليَّة ثواب الآحرة مانعا عن الطاب بالشرائع › 
ينبغي أن يكون مانعاً عن حطاب الإبمان أيضا ! 

قلت : [ أ ] الإعان شط صحَة أداء الشرائع » والمشروط لا يتحقق 
بدون الشّرط » فلو قلنا بخطاب الشرائع بشرُط تقديم الإان لكان وحوب 
رأس العبادات - الذي هو سبب السعادات الأبدية - وأصلها في ضمن وجحوب 
فرعِه - الذي هو الشرائع - بطريق الاقتضاء » وقد ذكرنا في شرائط المقتضِير؛» 
أن ما کان [۹۲١/ج]‏ مقتضى لشى ينبغي أن يكون أحط رتبةّ من القتضِي 
لأ ثبوته بطريق الضّرورة » حتى إذا قال الول لعبْده : تروّج أربعا » أو قال 
لعباده - الحانث في ينه - : كف عن مينك بإعتاق هذا العْد » لا قبت الحرية 
أن الحرية أصل نفوذ كل التصرفات » فلا تثبت تبعار» لتصرَّفٍ واحد 
[ ب ] ولان الأَمْرَ بأداءرم العبادات لينال به التواب قى الآخرة حکماً من 
الله تعالی کما وعد فی حکم تنزیلهر» › والکافر لیس بأهل لواب العبادة 
عقوبة له ( على )ى کفره » حکمار من الله تعالی ۰ 


(۱) ص ( ۲٤١‏ ) من هذاالكتاب . 

(۲) في ( أ ) وردت العبارة هكذا : فلا يثبت تبعا له لتصرّف واحد 

)۴( فی ( ب ) : ولان المراد بأداء . 

( وذلك في آياتٍ كثيرة » منها قوله تعالى :# ومن يعمل من الصالحاتٍ مِن ذكر أو أشى وهر 
ع 4 2 > i‏ 

ممن فأولعك يدحلون الحنة ولا يظلمون نقيرا ‏ آية ( ٠۲١‏ ) من سورة النساء . 

(*) ساقطة من ( ب ) . 


() في ( ج ): حكم . 


۲۷۹ 


وإذا تحقق انعدامٌ الأهليّة للكافر فيما هو المطلوب بالأداء » يظهرٌ به 
انعدام الأهليّة للأداء [١٠١۲/ب]‏ وبدون الأهليّة لا يثيت وحوب الأداء» 
كالمرأة ليست بأل لثبوت ملك المتعة بوجو من الوحوو قبل النكاح 

وما الأمر بالإبعان فيص ؛ لأنه بالأداء يصيرٌ أهلاً لما وعد الله المؤمنين » 
فبه تبي الأهليّة ٤ ١7‏ ١/د]‏ للأداء أيضاً »> فكان هذان الخطابان نظيري 
التعليقر ١‏ » قي طلاق الأحنبية » فان من قال لأحنبيّة : إن دحلت الدارَّ فأنت 
طالق » لايصح ؛ لعدم الأهليّة » ولو قال ها : إن ترو جتك فأنتٍ طالقٌ » يصح 
لوجود الأهلية عند التزوّج 

فالحاصل » أن الأهليّة مقارنة لأداء الإبمان » فيصح الطاب بەر » وني 
الشرائع الأهليّة ليست قارنةٍ » ب تتوقف إل مر آحر - وهو الإعان ‏ فلا 
يصح الطاب بها في الحال . 


فان قيل :صلاحية الأهليّة لحكم السّبب ليست بشرط لتحققرء السب 
في حقه » ألا ترى أن العبد من أهْل مباشرة اصرف الموحب للك امال » وإن 
م يکن أهلاً للك الال » فكذلك يحور أن يخاطّب الكافً بأداء العبادات وإن 
م يكن ألا لما هو المقصودٌ بالأداء ! 

قلنا : صحَة ذلك التصرّفٍ من المملوك على أن جخلقه الول في كوه 
أو على أن يقر الحكم له إذا عتقَ كا لمكاتّبري » فأمّا ههنا لا تنبت أهايّة 


() في ( ب ) و (د) : نظيري التعليقین . 
() في ( أ ) و ( ب ) : فتصح الخطابات به . 
() قي ( ج ) : ليتحقق . 

( في (أ) : إذاعتق المكاتب . 


TA 


الأداء فى حقه على أن يخلقه غيره فيما هو الى بالأداء » أو على أن يقزر 
ذلك بعد إعانه » وهذا بخلاف الجحتب والحدث فى الخطاب بأداء الصّلاة ؛ 
لان الأهليّة لما هو موعودٌ للمصلين لا تنعدمٌ بالحنابة والحدّث » إذ الإبمان باق 
بعد وُودهما » والوعد للمؤمتين » والحنب والحث مومتان » ولكن الطّهارة 


شرط الأداء » وبانعدام الشرط لا تنعدم الأهلية لخطاب أداء الأصل . 


فان قيل : بان الكافرَ لما كان صالحاً لأداء الإعان ينبغي أن يُحعلَ 
كالموحود حقيقة » باعتبار الصّلاحية » حتى يتب عليه وجحوب حطاب 
الشرائع كما تجعل التطفة في الرَجم كالح حكماً في حى الإرثور بوالوصية 
والإعتاق » ويُجعل اليْضٌ كالصيد حكما في حق وحوب الجزاء على اححرم 
بكسرو » باعتبار الصّلاحية » وإ م يكن فيه معنى الصّيدية حقيقة في الحال ! 

قلنا : إنما يكون هذا أن لو كان مال أمره الإعان » باعتبار ]//١۸۳[‏ 
الظًاهر » كالبيْض والتطفة » فمآلهما إلى الحياة والصيدية ‏ مالم يفسد س » 
والفساد عارضر» » ومآل أمر الكافر ليس الإعان ظاهراً » بل الاه من 


حال کل معتقلٍ أنه یستدیم اعتقاده 


ثي لاحلاف أن الخطاب بالشترائع يتناولهم في حكم المؤاحذة في الآخِرة 
2 ٍ نع يتناو لهم في م قي الاخر 


لان موحب الأمر اعتقاد اللزوم والأداء »> وهم ينكرون الملزومر اعتقادا › 


(۰ يي ( ج ) : في حق وحوب القضاء والإرّثٍ . 

() في ( ب ) : إذالفسادٌ عارض . 

() في ( ب )و ( ج )و (د): وهم ينكرون اللزوم » وهو هكذا أيضا ثي "أصول الفقه" 
لشمس الأئمة . 


۳A1 


وذلك كف منهم » عترلة إنكار التوحيد » فهم معاقبون عليه في الآحرّة » کما 
هم معاقبون على أصْل الكفر بإنكار التوحيد »وهو المرادٌ بقوله تعالى: وويْلٌ 
لمش ركن . الْذينَ لا وتوت الرَكاة ر٠‏ » أي لايْقَرّون بهاء وقال تعالى : 
ل ما سَلَككم في سَقر . قالوا ج¿ َك يِن الصلين ب » قيل في التفسير : أي 
من المسلمين المعتقادين فرضيّة الصَلاة » فهذا معنى قولنا : إن الطاب يتناولهم 
فيما يرحع إلى العقوبة في الآحرّة . هذا حاصل ما ذكره الإمام شس الأئمّة 
السرحسي ر۲ - رمه الله رى 


. من سورة فصلت‎ ) ۷ ٠ ٦ ( الآية‎ ٠( 

() الآية ( ٤١ » ٤١‏ ) من سورة المدثّر . 

() سبقت ترججمته في القسم الدراسي ص ( ۸۳ ) . 
٠٠(‏ أنظر : أصول السرحسي › ۷٤۷۳/١‏ . 


TAY 


| هلي ةة الأداء . 


نوعان : س قاصر س وکامل 
أما القاصر : 

فتثبت بقدرة البدن إذا كانت قاصرة قبل البلوع › وكذلك بعد 
البلوغ فيمن كان معتوها ؛ لأنه بمنزلة الصبي › لأنه عاقل لم يعتدل 
عقله . 

ويبتتى على الأهلية القاصرة صحة الأداء > وعلى الأهلية 
الكاملة وجوب الأداء » وتوجه الخطاب عليه . 

وعلى هذا قلنا : إنه صح من الصبي العاقل الإسلام » وما 
يتمحض منفعة من التصرفات كقبول الهبة »> وصح منه أداء العبادات 
البدنية من غير عهدة عاد عليه » وملك برأي الولي ما يتردد بين النفع 
والضرر » كالبيع ونحوه » وذلك باعتبار أن نقصان عقله ينجبر برأي 
الولي » فصار كالبالغ » وهذا في قول أبي حنيفة - رحمه الله - ٠‏ ألا 
ترى أنه صحح بيعه من الأجانب بغبن فاحش خلافا لصاحبيه » ورده 
مع الولي بغبن فاحش في رواية ؛ إعتيارا بشبهة النيابة في 
موضع التهمة » وعلى هذا قلنا في المحجور إذا توكل : لم تلزمه 
العهدة - في رواية - وبإذن الولي تلزمه . 

وأما إذا أوصى الصبي بشئ من أعمال البر بطلت وصيته 
عندنا » خلافا للشافعي - رحمه الله - وإن كان فيه نفع ظاهر ؛ لأن 
الإرث شرع نفعا للمورث › ألا ترى أنه شرع في حق الصبي » وفي 
الانتقال عنه إلى الإيصاء ترك الأفضل لا محالة » إلا أنه شرع في 
حق البالغ كما شرع له الطلاق والعتاق والهية والصدقة والقرض ٠‏ 
ولم يشرع ذلك في حق الصبي › ولم يملك ذلك عليه غيره › ماخلا 
القرض فإنه يملكه القاضي ؛ لوقوع الأمن عند التوى بولاية القضاء 

وأما الردة فلا تحتمل العفو عنه في أحكام الآخرة وما يلزمه 
من أحكام الدنيا » خلافا لأبي يوسف - رحمه الله - فإنما يلزمه حكما 
لصحة الردة » لا مقصودا بنفسه › فلم يصلح العفو عن مثله › كما إذا 
تبت تبعا لوالديه ] 


TAY 


قوله : إ ويبتنى على الأهلية القاصرة صحة الآداء { إعلم أن الأهليّة 
( القاصرة ٠)‏ تبني على القدرة القاصرة » وذلك إغا يكون بالعقل القاصر 
كالصى العاقل » والبدن الناقص كالمعتوه بعد البلوغ » فإنه منزلة الصبي مسن 
حيث إن له أصلَ العقل » وقَوّةَ العمل بالبدن » وليس له صفة الكمال في ذلك 
حقيقة ولا حكماد 


() ساقطة من ( ب ) . 
)١(‏ أهلية الأداء : وهي صلاحية الإنسان لأن يكون أهلاً لوحوب الحقوق له والواحباتٍ عليه 
وهي كما ذكر تنقسم إلى قسمين : أهاية أداء قاصرة ٤‏ وأهليّة أداء كاملة 
أهلية الأداء القاصرة : 
أو الناقصة » فتصح من الإنسان بناءً على هذه الأهليّة صحَةٌ الأداء » سواءٌ ما تعلق منها بق 

من حقوق اله تعالى أو حقوق الآدميين » ولكن لكونها قاصرة فهو غير مخاطبٍ بأدائها » أي لا يحب 
عليه أداؤها » وهذه الأهليّة تفبت للصيٌ إذا بلغ سن التمييز إلى مرحلة البلوغ »› وكذاالحال بالنسبة 
للمعتوه لقصور في عقله » فيصح منهما الإبمان وسائرٌ العبادات » أما بالنسبة للمعاملات الماليّة ققد 
قسّم العلماء تصرفات الصبى فيها إل ثلاثة : 

١‏ د تصرفات نافعة نفعاً حضاً »> كقبول المبة والصّدقة والوصيَةٍ » فتصح هذه منهما دون توقضفٍ على 
إحازة الول » كما تصح هذه التصرفات فيما لو باشرها الولي بنفسه . 

۲ - تصرفات ضارَة ضرراً عضا » كاهبة والقرض والوقفٍ والطّلاق وکل ما يودي إلى خروج شئ 
من ملكه دون مقابل » فهذه لاتصح ولا علك الول تصحيحها . 

۴ - تصرفات مرددة دائرةٌ بين التفع والضّرر > كالبيع والإحارة والتكاح وساثر المعاوضات الاليّة » 
فهذه التصرفات تصح من الصبىٌ والمعتوهٍ موقوفة على إحازة الولح » فإن أحازها الول احبر هذا النقص 
في الأهلية وصح هذا التصرف . 
أنظر : أصول البزدوي » ۲٠٠/٤‏ » كشف الأسرار » للبخاري » ۲٤۸/٤‏ » الفقه الإسلامي وأدلته › 
د. وهبة الزحيلي » ٠۲١/٤‏ » المدحل الفقهي العام » للأستاذ مصطفى الزرقا » ۷1۹-۷٥۹/۲‏ ». 
الوحيز في أصول الفقه » د. عبدالكريم زيدان »> ص ٩۸-4۷‏ » عوارض الأهليّة » د. حسين الحبوري › 


۱۱١-۱۱١ ص‎ 


YAS 


والأهليّة الكاملة تتن على القَذرة الكاملة » وذلك إنغا يكون بالعقل 
الكامل والبدن الكامل « کالبالغ العاقل‹ ٠‏ 


والأحكام في هذا الفصل تنقسم إلى قسمين 

]١[‏ حقوق الله تعالى . 7[ ] وحقوق العباد 

فما حقوق ا لله تعالى : 
فتنقسم إلى ثلائة أقسام 

[ ۱ ] حسنٌ لا بحتملٌ غیره » کالإبمان با لله تعالى . 

[ ۲ ] وقبيح لا حتملٌ غيره » وهو احمل بالصانع والكَفرٌ به 

[ ۳ ] وما هو بين هذين القسمين من حقوق الله تعالى » ويحتمل أذ لا 
یکون مشروعاً في بعض الأو قات » أو لا يكون حستاً في بعض 
الأوقات » كالصلاةٍ والصوم والحج . 

وأما حقوق العباد 
فتنقسم إلى ثلاثة أقسام أيضا 

١ [‏ ما هو نفع مض » كمباشرة الوافل من العبادات » وكقبول الب 
والصدقة من التصرّفات 

[Y1]‏ وما هو ضررٌ خض » كالطلاق والعتاق والبة والقرْض 


»٠(‏ وهي القسم الثاني من أقسمم أهلية الأداء » وتثبت للإنسان متى ما بلغ عاقلا رشيدا » عندها 
يصيرٌ أهلاً لتوحّهِ الخطاب إليه » ويكون مكلفا شرعا » ويب عليه أداءٌ العبادات وجميع التكاليف 
والواحبات » وتصح منه جيم العقودِ والتصرفاتِ دون توقفٍ على إحازةٍ من أحد » ويؤاحذ يميج 
أقواله وتصرفاته وإقراراته . 

أنظر المراحع السابقة . 


TA 


ذكر المصنف ‏ رحمه الله - فى ( هذا ٠)‏ "المختصر" هذه السستة 
وأحكامهاد» 


قوله : أما القاصر فيثبت بقدرة البدن إذا كانت قاصرة قبل البلوغ ) 
أي إذا كانت القذرةٌ موحودةً مع صف القصور » وإغا عل بوصف القصور 
لأ من الصىٌ م لا قَذْرةً له أصْلاً » وإذا كان لا قَذرة له أصْلا لا يتأتى 
كلامنا فيه » فلذلك احترر عنه بقوله : إذا كانت قاصرة قبل البلوغ ‏ قوله 


من غير عهدة عليه ) أي [۲۹۱۲/ب] بلا لزوم قضاءد» 


قوله [۱۹۳/ج]:[ ورده ) أي ورد أبو حنيفة - ره الله - بيعه . 


قوله : إ اعتبارا لشبهة النيابة في موضع التهمة ) وذلك لأنه ثبت ملك الرقبة 
للصبِيٌ كاملا » وأهليّة التصرّف ناقصة لنقصان عقله » قلما انبر نقصان رأيه 
ن | wd‏ 

بانضمام راي الولي ( إليه )+ صار كالبالغ » فيصح تصرفه بغبن فاحش مع 


الأحانب رواية واحدة بلا تردد »> ومع الولي عنه روايتان » في روايةٍ جوز ؛ 


. ساقطة من (أً)‎ )١( 

(۲) انظر ص ( ۱۳۸۲ ) من هذا الكتاب . 

وانظر أيضا : التقويم ( ۲۳۸ - ب ) » أصول البزدوي » ۲٠٠١-۲٠٠١/٤‏ » أصول السرخحسي › 
۲٤۸-۲‏ التوضیح » ۱٦١/۲‏ » التقریر والتحبیر > ۱۷١-۱۷۰/۲‏ ۔ ۰ 
(۳ أي صح من الصبي البالغ العبادات البديّة من غير عهدةٍ عليه » فإذا أفسد صلاته لا يحب عليه 
قضاؤها » وإذا ارتكب شيعا من محظورات إحرامه لا يلزمّه حزاؤه ؛ لان تي إلزايه جاب ضرر وعهدةٍ 
عليه » وذلك بيني على الأهليّة الكاملة 

أنظر : التقويم » للدنوسي ( ١-۲۳۷‏ )(۲۳۸-أ) . 

(4) ساقطة من (أً) . 


A1 


لما قلنا : إنه صارَ منزلة البالغ الذي يتصرَف في مله » والبالغ إذا باع مله 
بغبْن فاحش من قريب حاز » فكذا هذا . ولي روايةٍ لا جوز ؛ لأت الصبي 
التصرّف » ويستفيد الولاية من إذنه > وهذا التصرّف لا جوز من المنوب 
- وهو الول - » فكذا من النائب - وهو الصبيّ - ؛ إعتبارا لشبهة النيابة 
ي موضع الهمةء فلم يصح اليح لذلك ٠‏ 

أو نقول : إن الصبِىٌ من حيث إنه مالك لذلك الشىئ أصيلٌ » ومن 
حيت إن نقصان عقله احبر براي الول كان للصبى شبهة التيابة فلو کان(؛› 
ناثاً م كل وه لا جور تصرّفه معه أطلاً » لا يل القيمة ولا بالغن » 
كتصرف الوکیل مع الم وکل » ولو کان أصيلاً من كل وو جور مطلقا 
الغْن الفاحش وبغيره » فإذا كان ناثباً منْ وو دون وجو اعتبرت الشبهة في 
موضع الهمة » وهو التصرّف مع الول بن فاحش » ولم تعتبر في غير موضع 
التهمة » وهو التصرّف عل القيمة مع كل أحد» أو بالغين الفاحش مح 
الأجانبد 


۰۲ في (أ) و (ب): (في) بدل (من) . 

( وهو وحة آحر لرواية المنع . 

(۳) في ( ب ) و ( ج )و (د): نقصان رأیه . 

() قي (ب): فلولا کان . 

() أنظر هذه الروايات وأقوال الخنفية في تصرفات لصي امير الدائرة بين التفع والضّرر في : 

حامع أحكام الصغار » للأستروشني »› ۲ أصول البزدوي مع الکشف » ۲٠۸-۲٠۹/٤‏ » أصول 
السرحسي » ٠١١-۳٤۹/۲‏ » المداية مع شروحها» ٠٠۹/٠١‏ » الفرائد » ميد الين الضّرير 
۲۰٦۹ (‏ - ب ) ( ۲١۷‏ -أ) » شرح انتب » للنسفي » ۷۹۹/۲ ۸٠٠‏ » التوضيح » ۱١١/۲‏ › 
التقرير والتحبیر » ٠۷۲-۱۷۱/۲‏ . ) 


TAY 


له :[ وعلى هذا قلنا ‏ وهذا إشارة إلى ما ذكر قبله من الأصل وهو 
و ویبتنی علی الأهلية القاصرة صحة الأداء c54‏ ) 


سے م 
ما يتمحض منفعة(") 


قوله : في المحجور »٠)‏ أي ني الصبي الحجور إذا ت وکل ( أي )۱“ 
قبل الوكالة من الغير » > ل تلز العّهدة » وهي المطالبة بالقمن » ولزوم تسايم 
ابيع » ولزوم تسليم الثمن ؛ وذلك لأ اعتبار عبارته من أعظم النافع » إذ 


الإإنسان إا باین الحيوان بالبيان - وهو من خحصائص الآدمي” - حيث م الله 
تعالی ( به ٠)‏ بقوله :# حل الإنسان . علْمَّه البيان »٠‏ » وقيل :" المرء 


( إشارة إلى صحَة إسلام الصيٌ » وهو من قبيل القسم الأول من أقسام حقوق الله تعالى » وهو 
اخسن الذي لا يحتملٌ غيره » فصح من الي بناءً على أَهلية الأداء القاصرة الثابتة ف حقه . 

فی (أ) و (ب ) : وصح . 

() إشارة إلى القسم الأول من أقسام حقوق العباد . 

(4) هذا مثالٌ للقسم الثالثِ من أقسام حقوق الماد - وهي التصرفات الداثرة بين النفع والضّرر ‏ 
وهو قبولٌ الصِيٌ الوكالة من الغير » فلو تو كل » أي قبل الوكالة من الخير» صح ولم تلزمه العهدة › 
ولو أَذِنَ الول في ذلك صحَّت ولزمتة العهدة . 

أنظر : المبسوط » للسرخحسي » ٠١۹/۹‏ › رؤوس المسائل » للزخشري » ص ۲۲۳ » بداقع الصنائع 
۷ » حامع أحکام الصغار » ۷۱-۷۰/۲ » کشف الأسرار » للیخاري » ۲١۹-۲۰۸/۲‏ . 
)٠(‏ ساقطة من ( ب ) . 

() ساقطة من ( ب ) و (د) . 


() الآیتان ( ۳ » ٤‏ ) من سورة الرحهمن . 


AA 


بأصغريه [٤۸/أ]‏ قلبه ولسانه ٠١"‏ » فلما كان كذلك »> صح بيع الصبي 
الحجور وشراؤه لغيره من غير لزوم العهدة ؛ لاأنه نفع حض »› ولا يصح بيعه 
وشراؤه لنفسيه ؛ لأنه مدد بين التفع والضّررد» 


قوله :[ عندنا )١()‏ ذكر في "المداية" :[ لا قصح وصيّة الصى ء 
وقال الشافعي - رهه الله - : إذا كانت في وجوه الخير قصح (» 

قوله : إ وفي الانتقال .عنه { أي عن الإرّْث إلى الإيصاء ترك الأفضل ؛ 
وذلك لأ في الإرْث إيصال التفع إلى أقاربه - وهو صيلة الرّحم المأمور بها - 
وني الإيصاء إيصال التفع إلى الأحانب » فإيصال التفع إلى أقاربه الى » وإليه 


مث يضرب لنباهة الشحص وفصاحيته »وإ كان مظهرّه أو عمرّه لا يدل على ذلك » فقد ذكر 
أبو عبيد - رحمه الله : أن شقة ين ضمرة التميمي - أحد بني هشل ين دارم - دحل على التذر 
ابن ماء السّماء » وکان قد “يع بذکره » فلما رآه اقتحمته عینه فقال :" آڻ تسمع با معدي خير من أن 
تراه" فأرسلها مثلاً » فقال له شقة : أبيّت اللعن » إكّ الرجال ليسوا رر تراد منها الأحسام " إغا المرء 
بأصغریه قلبه ولسانه " . 

أنظر : کتاب الأمثال » لأبي عبید » ص ۲۳۰(۹۸) » ججحمع الأمثال › للميداني » ۳۹۸۲(۲۰۱/۲) 
)٠(‏ أنظر : حامع أحكام الصغار » للأستروشي › ۷۲-۷۱/۲ . 

)٠(‏ أي في مسألة الوصيّة من الصي » أنه من قبيل التصرفات العمحَّضة ضررا على الصيّ » فلا 
تصحَ منه عند الحنفية » فكانت من قبيل القسم الثاني من أقسام حقوق العباد 

() الهداية » للمرغيناني » ٠٠٤/٤‏ . 

واقظر هذه المسألة ني : المبسوط » للسرحسي » ٩۲-۹۱/۲۸‏ › حامع احکام الصخار » ۱۹۰/۲ » 
تبيين الحقاقق » للزيلعي < 1A1‏ > الإقناع » لابن المنذر » 1/۲ > المهدب » للشيرازي » to.‏ 


الرّوضة › للتووي » ٩۷/٦‏ . 


۸۹ 


قوله  :‏ ما خلا القرض )١()‏ بالتصب » أي ( إلا ٠)‏ القرض فإنه 
علكه القاضي ؛ لان صيانة الحقوق لا كانت مفرّضة إلى القضاة » إنقلب 
القرضر نفعا ضا ؛ وذلك لأن المال بعَرَّض اللاك » والدين مأمون عته() » 
إلا أن ينوي بجححود المديون دينه » ولا بينة لرب الدين » وقد وقَع الام عنه ؛ 
لان القاضى يقدرٌ على استیفائه عد عله > مخلاف الأب فانه لا يتمکن إلا 
بالشّهود والقاضي » فليس كل قاض بعل » ولا كل شاه بعل » ثم ني 


اللاستقراض‹“» ينقلب حکم الملسألةد٠»‏ » ذكرهةف ى 


)0 معفسق عليه عن سعد بن بي راص ڪه قال : حاءَ البي جيه يعودني ونا عة » وهو یکره 
أن يموت بالأرض الي هاحر منها » فقال :([ يرحم الله ابن عفراء ©€ قلت : يارسول الله أوصي الي 
کله ؟ قال :[ لا € قلت : فالشتطر ؟ قال :[ لا € › قلت : التلث ؟ قال :ل الث والتلت كتير 
إتك إث تدع ورك أغنياء حير من أن تدعهم عالة يتكففون التاس © . 

صحيح البخحاي » كتاب الوصايا » باب أن يرك ورثته أغنياء حير من أن يتكقفوا الناس » ١١٠١٠٦/٣‏ 
)۲٥۹۱(‏ » صحیح مسلم » كتاب الوصِيّة » باب الوصيّة بالثلٹ » )۱١۲۸(٠۲١٠-۱۲٣۰/۳‏ . 
() هذا استفتاءٌ من القسم الثاني من أقسام حقوق العباد » وبين السغتاقي - رهه الله - وجه ذلك . 
()» ساقطة من ( ج ) . 

( في (أ) : مأمورعنه . 

( في ( ب ) : م قي حق الاستقراض . 

(1) ومعنى ينقلب حكم المسألة : أن القاضي حينما بقرض مال اليتيم» يكون الال مأموناً عن التوىی 
باعتبار ملاء المستقرض » وباعتبار علم القاضي » وباعتبار إمكان تحصيله منه من غير حاحة إلى 
دعوى ولا بيّنة »> فكان مصوناً عن التلف » وذكر الحقق التفتازاني حتى ولو كان المدينُ غير ملى > 
أما العينٌ أو امال في يد اليتيم قد يعرض التلف له بأسبابٍ غير حصورة » من أحل ذلك إنقلب حكمٌ 
السألة من الضّرر الخالص إلى التفع الخالص الذي لا يشوبه ضرر 


۳4۰ 


"أحکام الصغار"(١٠‏ للامام الأسترو شئ - رحهمه الله فقال : وذکر يي 
قضاء "اب حامع الصغير"(: لو أحذ الأب مال الصغير قرّضا جارَ» وی شهادات 
"لمن قى" : لیس للقاضي أن يستقرض مال اليتيم والغائب 


»٠(‏ أحكام الصغار » للأستروشي ۲۷۷/١‏ . وهي ما تعرف مساأالة الإقراض فقال الأسروشيْ 
- رمه الله _ : الوصي لا بلك إقراضَ مال اتيم » والقاضي جلك » واحتلفوا تي الأب » والأصح أذ 
الأب .عنزلة الوصي { . 

کذا ذکر املاق ف الأ كل من شن الأئة السرحسي وأبو الليث السمرقندي وقاضي خان 
وعبدالرشيد البخاري والمرغيناني صاحب "اهداية" وعبدالعزيز البخاري وغرهم » ولكنَّ المرغيناني 
صح عدم الجواز لأب والوصي - كما ذكر الأستروشي - فقال : والب عنزلة الوصي قي أصح 
الروايتين ) » أما شيخ الإسلام أبو الحسن السغدي فقد تفى الحخلاف في الأب مطلقاً فقال :[ ليس 
للوصي أن يقرض مال اليتيم ولا للاأبٍ أيضاً بلا حلاف . 
أنظر هذه المسألة في : المبسوط » للسرحسي » ٠١٠١/١١‏ » التتف في القتاوى » لأبي الحسن السّغدي 
۲۷ المختلف » لأبي الليسث السمرقندي ( ۱۱۲ - ب ) » فتاوى قاضي ححان » ۲۸٤/۲‏ › 
شرح الحامع الصغير » لقاضي خان ( ٠١١/۲‏ - أ ) » المداية مع شروحها » ۳٠٤-۳١۳/۷‏ » خحلاصة 
الفتاوى » لعبدالرشيد البخاري ( ۲۹۹ - أ ) »شرح الحامع الصغير › لظهیر الدين التمرتاشي ( ۳٠۹‏ 
- ب ) » كشف الأسرار » للبخاري » ۲١۷-۲٠٦/٤‏ » التلويح على التوضیح ›» ١١١-١٠١/۲‏ 
() هو محمد بن حمود ب بن الحسين » جحد الدين أبو الفتح الأستروشَي » الفقيسه الحنفي » صاحب 
"الفصول" المشهور » وبه عرف يقال :"فصول الأستروشي" > وله أيضاً كتاب "أحكام الصّغار" » 
أحذ الفقه عن أبيه وعن ابن صاحب "المداية" وعن ظهير الدين البخاري » كان _ رحمه الله في طبقة 
أبيه » بل تقدّم عليه » وقد ضبط القرشي في "الحواهر" وحاحي خليفة قي "كشف الفظنون" نسبته فقالا 
الأمروشي » نسبة إلى نة بض اهمزة والراء اللهملة » وفتح الشين المعجمة والنون » اسم إقليع ا 
وراءَ النهر » توفي رمه الله سنة ٦۳١‏ ه . 
أنظر ترجمته في : الجواهر المضيعة » ۱١٤/٤‏ › الفوائد البهية > ص ۲۰۰ › کشف الظنون » ٠۹/۱‏ »› 
هديّة العارفين » ١١۳/۲‏ 


. ۳۹۹ أنظر : الجامع الصغیر »› للإمام محمد بن الحسن » ص‎ (CY) 


۳۹۱ 


لنفسيه 4(“ 


قوله :ط وأما الردة فلا تحتمل العفو عنه ‏ آي عن الردّة » بتأويل 


ص 


الارتداد » وذكر الإمام شس الأئمّة السرحسي0) - رحمه الله _ في أحكام 
المرتدين من سير "المبسوط": ‏ إذا ارت الصبى العاقل » قال أبو يوسف - رحمه 
الله - : لايصح ارتداده »وهو رواية عن أبي حنيفة - رمه الله - » وهو القياس 
أن الردةَ تضره » وإنغا يعت عقله ومعره فيما ينفعُه » لا فيما يضرّه » ألا 
ترى أن قبول المبةٍ منه صحيح والرد باطل » وقال أبو حنيفة وحمد - ر مهما 
الله - : يحكم بصحّة رده استحسانا ؛ لعلّْه لا لحكيه » فلن من ضرورة 
اعتبار [ معرفته »٩]‏ » والحکم بإسلامه بناءٌ [ على علته ]» اعتبارٌ رده أيضا 
اله حل مته باه وجهل ل سار الأشياء مر » حى لا حمل عارنا 
إذا عُلم حهله » فكذلك جيل بريه » ولان من ضرورة کونه هلا للعقد 


. وهي ما تعرف بعسألة الاستقراض‎ . ۲۷۸/١ أحكام الصّغار » للأستروشي‎ )٠( 

أما الأب فلأيي حنيفة - رحمه الله - فيه روايتان » قال البابرتي: 3 روى الحسن عن أبي حنيفة 
أنه ليس له ذلك ) » أما الوصي فقد قال قاضي خان في "شرح الحامع الصغير" :[ لو أحذ مالً 
اليتيم قرضاً ذكر تي "امنتقى" أنه لا جوز ذلك في قول أبي حنيفة » وقال بو يوسف ومحمد لا بس به 
إذا كان مليعاً قادرا على الوفاء £ . 
أنظر : شرح الجامع الصغير » لقاضي خان ( ٠١١/۲‏ أ ) » العناية » للبابرتي » ۳٣۱٤/۷‏ » كشف 
الأسرار » للبخاري » ۲١۷/٤‏ » التلويح » للتفتازاني » ٠١١/۲‏ . 
() سبقت تر هته تي القسم الدراسي ص ( ۸۳ ) . 
(» هي هكذا في "المبسوط" » والثابت في جميع النسخ هنا : اعتبار متفعته » والصواب ما أثيته من 
"الميسوط" . 
() هي أيضاً هكذا في "المبسوط" » والثابت في جميع النسخ هنا إنغا هو : بناءٌ عليه . 


4۲ 


( کونه اهلا لرفعه ٠)‏ »كما أنه ( لما ٠)‏ كان أهلا لعقد الإحرام والصلاة 
كان أهلاً ر للروج منها » وكذلك هھنا لا کان اهلا للإسلام کان اهلا 
لردته أيضاً وإغا م تصح منه رذ المبة ؛ لما فيه من نقل الك إلى غيره » ألا 
ترى أن ضررَ الردّة يلحقه بطريق التبعيّة إذا ارت أبواه ويقا به بدار الحرب » 
وضررٌ رد المبة لا يلحقه ( بطريق التبعية »٠)‏ من جحهة بيه [۲۹۳/ب] فبهذا 
يتضح٠»‏ ( الفرق ٦)‏ بینهما .ر 


فإذا حكم بصحَة ردّته بانت منه امرأته » ولکته لایقتل استحسانا ؛ 
لان القتل عقوبة » وهو ليس من أهل أن يلترم» العقوبة في الذنيا مباشرة 
سببه[ا] كسائر العقوبات » ولكن لو قتله ( إنسانٌ لم یغرم شيعا )۸ ؛ لأنَ 
من ضرورة صحَة رده إهدارٌ ديه » وليس من ضروريه استحقاق قتله › 


كالمرأة إذا ارتدت لا تقتل » فلو قتلها قاتلٌ لم يارمة شئ . 


() ساقطة من ( أ ) » وكلمة ( كونه ) فقط ساقطة من ( ب ) و (د) . 
() ساقطة من ( أ ) و (ب) . 
)٥(‏ ي (د) : إلى یره . 
O‏ ساقطة من ( أ ) و ( ب ) و ( ج ) وليست هي ني "المبسوط" أيضا 
() في (أً) : يصح . 
(1) ساقطة من ( ج ) . : 
في جميع النسخ : من أهل أن تلزمّه » وما أثبته من "امبسوط" . 
(۸) ساقطة من ( ج ) . ۰ 
٠۹(‏ المبسوط » للسرحسي » ٠۲۳-۱۲۲/۱۰‏ . 


4۲ 


وذکر هو‹ - رحه | لله فی "أصوله" : قال یو يوسف - رجه الله _ 
لا يحكم بصحّة الردَة في أحكام ادنيا من الصِىٌ ؛ لأ ذلك يتمحَض ضررا 
[4 ١١/ب]‏ لا يشوبه منفعة » ولكن أبو حنيفة ومحمد- رحمهما الله قالا : 
كما يوحد [ منه ٠]‏ حقيقة الإسلام من الوجه الذي قلتا» يوح منه حقيقة 
الردة» وبيانه : أنه إذا كان يعتبرٌ علمه("› بأبويه ورحوعه إليهما ٬لابد‏ أن يعت 
علمّه بوحداتيّة الله تعالى » وحعل ذلك عِلما حقيقة ( ثم كما يتحقَق )د» 
منه العم بسائر الأشياء يتحقق منه ا لحمل بها » والردّة حهَلٌ با لله تعالى » 
فعرفنا أنه توح حقيقتها منه » ثم ليتنع ثبوتها بعد الوحود حقيقة »٠()‏ 

ثم ما ذکر مطلقاً في "المبسوط" و "الهداية"(٠‏ دليلٌ على أن أبا يوسف 
- رهه الله لا بحكمٌ بصحَة رديه لا في حق أحكام الآحرة ولأفي حق 
أحكام النيا » وما ذكر قي "أصول الفقه" لشمس الأئمة و"المختصر "د مقيدا 


- أي شمس الأقمّة السرحسي - رمه الله‎ »١( 

. ساقطة من جميع النسخ » وثابتة في "أصول السرخسي"‎ )١( 

. في (أ) : حکمه‎ ٩( 

() ساقطة من (ج) . 

(» أصول السرخحسي » ۳٤۳/۲‏ . 

. وقد سبق النقل قيل قليل من "الميبسوط"‎ . ٠۷١-١١۹/١ » أنظر : الهداية » للمرغيناني‎ »٠( 
والصدر‎ » ٠۹٠/٣ وكذا ذكر هذه المسألة بإطلاق أبو بكر الحصاص تي "ختصر اححلاف العلماء"‎ 
. ۲١۳/۱ ب ) » والأستروشي في "أحكام الصغار"‎ ٠٠١ ( الشهيد في "حامعه الصّغير"‎ 

(۷) أي "حتصر الأخحسيكي" هذا الذي هو بصدد شرحه الآن » أنظر ص ( (AY‏ . 
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بأحكام الدنيا » دلي على أنه بحکم بصحتها قي حق أحكام الآحرةرن 
- والله أعلم - . 


قوله : وما يلزمه ( من )٠)‏ أحكام الدنيا ‏ حواب إشکال بان يقال 
قد ( صح »٩)‏ أن المضار الدنيوية مرفوعة عنه كما قي الطلاق والعتاق » ثم لو 


قلنا : بصحَة الردَة ؛ لعَدَم دفعها » لوجود حقيقتها » يزم منه مضارٌ أحر من 
بينونة المرأة وحرمان الإرث ! 


فأحاب عنه بقوله: ‏ فإنما يلزمه حكما لصحة الردة لا مقصودا بنفسه 
gu, . o As 2‏ 7 € 
ومثل هذا غير معتبر في كونه ضررا ؛ لثبوته ني ضمن شئ أخر » لان الاعتبار 


2 
للمتضمن لا للمتضمن › حتى۱؛) تثبت الردة بطريق التبعية لارتداد أبويه(“» 


ڪڪ 


والله أعلم ‏ . 


٠‏ وتابعه على هذا الاستنتاج الشيخ عبدالعزيز البخاري - رمه الله » ولكنه صح من آراء 
أبي يوسف - رمه الله - رة الصىٌ في أحكام الآحرةٍ دون صحتها قي أحكام الدنيا » أي كأنه صحح 
لذ كور مقَيّداً ني "أصول فقه" السرحسي »دون المطلق المذكور في "المبسوط" و "الهداية" أما الستغناقي 
- رمه الله - فلم يصح شيئ واكتفى برواية من يقول : إن رد الصيٌ في حق أحكام الآحرة 
صحيحة بالاتفاق » وقد ذكر هذه الرواية أيضاً الكمال ابن اهمام - رهه الله -» ولكن يرد على هذا 
الاستنتاج أنه استنتاج بطريق المفهوم المخالف لكلام شمس الأئمة » والمفهوم عندهم ليس بحجَّة » إلا 
إذا كانا يرّيان حّيته في كلام الناس و كتب الصنفين » كما ذهب إلى ذلك متأروا الخنفية . 

أنظر : كشف الأسرار » للبخاري › ۲١۱/۲‏ » التقریر والتحبیر » ١١۹/۲‏ 

() ساقطة من (أً) . 

(۳) ساقطة من ( ج ) . 

() في ( أ )و (ج) ,(د): حیث . 

› أحكام الصغار‎ › ۳٤۲/۲ › أصول السرخحسي‎ » ۲٠۲-۲١۱/٤ » أنظر : أصول البزدوي‎ )٠( 
۱34/۲ “ التوضيح » 110/۲ » التقرير والة بر‎ » YAT 


140 
[ فصل في الأمور المعترضة على الأهلية 


أما السماوي : 
فهو الصغر والجنون والعته والنسيان والنوم والإإغماء والرق 
والمرض والحيض والنفاس والموت 


فإنه نوعان : ۱71 ] منه . 7[ ] ومن غیره 
أما الذي منه : فالجهل والسفه والسكر والهزل والخطأ والسفر . 
وأما الذي من غيره : فالإكراه بما فيه إلجاء » ويما ليس فيه إلجاء ] 


لا ذكر الأهلية فيما سبق » ذكر فى هذ الفصل أمورا تعترض عليها 
فتصدّها [١۸١/أ]‏ عن بقائها على تلك الأهليّة » فبعضها يصد أهليّة الوجوب 
كا موت » وبعضها يصد أهليّة الأداء كالنوم . 

العوارضٌ جمعُ عارضة › مِنْ عرض له مر كذا- من حا ضرب » 
أي ظهر له مر فمنعّه عن المضيً عما كان عليه » فلما كان العارضٌ اسما 
لذي يظهر » کان فيه دلالة على أنه لم يكن أصلياد» 

ثم المرادُ بالعوارض هنا : العوارض الي ( ها ١)‏ تأثيز في تغيير ‏ 
الأحكام » وذا لم يذكر الشبيبة ولا الكهولة ولا الشتيخحوحة مسن جلها ؛ 


( أنظر : تهذيب اللغة » ۲٥٦/۱‏ › الصحاح » ۱۰۸٦/۳‏ » لسان العرب » ۱۹۹/۷ » كشف 
الأسرار » للبخاري » ۲٠۲/١‏ » التلويح › للتفتازاني » ١١۷/١‏ . 

(» ساقطة من ( أ ) و (ج) . 

. في (أ) : لم تكن‎ ٠( 


۳۹٦ 


لأنه لا تأر ها في تغيير الأحكام » فالمرادُ من السّماوي : هو ما كان من قبل 
ص وا 
صاحب الشرع يثبت حبرا بدون اختيار من العبد » والمكتسَّبٍ : ضده » وهو 
الذي يكون باختيار العبد و كسبهد“ 
وجملتها نمانية عشر » فأحد عشَّر ”ماويّة » وسبعة مكتسبة » فالستة 
منها تصدر مر كسب الذي اعتزرض عليه العوارض واختياره » وواحأ من 
کسب غیره - وهو الإإكراه - » وانحصار العوارض على هذا العدد ؛ لاخصار 
تغيّر الأحكام بهذا المعدود شرعا لا احتهادا 


فإ قلت : أليس أت الحامل والمرضع والشيخ الفاني تماد تتغيرٌ 
[۲٤١/د]‏ فيهم الأحكام » فلم ( م ٠)‏ يذكر الحمَلَ والإرضاعَ والشيخوحة 
من العوارض ؟ 

قلت : ذاكَ من قبيل الرض » فكان ذْكرٌ الرض ذكرا هاده 

ثم قَذّمٌ السّماوي على المكتستّب ؛ لما لأ السّماوي أكثر من المكتسّب 
فكان أكثرَ وقوعا » وأمس حاحة إلى البياندء » أو لان السّماوي ثبت قَدما 
في العارضيّة » إذ العارضٌ هو الذي يظهر ني المانع فيمنع الأصل عما كان عليه 
وهذا المعنى في الستّماوي اشد » لأنه لما م يكن لي يد العبد دفعه كان ظهوره 
أوقع » بخلاف المكتسّب فإنه باحتيار العْد » واختيارٌ العبّدٍ ليس من العوارض . 
() أنظر : كشف الأسرار » للبخاري » ۲٦۲/٤‏ » التلويح » ۱١۷/۲‏ » التقرير والتحبیر » ١۷۲/۲‏ 
() أي : ممن . 
> ساقطة من (أ) و (ب )و (د) . 


. ٠۷١/١ » التقرير والتحبير‎ »› ۲٠٠/٤ » أنظر أيضا : كشف الأسرار » للبخاري‎ ٠٠١ 


. في ( د ) : للبيان‎ ٠( 


۹¥ 


ثم وجه تقديم الصغر على سائره ظاهر ؛ لأنه عبارة عن أوّل أحوال 
الآدمي بعد الولادة » ثم ذكر الحنون ؛ فان حكمّه كحكم الصغير ي أوّل 
أحواله - وهو قبل أ يعقل شيا - » ثم ذكر العتوة ؛ فإ حكمَّه كحكم 
الصّغير - بعد كونه عاقلا - » وذا ذكر أحكام الصغير بين كر حكمهما» 
لكون الصّغير ذا حظ من الجانبين » ثي ذكر النسيان قبل ( النوم ٠)‏ ؛ لأنه 
مركب في الإنسان » فكان ألرمٌ بالإإنسان من غيره » ومنه قول ابن عباس 
- رضى الله عنهما - فإنه قال : إنما سْمّى الإنسان إنسانا لأنه عُهد إليه 
فنسيي ‏ كذا في "الصحاح"٠»‏ » وقدَم النوم على الإغماء ؛ لأنه يكثر وقوعُه 
مخلاف الإغماء » وقَدّم الإغماءَ على الرق ؛ لأنه يشار الوم في بعض 
الكفر ‏ بخلاف المرض فإِنَ حله البدن » والقلب رئيس الأعضاء » فيفساد 
الرئيس فسا المرؤوس٠»‏ »وإليه وقعت الإشارة فى قوله خ6 :إن فى الجحسد 
لمضغة إذا صلحت صل الجسد كله وإذا فسدت فس الجسذ كله د٠‏ » 


. ) ساقطة من ( ج‎ )١( 
. ٩٠٥/۳ › للجوهري‎ )( 

وأحرج هذا الأثر عن ابن عباس - رضي الله عنهما - عبدالررًاق الصنعاني في تفسيره » ي 
تفسير سورة البقرة » عند قوله تعالى :8 يا آدَمٌ اسك أنت وزوحك اة » ٤٣/١‏ » وأخرجه 
ابن مندة تي كتابه "الرد على الحهمية" » ص )۱۸(٤۷‏ › وابن جرير الطبري في "تفسيره" في تفسير 


سورة ( طه ) »› ۲۲۱/۱٦۹‏ . 


() في (د) : المراوس . 

. " متفسسسق عليه عن التعمان بن بشير طنه > وقي آحره :" ألا وهي القلب‎ »٠( 

صحيح البخاري » کتاب الإممان » باب فضل من استیراً لدینه »> )٥۲(۲۹-۲۸/۱‏ » صحيح مسلم »› 
كتاب المساقاة » باب أحذ الخحلال وترك الشبهات » )٠١۹۹(۱۲۲۰-۱۲۱۹/۳‏ . 


۹4۸ 


وأحرَ ٤[‏ ١۲/ب]‏ الحيض والنفاس عن ( امرض ٠(١)‏ ؛ لأنهما من آثار المرض 
غالبا » وقدم الحيض على النفاس ؛ لأنه ( أكثر وقوعا بالنسبة إلى التفاس › 
وتأخيرٌ المت عن كلها ظاهر ؛ لأنه ٠)‏ آخرٌ أمر الإنسان قي الدّنيا 


ثم إا عد الصْعْرَ من الى_وارض - وإن كان هو أصلٌ حال 
( الإإنسان )۳ ؛ لأنه غير داحل قي ماهية الإإنسان ‏ وهى حيواك ناطق » 
وبدليل وحود الإنسان فيما بعد حال الصغرء مع أن وحود الشىئ بدون ماهيته 


حال ؛ ولان صلل الإنسان آدم صلوات الله عليه ولم يكن له صِغر › فصار 


( الصغر ٠)‏ في بتيه من العوارض<٠‏ . 


(› ساقطة من ( ج ) . 

() ما بين القوسين ساقط من ( ج ) . 

() ساقطة من ب ) . 

. ) ساقطة من ( ج‎ )٤( 

»)٠(‏ كذا نقله الإمام ميد الدين الضّرير عن الإمام حافظ الدّين الكبير - رحمهما | لله 
انظر : الفوائد ( ۲١۷‏ ۔ ب )(۸١۲-أً)‏ . 


۳۹۹ 


الإلحاءُ : مضطر كردن أنيدن د٠‏ » والإلحاءٌ غا يقم بالتوعيد بالقتل › 
وإتلاف العضو » وأما الإكراه [ فهو ٠]‏ : الذي ليس فيه إلجاءٌ كالتوعيد 
بالضرب والقيدد"») 


o11. وقي "دستور العلماء " : الإلجاء : بزور کار کردن » ومضطر : ساحتن‎ )١( 
. غير موحودة في جميع النسخ . وأئيتها ليصح المعنى‎ »( 
 . هذا هو اصطلاح الحنفية ثي الإلحاء والإكراه‎ )( 
› ٥۷١-٥٦۹/۲ » أنظر : المبسوط » للسرحسي » ۳۹/۲۲ » كشف الأسرار شرح النار » للنسفي‎ 
› ۲۰٠٣/۲ » التقریر والتحبیر‎ » ۱۹٦/۲ › کشف الأسرار » للبخاري » ۲۸۲-۳۸۲/۲ » التوضیح‎ 
٠١١/١ دستور العلماء»‎ 

أما الجا في اصطلاح الشافعية ومن وافقهم فهو : حمل الكلّف على فل لا يسغه تركه ولا 
مندوحة له عن هذا الفعْل بحال › ومتّلوا له : من ألقي من شاهق على شخص لو سقط عليه لقتله › 
فهذا مى لا بعكنه الامتناع عن الوقوع على هذا الشخص » فكان سقوطه عليه حا » كما أن 
قدرلّه على الامتناع من السقوطر ساقطة حتماً » فكان الإاءٌ عندهم هو الذي لاييقى للشخص معه 
قدرةٌ ولا احتيار » ولا حلاف بين الحميع في عدم قكليفه - على اصطلاح الشافعيّة ‏ » يقول الإمام 
الرازي :إ الإكراهٌ إما أ يتتهي إلى حد الإلجاء » أو لا ينتهي إليه » فإن اتتهى إلى حد الإلاء إمتع 
التكليف ؛ لان المكرّه عليه يعبر واحب الوقوع » وضده يصيرٌ متنع الوقوع ٠‏ والتكليف بالواحبي 
والممتنع غير حائز ) » ويمثله قال الآمدي . 
أنظر : الحصول » ٤٤1۹/۲/١‏ » الإحكام » للآمدي › ۱١۷/١‏ » الحلي على جمع الجوامع »› 
Y1‏ » البحر الحيط > | > دلالة الاقتضاء› للمحقق › 1-44۲ A‏ . 


f 


[ العوارض ٠‏ الشماوية 
ولا : انون ] 


[ وأما الجنون فإنه يوجب الحجر عن الأقوال › ويسقط به ما 
كان ضررا يحتمل السقوط > وإذا امتد فصار لزوم الأداء يؤدي إلى 
الحرج › > فيبطل القول بالأداء > وينعدم الوجوب أيضاً لانعدامه » وحد 
الامتداد في الصوم أن يستوعب الشهر › وفي الصلاة أن يزيد على . 
يوم وليلة › وفي الزكاة أن يستغرق الحول عند محمد رحمه الله ۔ › 
وأقام أبو يوسف - رحمه الله - أكثر الحول مقام كله تيسيرا . 

وما كان حسنا لايحتمل غيره » أو قبيحا لايحتمل العفو فثابت 
في حقه › حتی یثبت ایمانه وردته تبعا لأبویه ] 


اجنو : آفة ترياُ الجا وتضعف القوىد٠‏ > قوله :ج ویسقط به ما 
كان ضررا يحتمل السقوط )أي يسقط بالحنون ما كان ضررا يحتمل السّقَوط 
کالحدود والکقارات › فإنھا تسقط عن البالِغ بالشّبهات » والعباداتِ من أداء 
الإبمان والصَّلاةٍ والصّوم » فن أداءَ الإعان يحمل السقوط عن البالغ » ألا ترى 
أن م لم يصادف وقتاً يتمکن فيه من الإاقرار فآمَنَ [١۹٠/ج]‏ صح إعانه 


٠٠(‏ نقل السّيخ عبدالعزيز البخاري عن الشيخ أبي ي المعين النسفي قوله : لايمكن الوقوف على 
حقيقة انون إلا بعد الوقوفٍ على حقيقة العقلٍ وعلّه وأفعاله ) كشف الأسرار » للبخاري » 
T/6‏ . 

أنظر أيضاً أقوال العلماء في تعريف الحنون في : شرح المنتخب » للتسفي » ۸٠۸/۲‏ » التوضيح › 
٢ ۷/٢‏ التقرير والتحبير » ٠۷۴١/١‏ » التوقيف » للمناوي » ص ۲٠١١‏ › الكليات » للكفوي › 


۱/۲ » دستور العلمایء ٤١١/١‏ . 


1١ 


بالإجماع > وكذلك المكرّه على الكقر بالقتل رخص لهد الإقدام على كلمة 
الكقر م طمأنينة القلب بالإمان(› > فکان اداء ايان بالاقرار ساقطا 
عنه( ٣‏ ي ذلك الرّمان »و كذلك العبادات تسق عن اليالغ العاقل بالأعذارد؛)›. 

وأمّا الذي لا يحمل الس قوط إلا بالأداء » أو بإبراء من له الح » 


ت الجنون إنغا سقط العبادات إذا امت » لك حد الامتداد يختلف بحسب 

۰ ع س ء2 س 
احتلاف أحوال العبادات » فحد الامتداد في الصوح أن يستوعب الشهر »› وقي 
الصلاة اَن يزيد على يوم وليلةدت» 


() في (ب ) : لایرخحص له . 


() قي( ج): مع الإعان . 

٠‏ قي (ب): ساقط عنه 

>٠‏ وذلك يعن أن الحنوت مناف للأهليّة » أي أهليّة الأداء » فا نوك ليس مكلف إجاعا » قاله 

الز ركشي » وعلّل ذلك الإمام هميد الدين الضّرير فقال : أن العبادةً لا تتحقَق بدون الققدرة › ولا 

قدرة له على إحضار التي » وإبقاء الطّهارة » وإقامة الأ ركان » فلا يجوز القول .عوحب الأداء » فيسقط 
ضرورة ؟ وهناك رواية عن الإمام أحمد - ره الله تعاا - بقکلیفه » ومعنی تکلیفه وحوب قضاء 
الوم في حقه . 

أنظر : المستصفى » للغزالي » ۸۳/۱ » الفوائد » لحميد الدين الضَّرير ( ۲١۸‏ أ ) › الإحكام» 
للآمدي » ٠١١/١‏ » بيان المختصر » للأصفهاني » ٠٠٠/١‏ » شرح مختصر الروضة » للطوقي › 
۱ ب الإبهاج » لابن السبکي » ٠١٦/۱‏ › البحر الحیط » للز رکشي › ٠٠١-۳٤۹/۱‏ . 

() وردت العبارة هكذا في جميع النسخ » وفيها سقط ظاهر ؛ لأنه نم يأت بجواب " أمّا " في قوله : 
وأمّا الذي لا يحمل السقوط ) » فيكون تقديرٌ كلاه - رمه الله - : وأمّا الذي لا يحمل السَعَوط 
إلا بالأداء أو بإبراء مر له الح كضمان المتلفات ووحوب الدية والأرُش ونفقة الروحات فلا يسةقط 

عن احنون إلا بالأداء أو الإبراء . 

- ٠٠۹ ( الفوائد » مید الدین الضریر‎ » ۲۹۷-٤ › أنظر : أصول البزدوي مع الكشف‎ »٠( 
. ٤٠١/١ دستور العلماء»‎ › ٠۷١/۲ » التقرير والتحبير‎ » ٠٦۷/۲ » أ ) » التوضيح‎ 


۲ 


فان قيل : ما الفرق بين الصّوم والصّلاة حيث اشترط التكرارٌ للامعداد 
في حق الصلاة » وقي حق الصْوم لم يشترط ؟ 

قلنا : إن الصلوات الخمس كثيرة » ولكن غير مو كدة لتحقق الكثرة ها 
بعدهاد» فجعلنا التكرار مؤكدأً للكثرة » وهو دخول وقت الصلاة السادسة 
1/۸١‏ ليتحقق التكرار » وعند تحقق التكرار تعحمَّق الكثرة المتأكدة › 
وعند تحقق الكثرة يتحقق احرج » فعند ذلك يجب القول بالسقوط » فالسقط 
في الحقيقة هو الحرَجٌ يحعل الله تعالى أيه طا » ولكته ( مر )> بن » 
فجُعل السّببُ الظاهرٌ - وهو التكرارٌ - قائما مقا الحرج » وهو دحولٌ وقت 
السّادسة » ولا كنل هذا في باب الصّوم ؛ لأنّ المؤكد تبغ للمؤكد » تم 
لو حعلنا التكرارَ في الصوم مؤكداأ يلرم أن يكون التبع أكثرَ من المتبوع » لأنه 
يصير التب أحد عشرَ شهرأً » والمتبوعٌ شهرٌ واحدد 

ولا يقال : بان غل العضو مرَةٌ واحدة أصلٌ » والزائ كر عددا من 
الأصل - وهو المرّتان - ؛ لأنا نقول : الزائ على المرَة الواحدة ليس بشرطٍ 
لاستباحة الصلاة ب الاستباحة حصلت بالمرَة الواحدة » والرًائد عليها نة » 
والسننْ والنوافلٌ وإ كثرت لا تك[-و]ند؛ مثل الفض«ء » والمعَى أن لا 
یکون الو كذ مثلاً للأصل أو قوی » فلا يتوه علينا نقضاد . 


() في (ب )و (د): لتحقق الكثرة فيها وفيما قبلها وما بعدها 

(۲) ساقطة من (أً) . 

() وزاد الشيخ عبدالعزيز البخاري - رحمه الله - وحهاً آخرّ للفزق بينهما » أنظر : كشف الأسرار 
٤‏ . وانظر أيضاً : الفوائد » حمید الین ( ١-۲١۸‏ ب ) » التلويح » للتفتازاني » ٠١۷/۲‏ . 
() القابت في جميع التسخ قوله : لا تكن » والأولى ما أثبته . 

() تي ( ج ) و (د) : مثلاللفرّض . 

. -ب)‎ ۲١۸ ( » كذا ذكره الإمام ميد الدين الضرير قي "الفوائد"‎ )٠( 


t۰ 


¡ انيا : الصخغر ] 


[ وأما الصغر فإنه في أول أحواله مثل الجنون ؛ لأنه عديم 
العقل والتمبيز » أما إذا عقل فقد أصاب ضرباً من أهلية الأداء » لكن 
الصبا عذر مع ذلك » فسقط به ما يحتمل السقوط عن البالغ . 

وجملة الأمر » أنه توضع عنه العهدة » ويصح منه وله مالا 
عهدة فيه لأنَ الصبا من أسباب المرحمة » فجعل سببا للعفو عن كل 
عهدة تحتمل العفوء ولهذا لا يحرم عن الميراث بالقتل عندنا ء ولا 
يلزم عليه حرمانه بالرق والكفر لان الرق ينافي أهلية الإرث › 
وكذلك الكفر ؛ لأنه ينافي أهلية الولاية »> وانحدام الحق لعدم سببه 


قوله : وأما الضغر ) الصعرُ حلاف الكيّر لغة » وهما من الأسماء 
الإضافية(٠»‏ » فهو معروف الاشتقاق(") » إلا أن الصْعْرَ هنا عبارة عن أوّل 
أحوال الآدمي من وقت الولادةٍ إلى وقت البلوغ . 

ثم قَدَمٌ الصَر في التعداد وأحره [ عن »٠]‏ الجنون في البيان » أَمّا 
التقديم في التعداد فظاهر : 
7 أ ] لأنه لا كان عبارة عن أوّل أحوال الآدمي » إستدعى ذكره أولا . 
[ ب ع أيضا لان كل ترتيب أوحب طبعا يوجحب وضعا . 


(۱) اأنظر ص ( ۷ ) من هذا الكتاب . 
() أنظر : المصباح المنير > ص ۲٤٠١‏ » التوقيف » للمناوي » ص ٤٠٦‏ . 
التابت في جميع التسخ إنما هو قوله : من الجنون . 


tf 


وأما في البيان 

[ أ ] فلما ذكرنا من اقتضائه التوسّط بين بيان انون والمعتوه » لكونه ذا 
حظ من الحابين 

7 ب ۲ أو لان للصغيرد٠»‏ حالتين : ما قبل العقلل والتمييز » وما بعده» 
فتحتلف أحكامّه ( بحسب ٠)‏ تينك الحالتين » وللمجنون حالة واحدة » فلمّا 
لم يختلف حال الحتون ر تختلف »٠)‏ أحكامه » فصارَ حاله عتزلة أصل غير 
متزلزل » فألحى الصغر بذلك الأصلِ المتقرر . ا 


قوله :إ توضع عنه العهدة ) أي ما حصل بالعه الاضي ‏ وهو 
الوحوب - كالغرفة هي اسم لما حصل من العَرّف » إ ويصح منه ) حتى 
صح منه قبول الحبة »› وله ) وهو قبول الغير البة لأحلهد؛»› . 

قوله :ل عن كل عهدةٍ تحتمل العفو ) هذا احرارٌ [١٤٠/د]‏ عن 
إتلاف امحل فان ضماته لا يحتمل عقو صاحب الشّرع ؛ لان ذلك واحبُ 
ران نقصان الح » لأنَ الصا - وإ كان من أسباب المرحمة ‏ ولكن هو 
لاينفي عصمة الحلَ . ) 

وكل عُهدةٍ وضمان ينبت بطريق احزاء أو الرَحر لا يشت في حقه ؛ 
أن عله لا يصلح أن يكون مستوجياً للجزاء في النيا » لأ ذلك تى على 


() في رب ) : لأ الصغر حالتين »وني (أ) : لان للصغر حال ما قبل . 
(۲( ساقطة من ( أ ) . 
() ساقطة من ( ب ) . 


. )ًأ-٠٠٠١‎ ( أنظر : الفوائد » لحميد الدين الضرير‎ )١( 


f.0 


الأهليّة الكاملة » ولذلك ل يثبت حرمان الإرْث بالقتل [١٠۲/ب]‏ لان ثبوته 
بطريق العقوبة(٠›‏ 


فان قيل : أليس إنه يعرّر إذا أساءَ الأدب بالضتّرب » وذلك نوع جزاء 
وقد نص صاحب الشرع فيما هو خض حح الله تعالى فقال :0 مروهم 
بالصلاة إذا بلغوا سبعاً واضربوهم عليها إذا بلغوا عشرا ٠€‏ » وهذا الضّرب 
بطریق الحزاء على الامتناع من أداء الصلاة عقوبة ! 

قلنا : إن الضتّرب إذا أساءَ الأدب رياضة فى المستقبل» وليس بجزاء على 
الفغل الماضي منه بطريق الحقوبة » عنزلة ( ضرب ٠)‏ الدواب للتأدیبد»» 


>٠‏ سبق في مبحث أهلية الأداء القاصرة ص ( ١۸٤‏ ) أنواع الحقوق الي تقبت للصبي وعليه » وما 
لايثبت » وهناك رواية عن الإمام امد - رحمه الله - بصحَة تكليف الصبيّ الميّز » وبنى أصحابه 
الخلاف في وحوب الصلاةٍ والصوم » وصحة وصيته وعِتقِه وتدبیره وطلاقه وظهاره على هذا الأصل . 
أنظر : التقويم ( ٠٠١‏ _ ب ) » أصول البزدوي مع الكشف › ۲۷۲/٤‏ » أصول السرحسي › 
۲۳۸۲ » کشف الأسرار شرح المنار » ٤۷۹-٤۷۷/۲‏ » التوضيح » ١۹۸/۲‏ › التقرير والتحبير 
۲ مء المستصفى » للغزالي »> ۸٤۸۳/١‏ » الإحكام » للآمدي › ١٠١-۱٤٤/۱‏ »› شرح ختصر 
الرّوضة » ۱۸١/١‏ » شرح الكوكب المنير » ٠٠٠-٤۹4/١‏ . 
(۰ خر ج ابو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن حه بلفظر قريب من لفظ الكتاب » أن النبي 
قال :[ مروا أولاد كم بالصّلاءٍ وهم أبناءُ سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناءٌ عثلر سنين 
وفرًقوا بينهم في المضاحع € كتاب الصّلاة » باب متى يؤمر الغلام بالصّلاة » )٤۹١(۳۳١/١‏ . 

ورد بلفظ : مروا صبيانكم بالصلاةٍ لسم واضربوهم عليها لعشر © أخرجه الإمام أ مد 
في "مسنده" » ۱۸۰/۲ ۰ والدارقطي في "سنن" » ۲۳۰/۱ » والخحاکم قي "مستد رکه" » ۱۹۷/۱ 

وبلفظٍ قريب من ذلك روي عن سبرة طوه » أخرجهه أبو داود في كتاب الصلاة › 
(٣۳-١‏ » والتژمذي في کتاب الصّلاة > 4.۷(۲۰۹/۲) › والدارقطني › ۲۳۰/۱ . 
() ساقطة من ( ب ) . 


() أنظر : التقویم ( ۲۳۹ -أ- ب ) ٠‏ أصول السرخحسي »› ٠٤١/۲‏ . 


1 


وقد ورد الشر ع به » فقال :ل تضرب الدّابة على التفار ولا تضرب على 
العثار د٠‏ 


قوله : لن الرق ينافي أهليّة الإرث ( وكذلك الكفر )< ) ؛ لان 
ارق أثرّ من آثار الكفر » والكَفرٌ موت قال الله تعال :أو مَل كان ميا 
فا حييتاه ٠‏ أي كافرا فهدیناه » وقال تعالى :8 فإنك لا تيع الموتى cf‏ 
والمعنى فيه : ةلكاف لا م تفع يله صاز كان مي حكماء واليت لا 
يرث من آحر ›٬‏ ثم نا م يصلح من تام بأثره مع کونه مسلماً - للوراثة » لا 
يصلح الكافرُ ها بل الأول 

دا الكفرّد٠»‏ ينا أهلية الولاية على المسلم » وقي الإرّث ولاية ؛ لأ 
الولاية 7 تنفيذ الأمر على الغیر شاء العْيرٌ أو آبّى › والإرّثت بهذه المثابة »> فكان 


OS لم أستطع الوقوف على من حرج هذا الحديث بعد البحث الشديد » وإنغا‎ »٠( 


لابن قتيبة - رمه | لله على هذا الحديث حين قال :[ حدئي رجحل ساد پرته فنفرت به داټته فقالی : 
رسول ال 6 قال : إضربوها على العثار ولا تضربوها على التفار © » وأنا أقول : لا تضربوها 
على الوثار ولا على التفار » قال أب حمد: ولست أدري يصح هذا عن رسول الله غ8 أم لايصح ؟ 
وإغا هو شيئ كي عنه وقد أحطلاً » والصواب ني القول الأول ؛ لأت الدابة تدر من الب أو من الي 
تراه ولا راه الراكب فعقَحّم > وني تقحوها اهَلكة » فنهي عن ضزبها على النقار » وأَيرَ بضربها على 
اليثار » لتَجد فلا تعثر ء أن العثرَةَ لا تکون إلا عن توان ) . 

تأويل خختلف الحديث › لابن قتيبة » ص o‏ 

() ما بين القوسين ( ) هكذا ساقطة من ( أ ) و ( ب )و (ج) . 

)۳( الآية ( ٠۲١‏ ) سورة الأنعام 

الآية ( ٠١‏ ) من سورة الوم 


(*) في ( ج ) : الكافر 


ولاية » قال الأستاذ المدقق مولانا فخر الدّين المايرغي‹٠)‏ - رحمه الله : 
والدَليلٌ على أن الوراثة ولاية : قوله تعالى : فهبأ لي من لذنك وَلِياً . 
يرنني 4< فق وله :ل يري & بالرّفع صفة للتكرة » فكان تفسيرأ لقوله : 
ل ولا » والتفسيرٌ عيْنٌ افر ( وإلاً لا يكون تفسيراً له » فكان امسر 
أيضا عيْن التفسير » والمفسّر ولاية ٩)‏ » فكان التفسيرٌ - وهو الوراثة - ولاية 
أيضاً ضرورة >٠‏ » ولان الرَقيىَ مال » والمال ليس بأهل للميراث » ولان 
القوْل بوراثة الرقيق قول بورائة الأجبي من الأحبيٌ ؛ أن مال الرقيق لمولاه«» 
فيكون الميراث حيتعٍ مولا في الحقيقة » وذلك باطلد» 


قوله: ‏ وانعدام الحقى لعدم سيبهة ASS‏ أو لعدم أهليته لا يعد جزاء؟ 
هذا كلام ( كلي »٠)‏ غير مختص بهذا الموضع › فإك سيب الإرث ‏ وهو 
اموت عند وحود شرٴطه م ينعدم*» ههنا » وإغا انعدمت الأهلية 


( سبقت ترجمته في القسم الدراسي ص ( ٠١‏ ) . 

() الآية ( ٦ » ١‏ ) من سورة مريم . 

() ما بين القوسين ( ) هكذا ساقط من (أً) . 

() سبق التعريف بكتاب فخر الدّين المامرغي - رمه الله - في القسم الدراسي ص( ٠٠١‏ ) » ولكنَّ 

الشتيخ عبدالعزيز البخاري ذكر مثل هذا الاستدلال ونسبه لفخر الإسلام البزدوي في "شرح التقويم" , 
أنظر : کشف الأسرار » ۲۷۳/٤‏ . 

() في جميع النسخ رسعت هذه الكلمة هكذا ( ما للرقيق لمولاه ) . 

() أنظر أيضا : الفوائد ( ۲٠٠١‏ - أ ) » كشف الأسرار شرح المنار » للنسفي » ٤۸٠-٤۷۹/۲‏ » 

كشف الأسرار » للبخاري » ۲۷۳/٤‏ » التلويح » ٠١٦۸/۲‏ . 

(۷) ساقطة من ( ب ) . 


(۳) في ( ج ) : لاينعدم . 


ر الفا : اله ] 


[ وأما العته بعد البلوغ فمثل الصبا مع العقل في كل الأحكام › 
حتى إنه لايمنح صحة القول والفعل » لكنه يمنع العهدة » واما ضمان 
ما يستهلك من الأموال فليس بعهدة ؛ لأنه شرع جيرا » وكونه صبيا 
معذورا أو معتوها لا ينافي عصمة المحل » ويوضع عنه الخطاب كما 
يوضع عن الصبي » ويولی عليه › ولا يلي هو على غيره 

وإنما يفترق الجنون والصغر في أن هذا العارض غير محدود 
فقيل : إذا أسلمت امرأته عرض على أبيه وأمه الإسلام ولا يؤخر › 
والصبا محدود فوجب تأخيره » أما الصبي العاقل والمعتوه العاقل لا 
يفترقان | 


قوله : إ وأما العته £ ذكر في "الصحاح"٠‏ : المعتوه الناقص العقل » 
وقد عتَة الرَحل » ورحل معتوه بن العته » فكان العتة مصدر عتَة الرحلد“ › 


وذکر الأحفش‹› 


(› أنظر : الصحاح » للجوهري » ۲۲۳۹/۱ . 

(۰۲ أنظر أیضاً : تهذیب اللغة » ۱۳۹/۱ » المصباح المنیر » ص ٠۹۲‏ . 

() هو سعيد بن مسعدة اجاشعي » أبو الحسن البلحي » وهو ( الأحفش الأوسط )» صب الخليل 

وسيبويه » وأحذ العربية عنه » كان إماماً في اللغة يقول :[ ما وضع سيبويه في كتابه شيعا إلا وعرضه 

على » و كان يرى أنه أعلم به مني » وأنا اليومٌ أعلمٌ به منه ) » من مصنقاته : "تفسير معاني القرآن" 

"الاشتقاق" » "معاني الشعر" » "المقاييس في التحو" وغيرها » توفي - رحمه الله - سنة ٠٠١‏ . 
وهناك ( الأحفش الأكير) أبو الخطاب عبدالحميد مول قيس بن تعلبة (۷۷٠ه)»‏ و(الأخفش 

الأصغر ) أبو الحاسن علي بن سليمان بن الفضل ( ٣٠١‏ هم » وإذا أطلق فالمقصود به ( الأوسط ) . 

أنظ ر ترجمته في : تاريخ العلماء النحوين » للتنوخي » ص )۳١(۹ ۰-۸١‏ » معجم الأدباء » 

۲۳۰-۱ (۰) » إنباه الرواة » للقفطي» )۲۷۰(٤۳-۳۹/۲‏ »› س 


۹ 


۶ 


مصدر عتة العتاهيةد ٠‏ » وقيل : العَة آفة تنص العقل ولا تريله › حتنی 
صار كلامه بين كلام ابجنون والعاقل‹“»› 

وإغا الق هو بالصِي العاقل ؛ لان المعتوه من كلامه يشبة مره بكلام 
العقلاء ومر بكلام. ابجانين > فكان العتة عتزلة آخر ( أحوال )"> ۱۸۷[3/] 
الصا » ( والحنون عنرلة أوّل أحوال الصا )> » فالنطاب يسقط عن اجون 
تحقيقاً للعذل » حتى لا يكون فيه تكليف ما ليس في الوسلع » كما ف اول 
أحوال الصا » والمعتوه لا يخاطَب تفي للحرَج وتحقيقا للفضْل » كماف آخر 
أحوال الصبا » نظرا له » ومرحمة عليه 


قوله :( وكونه صبيا معذورا أو معتوها لا ينافي عصمة المحل £ لان 
ضمان ما يستهلكٌ من الأموال كان لعصمة الحلده » لا لحجراء الأفعال » 
وعصمة حل ثابتة حن العباد وحاحتهم » لا ابتلاءٌ من الله تعالى بحكم الأمر 
والتهي » فالعذر القابث فى الف لا وجب بطلان حي اَلَف عليه ؛ لأنه 
تاح هو أيضا » ولكن يجوز أن يطل ما ثبت لح الشرع ؛ لأت الله تعالى 
غي عن العالمين » وأكرمٌ الأكرمين » نيور كونه معذورا في حقه » ألا ترى 


= = وفیات الگعیان » ۳۸۱-۳۸۰/۲ )۲٦٤(‏ › الوافی بالوفیات ۹۸/۱۰٣۲۔۰ )۳٦٦(۲ ٦٣‏ > 
إشارة التعيین » ص )۷۸(١١۲-٠۳١‏ » بغية الوعاة » للسیوطي »› ۰/۱ )١١٤٤(٥۹۱-٥۹‏ 

(۱) کذا ذکره الجوهري عنه في "الصحاح" » ۲۲۳۹/۱ . 

أنظر أيضا : تهذیب اللخة » ۱۳۹/۱ » المصباح المنیر » ص ۳۹۲ . 

() أنظر تعريف المعتوه فيما سبق ص ( ۸۸۳ ) من هذا الكتاب . 

() ساقطة من ( ج ) . 

(5) ساقطة من (د) . 


() قي ( ب ) : كان بعصمة الحال . 


1۰ 


أن المكرّه والمضطَرَ إذا تناول مال الغيرد م يأئم ؛ لأنه حقّ الشّرع » ووحب 
د 


الضمان على المكره والمضطر ٤‏ لاه حق العبدد“» 


قوله :ل فقيل إذا أسلمت امرأته ) أي امرأة الحنون » ( قوله ٠<)‏ : 
ا والصبا محدود › فوجب تأخيره ) أي تأخير عرض الإسلام على أبي 
الصّغير » وهذا إذا كان الصيئ غير عاقل » وقد صرح به في "الأسرار" فققال : 
وامراًة الصبي الذي لا يعقل إذا أسلمت لا يعرض ( الإسلامٌ »٠)‏ على أبي 
الصّغير ؛ لان لصباهُ غايةد٠»‏ » أما إذا كان الصى عاقلا فيعرضٌ عليه الإسلاءُ 
في الحال ؛ لان إسلامه صحيح عندنا ٠)‏ » وهو معنى قوله :ل أما الصبي 


. في (د) : مال الصغير‎ )١( 

O‏ كون حكم العتوو كحكم الي العاقل ني حميغ الأحكام هو اختيارٌ عامة المتأحرين من الحنفية 
بينما قصر القاضي الإمام أبو زيد - رهه الله - ذلك على أحكام المعاملاتٍ فقط » فققال :[ حكمه 
حكمٌ لصي إلا ني حى العبادات » فإنا م تستيط به الوحوب احتياطاً في وق الطاب - وهو البلوغ - 
بخلاف الصا ؛ لأنه وقت سقوط الطاب ) . 

أنظر : التقویم ( ۲٤۲‏ - ب ) » المغنٰ » ص ۳۷۳-۳۷۲ » كشف الأسرار »› للبخاري » ۲۷٤/٤‏ › 
التوضيح ۱٦۸/۲‏ › التقرير والتحبير » ١۷١/۲‏ . 

(۳) ساقطة من ( أً) . 

. ساقطة من ( أً)‎ »٤( 

في ( ج : لأ لصباه صيانة . 
(7) كتاب "الأسرار" » لأبي زيد الدبوسي » النسخة الوحيدة الي سبق التعريف بها في القسم 
الدراسي ص ( ٠١١‏ ) فقدت من مركز الدراسات الإسلامية والبحث العلمي » وكنت قد وقفت منذ 
زمن على نص قريب منه تي اللوحة رقم ( ۲٠١‏ -أ- ب ) » ولكن ذكر هذا النص عن الدتوسي 
ونقله بحروفه الأستروشي في "حامع أحكام الصغار" ١١١/١‏ › وقال :ل ذكره القاضي الإمام أبو زيد 


في "الأسرار" في مسالة ترويج غير الأب والح . 
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العاقل والمعتوه العاقل لا يفترقان £ ( أي لا يفترقان ٠٠)‏ ق أنه يعرض 
عليهما الإسلام قي الحال . 

وقد ذكر في "المبسوط" بعدما ذكر نكاح الصبيين من أهل الذمَة وإسلام 
أحدهما : ثم إن كان الآحرٌ يقل الإسلام يُعرض عليه الإسلام » فإ سل 
ركان على النكاح » ون م يسم يغرق بينهما)٠»‏ » ثم ذكر بعد هذا فقال 
و إذا فرق بينهما بإباء الرزوج - وکان صغیراً - فبعض مشالخنا يقولون : 
هذا لايكون طلاقا ؛ لان الي ليس من أهل الطّلاق » بحلاف البالغ » 
والصّحيح أنه طلاق ؛ لأت السب قد تقزر » وهو نظي الفرقة بسبب الب 
وهذالأَنّ الصبي ليس بأهل لإيقاع الطلاق والعتاق » ثم العتقد؛» ينفذ من 


جحهته إذا تقر سببه » بان ورث قريبّه > فكذلك الطلاق *› 7[ ۲۹ /ب] 


. ساقطة من ( أً)‎ »)١( 

. ٤۷/١ » المبسوط » للسرخحسي‎ ٠( 

الب : القطع » واحبوب : المقطوع الذكر جميخه أو لم يق منه إلا مالايعكن الجماعً به › 
والحب له معان أكثر من ذلك » ولكن المقصود به هنا هو ما ذكرت . 

أنظر : طلبة الطلبة » أبي حفص النسفي » ص ٠١١‏ » تحرير ألفاظ اتبيه » للتووي » ص ٠٠٠١‏ › 
الدر التقي لاہن المبرّد » ص ٦٤٠-1۳۹‏ . 

() في (أ) : ثم العتاق . 

(» المبسوط » للسرخحسي » ٤۸/١‏ . ۰ 

وانظر أيضاً : الهداية مع شروحها » ٠۲١-4۱۸/۳‏ » حامع أحكام الصغار » ۱۱۴۳-۱ » کشف 


الأسرار » للبخاري » ٠۷١/٤‏ . 


E1۲ 


۶ 


| وأما النسيان فلا ينافي الوجوب في حق الله تعالى » لكنه إذا 
کان غالبا یلازم الطاعة مثل النسيان في الصوم والتسمية في الذبيحة 
جعل من أسباب العفو في حق الله تعالى › لأنه من جهة صاحب 
الحق اعترض عليه » بخلاف حقوق العباد 

وعلى هذا قلنا : إن سلام الناسي في الشفع الأول لما كان غالبا 
لم يقطع الصلاة » بخلاف الكلام ؛ لأن هيئة المصلي مذكرة له › 
فلا يغلب الكلام ناسيا ] . 


قوله  :‏ وأما النسيان النسيان عبارة عن : معني يعتري الإنسان بدون 
احتیاره فيو حب الغفلة عن الحيفضل وقيل: النسيان عبارة عن الجهل الطارئ. 


قوله : ل فلا ينافي الوجوب في حق الله تعالى ) أي لا نفس الوحوب 
ولا وحوب الأداء »> حتى إذا نسي الصَوم ولم يصم › لايسقط عنه الصوم . 


(› رقيل : هو حهْلٌ الإنسان عا كان يعلمه ضرورة مع عليه بأمور كثيرةٍ لا بآفة » وقيل : هو عدم 
ما في الصَورةٍ الحاصلة عند العمل عمّا من شأنه ا ملاحظة فى الحملة » محيث لا يتمكن من ملاحظتها إلا 
بعد جحشّم كسب حدید » وإ کان جحيث يتمكن من ملاحظتها أي وقتٍ شاءَ فهو السّهو » وقيل : 
هو عدم استحضار الشىئ في وقت الحاحة . 

أنظر : كشف الأسرار » للبخاري › ۲۷٦/٤‏ » التلویح » ۱٦۹/۲‏ » التقرير والتحبیر » ١۷۷-۱۷١/۲‏ 
التوقيف » للمناوي »> ص 14۸ » الكليات › للكفوي » ۲٠/۳‏ » دستور العلماءء >٠.۲/۳‏ . 


1۲۳ 


قوله : [ يلازم الطاعة ) ليس جير » بل هو جملة فعايَة وقعت صفة 
للتكرة » وهي إ غالبا ] ثم ملازمته الطاعة يكون بطريقين د٠‏ : 
أحدهما 

بأنْ ينبعت النسيان من نفس الطاعة » فكانت تلك الطاعة سبباً لذلك 
التسيان كالنسيان في باب الصّوم ؛ لأ لصوم تجويع » والحوع يوج الحائع 
إلى الأكل » فيميلٌ بسبب حُوعه إلى الأكل » وعند ميله إليه يلزمه التسيان 
[١١/د]‏ عن ضده - وهو اللوم - » فصار وجحودٌ النسيان بهذه الوسائط 
مضافا إلى الصوح » فكان الصَوم هو السّبب ( إلى »٠)‏ النسيان 

وكذلك نسيا تسمية الذابح ؛ فإ النسيان ينبعث من نفس فعْل الذبْح 
أن الذبح قَتلٌ » والقتل سبب لتغيّر حال المذبوح من الحياة إلى المت » 
فالڌایح من هول هذا التغيير يعزيو حوفت ويلحقه اضطراب”» فيوحب تغيرً 
حاله أيضا من التذ كر اى النسيان > فکان هذا النسیان مضافا إلى فل البح . 
والطريق الاني في وجه الملازمة : 

هو أن يوحد فيه غالباً وليس للفاعل هيعة مذكرة لحرمة فِعْله » 
كالصتائم والذابح في حق الأكل وتر التسمية » فيلزمهما ( التسيان )د» 
فيعذران ؛ دفعاً للحرَّج وكذلك السلا قي القعدة الأولى ( فان السلا يغلب 
وحوده ي القعْدة »٠)‏ وليس للمصلي حيمة مذكرةٌ لرمة السّلام » فلذلك م 


( قي (أ) : بطرفين . 

() ساقطة من ( ب ) . 

(۳) ی ( ج ) تكررت بعض الكلمات » فكانت العبارة هكذا : فللذابح من هول هذا التغيير حال 
المذبوح من الحياة إلى الوت يعتري خحوف ويلحقه اضطراب . 

> ساقطة من ( ج ) . 

(*) ساقطة من ( ج) . 


t14 


تقطع › بخلاف الكلام في حق الصّلاة ومباشرة الحرم لحظورات الإحرام » فان 
ما هيئة مذكرةٌ لفعلهما ا حظورين فى ذلك الوقت » فلا يعذران » وبخلاف 
السلام في غير حالة لقغْدة من القيام والركوع والسجود » فإنه يقطح ؛ لأنه 
ليس بغالب الوحود فيها » فلا يعر بالتسیاند» 


» الفسوائد‎ » ۲۷۷-۲۷١/٤ › أنظر هذا العارض وأحكامّه في : أصول البزدوي مع الكشف‎ ٠٠( 
› ٤۸۷-٤۸٦/۲ » أ ) » كشف الأسرار شرح المنار » للتسفي‎ - ۲٠١ ( حميد الدين الضّرير‎ 
شرح‎ › ۸٤/١ >» المستصفى › للغزالي‎ » ۱۷۷-١۷١/١ » التوضيح » ۱1۹/۲ » التقرير والتحبير‎ 
شرح الك وكب المنير‎ » ٠١١/١ » شرح المختصر » للأصفهاني‎ » ۱۸۸/١ » مختصر الرّوضة » للطوقي‎ 
. 0-۱ 


1° 
7 امسا : الوم [ 


[ وأما النوم فعجز عن استعمال القدرة › ينافي الاختيار › 
فأوجب تأخير الخطاب للأداء > وبطلت عباراته أصلا في الطلاق 
والعتاق والإسلام والردة › ولم يتعلق بقراءته وكلامه في الصلاة حكم 
وكذا إذا قهقه في صلاته هو الصحيح 

والإغماء مثل النوم في فوت الاختيار وفوت استعمال القدرة › 
حتى منع صحة العبارات › وهو أشد منه ؛ لأن النوم فترة أصلية › 
وهذا عارض ينافى القوة أصلا » ولهذا كان حدثا فى كل الأحوال › 
ومنع البناء » واعتبر امتداده في حق الصلاة خاصةة ] 


قوله : وأما النوم { الوم عبارة عن : فترة أصليّة تحدث فى ذي 
الروح وقزیل عمل مشاعره وقواە«» . 

فقولنا :"أصليّة " إحترر عن الإغماء » فإنه عارضي » حيث يخلو 
الإنسان عنه ولا يخلو عن النوم » وامراد من " المشاعر" : مواضع الشَعُور » 
وهي الحواس الخمس والعقل . 


وني قولنا :" تحدث " إشارة إلى أن حدوثه [۹۷١/ج]‏ ليس باختيار 
النائم » بخلافٍ السكر . 


» وقيل : حال تعرض للحيوان من اسزخاء أعصاب الذماغ » من رطوبات الأبخرة المتصاعدة‎ ٠( 
بحيث تقف الحواس الظاهرة عن الإحساس رأساً‎ 

أنظر : المصباح المنير > ص ٦۳١‏ » كشف الأسرار » للبخاري » ۲۷۸-۲۷۷/٤‏ » التقرير والتحبير › 
۲ التوقیف » ص ۷۱۳ » الکلیات › ۳٦۸/٤‏ » دستور العلماءء ٤۲۳/۳‏ . 
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فعلم بهذا كله أن قوله : إ فعجز عن استعمال القدرة { ( عتد وجود 
حقیقةٍ الوم ٠۸)‏ تعریف بلازمه لا خقیقیه » فإنه کم من عاجز تا وحكماً 
يوحد وهو غير نائم » أي يلرم العجرّ عن استعمال القدرةٍ عند وحود حقيةة 


ص 


النوم 


قوله : فأوجب تأخير الخطاب للأداء ]ً//١۸۸[‏ وبطلت عباراته 


( أصلا )١()‏ في الطلاق ) هذا ندر لا لف تيء فان قول :< فأوجب تأخير 


الخطاب ) نتيجة قوله : فعجز” عن استعمال القدرة ) وقوله : وبطلت 
عباراته ) تيح قول :[ يناي الاختيار ) أي بطلت الأحكام الى مر 
بالعبارات 


ثم لا يلرم من( قوله : لإ فعجز عن استعمال القدرة ) السكر ؛ فإنه 
عجر أيضاً عن استعمال نور العقل كالتوم » ومع ذلك لا يوحب تأحير 
الطاب » بل المتكران خاطب قي حال سُكره ؛ لان العجر في السكر جاء 
من جهة اعد » فلا بعتي في رفع ا حرج » لأنّ حطاب الشرع لا يتوه إلا 
على وجه السّهولة » ثم العبد لو أوحب على نفسيه صو العُمُر » أو التصدق 
بحميع ماله » يصح نذرّه وإ كان فيه حرج ؛ لأته هو الذي التزمه »> خحصوصاً 


(» ساقطة من ( أ ) و (ب )و (د) . 
() ما بين القوسين ( ) هكذا ساقطة من ( ب ) و ( ج )و (د) . 
۲ في (أ) : بدل كلمة ( من ) (عن ) » وفي (ب )و (د): على . 


11¥ 


فيما إذا كان سببّه المعصية » فيْجعل قادرا على الأداءء ٠‏ زرا عليه - على ما 
جئ ف بيان السكر - . 


قوله : إ ولم يتعلق بقراءته وكلامه [ في الصلاة ](۲) حكم ) حتى إنه 
لو قرأ في الصَلاةٍ وهو نائمّ لا يودي به فرْض القراءة » وكذلك ( لو تكلم)د» 
في الصَّلاة وهو نائمٌ لا تفسّدُ صلاته٠٠»‏ » وكذا إذا قهقة النائم في صلاته لا 
تنتقضٌ طهارته ولا صلاته » وهو اختيار فخر الإسلام۱٠»‏ - رمه الله . 


۶ س ٤‏ 4 د و » 
وذكر في عامة الفتاو ى أنه لاتنتقض طهارته ولکن تفسد صلاته(") » وذکر 


() في رب ) : للأداء . 
> ساقطة من جميع النسخ » وهي ثابتة في أصل الكتاب "امختصر" » أنظر ص ( )٠٤٠١‏ . 
() ساقطة من ( ب ) » وكلمة ( لو ) فقط ساقطة من (أً) . 
)٤(‏ وهو اتيا كثير من الحنفية » منهم الإمام فخر الإسلام - رحمه الله - > وذكر في "المغي" 
و "فتاوى قاضي خان" و "الخلاصة" أنه تفسدٌ صلاته شن غير كر حلاف » وني "التوازل" كر 
الخلافً وصحَح الفساد » كذا ذكر الشيخ عبدالعزيز البخحاري . 
أنظر : أصول البزدوي مع الکشف › ۲۷۹/٤‏ » فتاوى قاضي خان »> ۱١۳/١‏ » الخلاصة ( ١١‏ أ) 
)٠(‏ سبقت ترجمته في القسم الدراسي ص ( ۷١‏ ) . 
»٠(‏ أنظر : أصول فخر الإسلام البزدوي » ۲۷۹/٤‏ » وعلل ذلك فقال : لان القهقهة حُعلت 
حدثاً لقبحها في موضيع المناحاة » وسقط ذلك بالتوم ) . 
)١(‏ وهي رواية شاد بن اوس عن أبي حنيفة - رحمهما الله » حتى كان له أن يتوضاً » ويبني على 
صلاته بعد الانتباه » واحتاره برهان الدين المرغيناني في "التجتيس" . 

وقال الحاكم أبو محمد الكفين : تسد صلاته وتنتقض طهارنه ؛ لأنه قد ثبت بالنص أن 
القهقهة في صلاةٍ ذاتٍ رکو وسجودٍ حَدَّث » وقد وحدت »› ولا فرق في الأحداث بين التوم واليقظة 
وبهذا أحذ عامّة المتأحرين احتياطاً » واحتاره القاضي الإمام أبو زيد - رحمه الله - في "الأسرار" 
أنظر : الأسرار » للقاضي الإمام ( > - ب ) » التجتيس والمزيد » للمرغيناني ( ٠١‏ - ب ) » خلاصة 
الفتاوى لعبدالرشيد البخاري ( ۳١‏ أ ب ) » كشف الأسرار » للبخاري › ۲۷۹/٤‏ » التقرير 
والتحبیر » ۱۷۹-۱۷۸/۲ 


1A۸ 


الإمام مولانا هميد الدين الضريرد - رحه الله د : لیس شيءٌ من فرائض 
الصّلاة يتأدّى بالنوم إلا القعدة الأحيرة ؛ لما أن القعدة للإستراحة والتومُ 
كذلك » فیتوافق ان 


قوله :3 والإغماء مثل النوم ) قيل : الإغماءُ عبارة عن فارةٍ عارضيَةٍ 
قوية تحدث يي ( ذي ٠۲۸‏ الروح فتزیل عمل مشاعره وقوا(؛» 

قوله : " عارضيّة قويّة " إحار عن النوم » فان انوم فازة أصاية 
ضعيفة » حتى ينتبة النائم بالتنبيه بخلاف المغمى عليه 


قوله :( وهو أشد منه { أي الإغماءُ أشد من التوم في العارضيَة 
وإيراث العجر قوله  :‏ لأنَ النوم فترة أصليّة £ وما کان اصایًاً لا یکون من 
العوارض » لکنه لما کان يناي شط خطاب وحوب الأداء - وهو العقل 
والقدرة على الأداء - عل من | العوارض » وإما قلنا إنه فترة ١‏ اسا ؛ لأ 
الإنسان لا يخلو مه - أي ق الحملة - » بخلاف الإغماء » فإك كيرا من الناس 
م سه الإغماء » فكان هو عريقا في العارضيّة » لان العارض هو ما لم يك 
[۲۹۷/ب] أصًا 


(۱1) سبقت ترجته في القسم الدراسي ص ( ٤١‏ ) . 

() أنظر : الفوائد » لحميد الدين الضرير ( ٠١١‏ -ب) . 

(۳)» ساقطة من ( أً) . 

(» أنظر : كشف الأسرار » للبخاري » ۲۷۹/٤‏ » التوضيح » ١٦۹/١‏ » التقرير والتحبير » 
٠» ۲‏ التوقیف » ص ۷۸ » الکلیات » ٠٤١/۱‏ . 


1۹ 


ثم ( هو )۰ اة وى من النوم في نفي القَوة ؛ لان النائم ينتبه 
( بالتنبیه ٠)‏ » والمغمًی عليه لا یفیق إلا بإنقاود من عله » وهو اله تعالى » 


وهذا نتيجة نفي القوة أصلا » ومتع البناء إذا حدث ( في ٠)‏ الصّلاة » 
2 ر 3 س اي 


2 
یکثر وقوعه › فلا یلحیٌ بحدّث في الصلاة » فمنع البناعر ى لذلك كال حنابةد»» 


قوله :۽ واعتبر امتداده ذ الصلاة خاصة + ذك فخ الاسلامرى 
کو واعلبر هي حى فحر ١۾‏ 9 


- رحمه الله _ في "شرح الجامع الصغير"٠٠»‏ : إ الأعذار أربعة : 


(1) ساقطة من ( ب ) . 

(› ساقطة من ( ج ) . 

() في (د) : بإتقاذ » هكذا بالكل » وق باقي النسخ غير واضحة وغير منقوطة » ولعلٌ الأقرب 
إلى سياق الكلام هو ما أثبته » من النقاهة » والتقاهة : لاء من المرض بعد البرء منه » يقال : تفه 
من مرضه نها » فهو نقِةٌ » ونه نة فهو ناقه . 

أنظر : معجم مقاييس اللّخة > ٦٤/١‏ > المصباح المنير » ص 1۲۳ . 

. ساقطة من (أ) و (د)‎ )١( 

() ي ( ج) : ومتح الثناء . 

() ساقطة من (د) . 

٠(‏ أنظر : التقويم ( ۲٤١‏ - أ ) » أصول البزدوي مع الكشف › ۲۸٠/٤‏ » الفوائد » ميد الدين 
الضّرير ( ۲٠١‏ - ب ) » كشف الأسرار شرح انار » للنسفي » 4۹۰-٤۸۹/۲‏ » التوضيح » ٠۷١١/۲‏ 
التقریر والتحبیر » ١۷۹/۲‏ 

(۸) سبقت ترجمته تي القسم الدراسي ص ( ۷١‏ ) . 

() سبق التعريف بهذا الكتاب في القسم الدراسي ص ( ١١١‏ ) » وقد ذكر الريلعي - رحمه الله _ 
في "تبيين الحقائق" هذه الأعذار من غير نسبة أنظر : تبيين الحقائق » ٠٤١-۳٤١/١‏ . 


١ [‏ ] نوع منه غير مد بوقت الصّوم والصّلاة جميعاً » وهو النوم٠٠‏ ؛ فإذه 
لايمتد يوماً وليلة في العادات< ولا بد شهراً » فلذلك لا سقط من العبادات 
۲7 ] ونو يحتمل الامتداد في حن الصّلاة ولا يحتمله قي حى الصّوم غالبا 
وهو الإغماء ؛ فان المغمَى عليه لا يأك ولا يشرب » فلا تمد حياته شهرا 
على حلاف العادةد إلا نادرأ » ولا حرج في التادر فلا يسقط الصَوم 
TF]‏ ونوع بحتمل الامتداة في حق الصلوات والصوم جميعا ماوعا 
الاقتصارَ على السّواء » وهو انون 
٤ [‏ ] ونو رابع متد لقة في كل باب » وهو الصا » فمتيط بك حال 
لأنه ( حلى ٠)‏ متداً ؟ . 

ثي انون إن امت أسقطهما جيعاً اعتباراً بالا ؛ لأ ذلك ليس بنادر 


وإذا م تد وقصرَ عن الشنهر لم يُسقبط‹٠‏ الصْوم اعتبارا بالإغماء . 


(۰ قي ( ج ) : بدل قوله ( وهو التوم ) » ( وهذا اليوم ) 
() قي (ب) : ف العبادات . 

() في ( ج ) : على حلاف العبادة . 

( في ( ا )و (ب )و (ج): في وقتو . 

(*) ساقطة من ( ب ) . 


() يي ( ج ) : لا يسقط . 


۲۱ 


[ وأما الرق فهو عجز حكمي شرع جزاء في الأصل ٠‏ لكنه 
في حالة البقاء صار من الأمور الحكمية › وبه يصير المرء عرضة 
للتملك والابتذال » وهو وصف لايحتمل التجزئ › فقد قال محمد 
- رحمه الله - في "الجامع" في مجهول النسب : إذا أقرَّ أن نصفه عبد 
لفلان › آنه يجعل عبدا في شهاداته وفي جميع أحكامه » وقال 
أبو يوسف ومحمد - رحمهما الله - : الإعتاق لا يتجزأً ؛ لمالم يتجزاأً 
انفعاله - وهو العتق ‏ » وقال أبو حنيفة - رحمه الله - : الإعتاق 
إزالة لملك متجز » تعلق بسقوط كله عن المحل حكم لا يتجزأ - وهو 
العتق - فإذا سقط بعضه فقد وجد شطر العلة » فيتوقف العتق إلى 
تكميلها » وصار كغسل أعضاء الوضوء لإباحة الصلاة » وكأعداد 
الطلاق للتحريم | 


قوله : وأما الرق ‏ ( الرّق ٠)‏ لغة ينبئ عن العف » ومنه الرقَق 
أي الضعف‹) » 


. ساقطة من ( أً)‎ )١( 
معجم مقاييس اللغة‎ » ۱١۸۲/٤ » الصحاح‎ » ۲۸٥/۸ » أنظر معاني الرَقّ في : تهذيب اللغة‎ ١١ 
. ٠۲٣١ المصباح المنیر »> ص‎ › ۱۲٤-۱۲۱/۱۰ » لسان العرب‎ » ۳۷۷-۲ 


E۲ 


ومنه قول الشاعرده» 
م تلق في عظيها وهنا ولا رققاد 

أي ضعفا 
وفي عرف الفقهاء 

عبارة عن صيرو رة الآدمي علا لمك والابعذاله»» فيزم منه 
العجز الحكمي » فكان قوله :و وأما الرق [١٤٠/د]‏ فعجز حكمي ) تعريفا 
بلازمه لا بحقیقته ؛ لاله كم من عجز حكمي يوجدٌ ولا رق فيه » فن غير 
الالء في ملك آحَرَ بدون إذنه عاحر حكما في حق التصرّف » وليس 


وكان كعب شاعراً فطلا بجيداً » أدرك الإسلام فأسلم » كان التي خب قد أهدَرَ دمه لقصيدةٍ قاها» 
ثم تاه معتذراً » وأقبل إليه فبا مسجد وأنشده قصيدتهالمشهورة : 
بانت سَعاد فقي اليو متبول متم إثرّها م يجرَ مكبول 
فقبل النی ج6 اعتذاره » رای عليه بره انت عليه 
ص ۳٤۳-۳٤۲‏ » الاستیعاب › ۲۱۹۱(۱۳۱۷-۱۳۱۴۳/۲) › الإصابة › )۷٤٠٥( ٣۰٣۔۳۰۲ /١‏ . 
() البيت كما ذكره الحوهري في "الصحاح" واين منظور في "اللسان" : 


حطارة بعد غب الجهد ناحية م تلق في عظيها وهنا ولا رققا 
حطارة بعد غب الجهد ناحية لا تشتكي للحفا من خفها رققا 


() يي ( ب ) : ضرورة . 

() أنظر : الفوائد » لحميد الین الضریر ( ۲٦۲‏ - ب ) » كشف الأسرار » للبخاري » ۲۸۱/٤‏ › 
التقریر والتحبیر » لابن امیر حاج › ۱۸۰/۲ › التوقیف › ص ۳۷۰ » الکلیات » ۲۸٥/۲‏ » دستور 
العلماء»ء ١٤١-١٤١/۲‏ 


. في ( أ : فان تصرف غير امالك › ويظهر أن كلمة ( تصرف ) زائدة‎ )٠( 


EY 


عرقوق( ٠‏ » وكذلك الأحيرٌ في حى المستأجر » والمقتدي في حق الإمام » 
والصي العاقلٌ في مِلكه لحن الأب » كل واحدٍ منهم عاحر حكمأقي حق 
التصرف وليس .عرقوقر» 

ثم قوله : [ حكمي ) إحزارٌ عن الحسّي ؛ لأنه رعا يكون العبْد أقدرَ 
وأقوى“» من الح حساً » لكنه عاحرٌ حكماً وشرعا عمَّا يقد عليه الحرّ» 


مثل الشهادة والقضاء والولاية وكمال التروج واللك ونحوها [۱۸۹/] . 


ثي هو حك جزائ في الابتداء » فإك ابتداء الاستزقاق لا يرد إلا على 
الكقار محازاة لكفرهم ؛ لأنهم ( لما ٠)‏ استنكفوا أن یکونوا عبیدا لله تعالى « 
حازاهم الله تعالى بان صيرهم عبيد عبيده » وصارَ في البقاء أمرا حكمياً > أي 
يبقى رقيقاً وإ فق سببه وشرطّه » كبقاء ملك المشي في المشرّى بعد 
انعدام سببه حقيقة - وهو الإيجاب والقبول - » وبقاء ملك النكاح بعد 
انعدام سببه وشرطه › > فإنه یبقی بعد موت الشهودد؛» » فكذلك ههنا بيقى 
العبك رقیقاد٥»‏ (۱۹۸/ جع وإ کان هو أتقى وأوْرعَ من الأحرار » ويسري 


إلى الأولاد وإن م يوجد منهم الاستنكاف » كالخراج فإنه شرع ق الابتداء 


(1) في ( ب ) : ولیس عوقوف . 

ف (د) : وقول » هکذا بالشکل . 

() ساقطة من ( ب ) . 

يي (ج): الشهداء . 

»٠(‏ في ( ج ) : قكرّرت العبارة من قوله : ( ون فقد سيه وشرْطّه » إلى هنا إلى قوله : يبقى العبد 
رقيقاً م . 


ET 


حازاة لكفرهم » وبقي حكما في الرمان الثاني حتى يجب اراج على السلم 


إذا اشترى أرضا حراحية(» 


قوله  :‏ يصير به() عرضة للتملك والابتذال ‏ العرضَة فعْلَة ععنى 
مفعول » كالقبضَة والغرفة٠»‏ » وهي ههنا عى العرض للأمر » قال : 
فلا اجعلوني رضة لويم ر 

قال الله تعالى :ل ولا جحعَلوا الله عَرْضَة لأمَانكم ٠‏ أي ولا تجعلوا | له 

مغرضاً لأمانكم٠‏ » فتبتذلوه بكثرة الحلْف به« » ولذلك ذم من أنزل فيه : 

لإ ولا تطِع كل حلاف مهن 4 فجعل كونه حلاف مُقدَّم اذا . أي صارً 


٠(‏ أنظر : المبسوط » للسرحسي › ٩۳/۷‏ » الفوائد » حميد الدين الضّریر ( ۲۹۳ - ب ) » كشف 
الأسرار شرح المنار » للتسفي » ٤٩۱-٤۹۰/۲‏ » كشف الأسرار » للبخاري » ۲۸۲-۲۸۱/۲ › 
التوضيح › ٠۷١/١‏ » التقرير والتحبير » ٠. ١۸٠١/١‏ 
قي ( أ ) و (ب )و (ج): فصار به . 
۳ ف (أ): والفرقة 
() الآية ( ۲۲١‏ ) من سورة البقرة . 
( قي (ب): عرضة لأعاتكم . 
)٠(‏ قال الأزهري :ل عُرضَّة عله من عَرَض يعض » وكل مانع منك من شل وغيره من الأمراض 
فهو عارض ) وللعرضَةٍ معان أحر » منها : العُرْضّة الذي يعْرض له الاس بالمكروو ويقعون فيه » 
ومنه قول الشتاعر : 

وإِن يتركوا رهط الفد كس عُصلبة يتامّى آيامى عُرضة للقبائل 
والمعنى الثاني هو المراد هنا في الكتاب . 
أنظر : جحاز القرآن » لأبي عبيدة » ۷۳/١‏ » غريب القرآن » لابن اليزيدي » ص ۲ » تهذيب اللغة » 
للأزهري ٤٥٥-40٤/١‏ » الصَحاح » ٠١۹۰/۲‏ » معجم مقاييس اللخة » ۲۷٦/٤‏ » أحكام القرآن 
لابن العربي » ۱۷۰-۱۷٤/۱‏ » لسان العرب » ١۷۹-۱۷۸/۷‏ 
)١(‏ الآية ( ٠١‏ ) سورة القلم . 


fo 


ارقي بسبب الق معرضاد لكونه محلا للقصرف<٠»‏ من البيع والشراء 
والاستخدام 

قوله :ط وهو وصف لا يحتمل التجزئ ) أي الرق وصْفا لا يحمل 
التجرّئ وذكر الإمام شس الأئمّة السرخحسي٠)-‏ رمه الله - في "المبسوط" : 
اما الاسترقاق فقد قيل : يحتملٌ الوصْض ( بالتجرّئ ٠)‏ » حقى لو فح 
الإمام بلدة ورای الصواب في أن يسترق أنصافهم [ صح ذلك منه ٠]‏ { ت 
قال : [ والأصح أنه لا يتجرأ ؛ لان سببّه - وهو القَهَرٌ م لا يتحرَاً ء إذ لا 


ټوګ 


يتصور فهر نصف الشخص دون التصفد » والحکم ببتنى على السّبب ڳد 


م 


وهذا ميد أيضا عا ذكر فيد "الجامع" ( مِنْ ٠)‏ إقرار ججهول النسب بان 


(1) ي ( ج )و (د): معترضا . 

في (ج): محلا للمتّرف 

(۳( سبقت ترجمته في القسم الدراسي ص ( ۸۳ ) 1 

() ساقطة من ( ب ) . 

() هذه الحملة أثبتها من "المبسوط" » والفاببت في النسخة (أً) و (د) : تفذ ذلك متهم › وف 
(ج): نفد ذلك منهم منه » أُمّا ني ( ب ) فالعبارة وردت هكذا : ورأى الصواب ني أن يسترق 
أنصاقهم بعد أنصافهم بعد ذلك متهم . 

(7) في (ب) : والأصح أنه يتحرّى 1 

(۷( في ( ب ) وردّت العبارة هكذا : فلا يتصوَرٌ قهْرٌ الشّهر دون النصف . 

(۸) المبسوط » للسرحسي » ٠١٤/۷‏ . 

في (أ) و (ب): ماذکرمن . 

() ساقطة من ( د ) . 


۲71 


نصقه لفلان » على ما ذكر قى "المختصر"د٠‏ 


قوله : لما ( لم )١()‏ يتجزأً انفعاله وهو العتق )”› فإنهما يقولاند؛» 
لا ( م )رى يتجرأ العنىّ ينبغى أن لا يتجراً الإعتاق ؛ لأنه 
] ا [ لو كان متجرئا فإذا أعتقد٠‏ البعض فلا بخلو : 


ص 


س إما أن يثبت في امحل شئ من العتق 


. من هذا الكتاب‎ ) ٠٤١١ ( أي في هذا "المخحتصر" أتظرّ ص‎ »١( 

وهذه المسألة ال ذكرها صاحب "امختصر" لم أستطع الوقوف عليها بعد تحر وعث شدیدین 
في کل من "الجامع الكبير" و "الصغير" » ولكن وحدت في "الحامع الكبير" في آحر كتاب العوى 
ص ( ٠۲١‏ ) قول الإمام محمد بن الحسن : إن اقام لمعي ين أن نصف العبد له » قضي له بنصفِه 
ولم يقض في الصف الباقي برق ولا عتق ........ والب في شهاداته وحدوده وجميع أموره نزلة 
العبيد ‏ . 
() ساقطة من (د) . 
(۳) باتفاق أئمة الذهب الحنفي أن الق وص لا تمل الجرئ ؛ لأ امحل لا تمه » كما 
لايتجر في اقصافه باللْم واخهّل » يلرم منه أن يكون الق وهو وصف قي امحل أيضاً ‏ غير 
متجرئ ؛ لان امحل لا يخلو عن أحد هذين الضدين » إذ لا واسطة بين الحرية والرَق » فلزم مسن عدم 
تحرّئ الرَتً عدم تحرّئ العتق ضرورة » واحتلفوا في الإعتاق على ما بينه صاحب الكتاب . 
انظر : کشف الأسرار » للبخاري › ۲۸۲/٤‏ » التلویح » ۱۷١/۲‏ » التقرير والتحبير » ٠۸١/۲‏ 
() أي أبو يوسف ومحمد - رحمهما الله تعالى - . 


(°) يي (أً) : عتق . 


EY 


أو لايزول 

فان لم يزل » يلزم احتماع الضدين » وإن زال إمَّا : 
ان زال بعضه 
أو کله ٤‏ 

فان زال بعضّه » يلرم بجئ الرق » وذلك لامجوز - لا قلنا من رواية 
الأصح » ورواية "الجامع" - » وإن زالَ کله » فھو لا جوز أيضا ؛ لاستلزامه 
حل بعض الحلٌ عن أحد الضدين » ولأنه يودي إلى زئ العتق » وهو 
( غير ٠‏ متجرئ بالإجماع . 

ولا حائر أن ينبت كله ؛ لآنه يودي إلى تحقق الأثر بدون الؤر 
اب] وهو حال » وان م يث يبت ف امحل شئ من اليتق يلرم تحقق الأثر 
بدون الأثر » والتعدّي بدون اللازم » وهو ممتنعّ عرَة 

فلما كان الول بالتجرّئ مودَياً إل هذه الأمور الممتنعة كان متنعاً» 
فیثبت عدم حرؤه » وهو المرام("» . 
7 ب ع ولان الإعتاق إسقاط للرق” » والرق لا يتجراً ابتداءً وبقاء 


E“ 


س 


فإسقاطه بالإعتاق لا يعجرا » كما أ اليل لا كان لا يتجراً ابحداءٌ ويقاء 


فإبطاله: (٤‏ بالطلاق 5 يتجراً أيضاً 


)1 ساقطة من ( ج ) 
() هذا هو الدَليلٌ الأول هما ف المسألة . 


() ف (د) : إسقاط إلى الرق . 


TA 


[ ج ] ولان اتصال أحد النصفين بالآخر أقوى من اتصال الجنين د٠‏ بالأم ؛ 
لان ذلك بعَرَضٍ الانفصال » ثم إعتاق لام يوحب عت اجنين لا حالة » 


فإعتاق أحد النصفين أن يو حب عتق٠›‏ النصف الآخر أولٰىد» 


ولأبى حنيفة طله ما ذكر فى "المبسوط" : أن الإعتاق إزالة ملك 
اليمين بالقوؤل«؛» » فيتجراً ني الحل كالبيع ( والتسرّي ٠)‏ › وتأثيره أن نفوذ 
5 س 0 گه ى لا س E‏ £ 
تصرف امالك باعتبار ملكه » وهو مالك للماليةٍ دون الرق » والرق اسم 
لضعف ثابتٍ قي أهل الحرّب جحازاة وعقوبة على كفرهم »› وهو لا يمحتمل 
التملك كالحياة > إلا أن بقاءَ ملكه لا يكون إلا ببقاء صفة الرق في امحل » 
۰ ۰ » م س E‏ ۴ 

كما لا يكون ذلك إلا باعتبار صفة الحياة قي امحل » وذلك لايدل على أن 
الحياة مل وكة ( له )0 » فإذا ثبت أنه ملك الايّة ‏ وملك اة حتمل 


للتحرئ - فإغا يزول بقذر ما يريله » وهذا لا يعت شي منه بإعتاق البعض 


() في (د): ( الضمين ) بدل ( الجنين ) . 
في (أ) و (ج): إعتاق . 
»٠(‏ أنظر هذه الأدلّة في : المبسوط » للسرحسي » ٠١١/۷‏ » الحداية مع شروحها › ٠٥۸/٤‏ › تبيين 
الحقائق » ۷٤-۷۳/١‏ » شرح المنخب » للتسفي » ۸٠١/۲‏ » كشف الأسرار » للبخاري » ۲۸٤/٤‏ › 
التلویح » ١۷١-٠۷۰/۲‏ » التقرير والتحبير » ٠۸١/١‏ . 
() كلمة ( بالقوّل ) ساقطة من النسخة المطبوعة من "المبسوط" . 
(*) ساقطة من ( ب ) و ( ج ) و (د) ومن النسخة المطبوعة من "المبسوط" . 

والتسرّي : هو اتخاذ الحارية سرّية » بش الرَاء والياء » وضمَ السين » والسرية فعليّة من السرٌ 
وهو الجحماع » وهي الأمّة ال اتخذها مولاها للوطء والفراش دون الخدمة » وجمعها سراري . 
أنظر : طلبة الطلبة » للتسفي » ص ٠١١‏ » تحرير ألفاظ التنبيه » للنووي » ص ۲٠١‏ » كشف الأسرار 
للبخاري » ۲۸۷/٤‏ » التوقیف » ص ۱۷۵ › الکلیات ›» ۳۸/۳ . 


(7) ساقطة من ( ب ) . 


2۹ 


عند أبي حنيفة - رحهمه الله - » حتى كان معت البعض كالمكاتبٍ عنده إلا قي 
حكم واحلٍ وهو : أن المكاتب إذا عجر رد إلى الرَق ؛ لأنٌ السّبب هناك عق 
حتمل للفسلخ » وهذا إذا عر عن السعاية لا برد إلى ال ؛ لأ سبي إزالة 
ملكٍ لا إلى أحد وهو لايحتمل الفسلخ » وإغا سى فعله إعتاقاً » مجازا ؛ على 
معنى آنه إذا تم إزالة الملك بطريق الإسقاط » يعقبه الت الذي هو عبارة عن 
القوة » لا أذ يكون فِعْلْ المريل ملاقياً [ رق ٠]‏ » كالق اتل فِعله لا يحل 
الوح وإغا يحل البنية » ثم بنقض البنيةٍ تنرَهِق الرّوح » فيكون فغله قلا من 
هذا الوه » ولئن كاند”» فعله إعتاقا ء والعتق الذي ينبي على الإعتاق لا 
يتجرأً » والإعتاق في نفسه متجرّئ» حتى [١۹/أ]‏ يتصوّر من جماعة › 
فالعتق(٠»‏ للبعض إفا وح شطْرَ الله » فيتوقف عت امحل على تكميلها » 
وهو نظرٌ إياحة اللا ينبي على ( غل ٠٠)‏ أعضاءَ هي متجرئة في نفسها 
حتى يكون غاسِلٌ بعض الأعضاء متطمّراً [١١٤٠/د]‏ في ذلك » ثم تتوقفُ 
إباحة أداء الصلاة عل إکمالد» العلّقده » وحرمة امحل لا تتجرَاً وإ كانت 


() في (د) : إلأأيكون . 

كلمة ( للرّق ) أثبتها من "امبسوط" » والثابت في جميع النسخ هنا إنغا هو ( العتق ) » فكانت 
العبارة هكذا لا أن يكون عل المزيل ملاقياً للعتق . 

في ( ج ) : ولکن کان . 

() في ( ج) وردت العبارة هكذا : والعتق الذي ينبني على عسل أعضاء لا يتجرَاً » والإعتاق في 
() هي هكذا في "المبسوط" » أما الثابت قي جميع النسخ فهو :( فالْعيِق ) 

. ) ساقطة من ( ب‎ )١( 

(۷) قي (د) : على كمال . 

(۸) في النسخة المطبوعة من "الميسوط" : على إكمال العدد . 


1 


تنبني على طلقاتٍ هي متجرئةٍ » حتى كان الموقِعٌ للتطليقتين مطلقاً » ويتوقف 
بوت الحرمة على كمال [ العدد ]ر٠‏ 

وههنا أيضاً نزول التق في امحل ( يتوقف على تمام اة في امحل )د٠‏ 
بإعتاق ما بقي » وإ كان معتَق البعض معتَقاً ؛ لان الإعتاق يقتضي انفعال 
العتق كما قالاد"» » ولكن لا يقتضي الاتصال بالإعتاق › بل يثبت الاستحقاق 
بالإعتاق » وبقأرٌ ثبوته في امحل إلى كمال الل )د . 


قلت : فعلم بهذا كله أن الاحتلاف بينهما بناءً على أن 
الإعتاق ماذا ؟ 
فقالا : ( الإعتاق ٠)‏ إثبات العتق قصدا» والعتى قوّة حكميّْة» . 
وإتباتها بإزالةد٠»‏ ضدّها ‏ وهو الق - » الذي هو ضعَفٌ حكمي » وهما 
لايتجرئان » فكيف يتجرَاً الإعتاق الذي لا يخلو عنهما بالملازمة والمعاقبة ؟! 
وقال أبو حنيفة - رهه الله - : الإعتاق إثبات العتق ضمنا لإزالة الملك 
2 9 ك 2 
وإزالة الملك هى المقصودة بالإعتاق ؛ لان المرء إنغا يتصرف فيماهو حقه › لا 
ه ا س ع ا 
فيما هو حق غيره [۹٦١/ج]‏ وحقه ف الملك - وهو متجرّئ ‏ › فأمّا العتق 
(1) الغابت في جميع النسخ هنا كلمة ( العلّة ) بدل كلمة ( العدد ) » وأثبتها من "الميسوط" . 
() ساقطة من (أً) . 
() في النسخة المطبوعة من "المبسوط" : كم قال » وهو حطاً . 
٠٤(‏ الميسوط » للسرخحسي »› ٠١٤-1١۳/۷‏ . 
وانظر أيضاً : المداية مع شرو حها » ٠٥۹-٤٥۸/٤‏ » تبيين الحقائق » ۷٤-۷۳/٣۳‏ » شرح المنتخب »› 
للتسفي » ۸۱٤-۸۱۳/۲‏ › کشف الأسرار › للبخاري › ۲۸۰-۲۸٤/٤‏ » التلویح » ١۷١۱۱۷۰/۲‏ 


التقرير والتحبير » ۱۸٠١/۲‏ . 
(*) ساقطة من (أً) . 


7 يي (ج): بزوال . 
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الذي هو رة شرعيّة بها د يصيرٌ الرءٌ ألا للكراماتِ فغيرٌ مو كول« إِليهٍ حتى 
يتصرف فيه » بل الله تعالى يشبته في الحا إذا زالَ كل الك 
فإ قيل : الك غير متجرّئ أيضا ؛ لأنه صفة للمالك في حن الملوك 
لتنا لا شل فی کار وام ! 
: المرادُ بقولنا " املك متجرَة " أن امحل الواح فيما يرحع إلى 
۰ بالك يقبل التجرّئ › حتى إن العبد المشةرّكَ كان نصفه (ملكا (“ 
لأحدهما» ونصفه للآخر ؛ وهذا لان الك عبارة عن المطلق الحاحردء »› أي 
يطل تصرف الالك ويحجر تصرف غيره وعنعه » ولحل فيما يرجم إلى 
اصرف قابلٌ للتجرّئ » كالثوب المشرك . 
فأما العنى والرّق فصفتان تنبغان عن القَوّةَ والضّعف » وأثرٌ تلك القَوّة 
( تي ٠)‏ استجلاب الكرامات الموضوعة للبشر »> من صلاحية المرء للقضاء 
والشتهادة » وأَثْرٌ ذلك الضعف في انلاب هذه الكرامات »› والمحل الواحد 
فيما برح إلى الاقصاف بهاتين الصتفتين: غير قابل للت رئ فإنه لا يكن 
أن يقال : نصفه يصلحٌ قاضياً ونصفه لا يصلحٌ قاضيا » وكذلك في الشهادة ‏ 


وعيرها 


قوله  :‏ بسقوط كله £ أي كل الك  »‏ عن المحل £ أي عن العبد ء» 
حكمٌ لا يتجزاً ) أي تعلق حكةٌ لا يعجرا 


(۰۱ في (د) : مآکول . 

() ساقطة من (أً) . 

() في ( ج ) : عبارة عن املك المطلق الحاحز » ويظهر أن كلمة ( املك ) زائدة . 
() ساقطة من (د) . 

(*) في (د) : ما بين الصفتين . 


۲ 


7[ حکم تصرفات الرقيق ] 


[ وهذا الرق ينافي مالكية المال ؛ لقيام المملوكية مالا » حتى لا 
أ صل القدرة »> وهي المنافع البدنية » لأنها للمولى إلا فيما اسنتني من 
القرب البدنية 

والرق لا ينافي مالكية غير المال » وهو النكاح والدم والحياة ء 
وينافي كمال الحال في أهلية الكرامات الموضوعة للبشر في الدنيا ء 
متل : الذمة والحل والولاية » حتى إن ذمته ضعفت برقه › فلم تحتمل 
الدين بنفسها » وضمت إليها مالية الرقبة والكسب » وكذلك الحل 
ينتقص بالرق حتى إنه ينكح امرأتين وتطلق الأمة ثنتين » وتتنصف 
العدة والقسم والحد › وانتقصت قيمة نفسه ؛ لأنه أهل للتصرف في 
المال » واستحقاق اليد عليه دون ملكه › فوجب نقصان بدل دمه عن 
الدية ؛ لنقصان في أجد ضربي المالكية » كما تنصف بالأنوثة ؛ لعدم 
أحدهما 

وهذا عندنا أن المأذون يتصرف بنفسه › ويجب له الحكم 
وهو الملك المشروع - للتوصل إلى اليد » ولهذا جعلنا العبد في 
حكم الملك وفي حكم بقاء الإذن كالوكيل في مسائل مرض المولى › 


والرق لا يؤثر في عصمة الدم › وإنما يؤثر في قيمته › وإنما 
بالعبد قصاصا » وأوجب الرق تقصا في الجهاد ؛ لأن استطاعته في 
الحج والجهاد غير مستثناة على المولى » ولهذا لم يستوجب السهم 
الكامل من الغنيمة 


ETT 


وانقطعت الولايات كلها بالرق ؛ لأنها عجز » وإنما صح أمان 
المأذون لأنَ الإذن بالأمان يخرج عن أقسام الولاية من قبل آنه صار 
شريكا في الغنيمة فلزمه تم تعدى » مثل شهادته بهلال رمضان 

وعلى هذا الأصل » يصح إقراره بالحدود والقصاص › وصح 
بالسرقة المستهلكة » وبالقائمة صح من المأذون › وفي المحجور 
اختلاف معروف » وعلى هذا قلنا فى جناية العبد خطاً : إنه يصير 
جزاء لجنايته ؛ لان العبد ليس من أهل ضمان ما ليس بمال » إلا أن 
يشاء المولى الفداء » فحينئذ يصير عاتدا إلى الأصل عند أبى حنيفة 
رحمه الله حتى لايبطل بالإفلاس » وعندهما : يصير بمعنى الحوالة ] 


قوله : لقيام المملوكية مالا ) إنما قيد بقوله : مالا ليفيد التناقي ؛ 
لأنه لما قال : الرق ينافي مالكية المال ) لاب أن يبت المملوكيّة من حهة 
لمال أيضاً ؛ لان التناقق بين الشتيئين إغا يتحقق عند اتحاد الجهة ( لا ٠)‏ عند 
احتلافها » يعن : هو ملوك [۲۱۹/ب] من حیث إنه مالٌ » فلا يون مالکا 
للمال » لما بين المالكيّة والممل و كيّة من النإفاة > حصوصا عند اتحادِ الجهة . 

وذلك لان الالكيّة عبارة عن قَذْرةٍ شرعيَة » والمملوكَيّة عبارة عن عجر 
شرع » وكذلك الال مبتذل » والمالك مبتل » بحلاف مالكيَة غير المال ؛ 
لانعدام الممل وكيّةٍ م ذلك الوه » وهذا لا تنعدَمٌ بالرّق الأهيّة للمالكيّة 
بالنکاح » لاه ( لا ٥)‏ یصیرٌ به ممل وکا نکاحاب 


() ساقطة من ( ج ) . 

() ساقطة من ( ب ) . ۰ 
(» أنظر : المبسوط » للسرحسي » ۲/٠١‏ > شرح المتتخب » للنسفي » ۷١٤/۲‏ › كشف الأسرار 
للبخاري » ۲۸٦/٤‏ » التلويح » ۱۷١/۲‏ » التقرير والتحبير » ٠۸١/١‏ . 


EY 


فان قيل : فينبغي أن تنعدَمّ بالق الأهيّة للك التصرَّف ؛ لأنه صار 
ملو کا تصرَفاً ء فان الموّلى ملك التصرّفات عليه ! 

قلنا : إنغا يصير ممل وكا تصرَّفاً في نفسيه يعاد أو تزويجاً » فلا حرم 
تنعدم الأهلة لمالكية هذا التصرّف »› ويكون ناثباً فيه عن الول متى باشَر«» 
بره » ولكنه م يضر مل وكأ في حق اصرف عا في ذمَّه » حى إن الملل لا 
بلك الشراءَ بشمن يحب فى ذمَّة عبده ابتداءً » فتبقى له الأهليّة فى ملك هذا 
التصرف » كما أله لم يصيز نمل وكا في التصرَف عليه في الإق رار بالحدود 
والقصَاص » بل« قي مالكا لذلك التصرّف . 


فان قيل : إنعدام الأهليّة بحكم التصرّفد؛» - وهو ملك الرقبة - دليل 
على عدم الأهلية للتصرٌّف ؛ لان التصرّفات لا تراد لعينها» بإ لحكيهاء 
وهو ليس بأهْل لذلك » فينبغي أن لایکون هلا لتصرّفٍ [ باشَرَ ]۰ سيه ! 
قلنا : لا ذلك بل حكم التصرف٠‏ ملك اليد » والرقيق اهل لذلك 
ألا ترى أن استحقاق ملك اليد يغبت للمكاتب ‏ مع قيام الرق فيه - ؛ وهذا 
لأنه مع ارق أهلٌ للحاجة » فيكون أهلا لقضائها » وأذنى طريق قضاء الحاجحة 
يلك اليد » فهو الحكم الأصلي للتصرّف » وملك العيْن مشرو ع للتوصّل إليه 
والحكم الأصلي يثبت للعبّد » والموّل يخلفه فيما وراه » وهو نظيرٌ من اشترى 
في (ب): تبعا . 
في ( ب ) : حتی باشره . 
في (ج): هل . 
() في ( ج ) : لعدم التصرّف . 
() كلمة ( باقر ) غير موحودة ني جميع الخ » وأثّها ليستقيم امعنى : 
قي ( ج ) : المتصرّف . 


{Yo 


شيا على أن البائحَ بالخيار ثمّ مات » فمتى اختارَ البائ البيع يثبت ملك العين 
للوارث على سبيل الخلافة عن المورّث بتصرفبٍ باشره المورّث بنفسيه . كذا 
قي "المبسوط "دى ۰ 

ثم ما يكون من الأحكام الي تنب على ملك الرقبة ة لا تصح من العبْدِ» 
کی ۲ لہ مر کم ملک اله رتا لاص مه حه اساد ۲ 
لان هذه العبادة إغا تتأدّى .عنافع ]/١۹١[‏ بديّة بطريق الأصالة » ومالة 
بطريق الوسيلة » والمال منعدِمّ للعبْدِ - لا ذكر -» وكذا مناِعٌ البدن ؛ لأنها 
لمر » لأنٌ ذاته للمؤلى » فيلك الذات علَّة للك الصّفات إلا ما استناه 
اشر كالصّوم والصّلاة » لأنه في حى المغروض منهما مبقى على أصل الحرية 
بالإجماع . 


قوله :ل وهو النكاح )(" | فانه مالك له » والنکاځ لیس بعال » بدلیلِ 
عدم الضمان لوج بإتلاف ال عليه » وإ يتوق عند عدم الإذن ؛ لأنَ 
اکا ا برغ ایا عن لال » وني إايه يدون رخا الرلى إضرار م لان 
الإحازة للك رلذا لر ازال ازل مته اسای فة دلا التكاح الاد" 
من العبد بدول الإإجازة . 

ولا يُشكل على هذا : صحَّة إحبار الى عبده على النكاح ؛ لأنا 
نقول : إن ذلك من قبيل تمكيته إيْاهٌ من تحصنن ملكه عن الرّنا - الذي هو 


(» أنظر : المبسوط » للسرخحسي » ٠ -۲/۲١‏ . 
في ( ج ) : بدل ( من ) ( في ) . 
>١‏ أي أن العبد هل للك ما ليس بعال » كالنكاح والدّم والحياة . 


71 


سبب الاك والنقصان ‏ » فكان هو حفظاً لاله ء لا إبطالاره لالكّة العبد 
النكاح » ألا (ترى ٠)‏ أن العبدَ هل لحكم النكاح - وهو الوطءُے والحكم 
هو المقصود » فكان أهلاً لسببه لا حالة » ألا ترى أنه أهل لرفعه بالطلاق › 


0 
۰ 


والمالك لرفع الشى هو امالك لإثباته٠»‏ 


قوله : إ والدم والحياة ‏ حتى صح إقراره بالقصاص » فهو إقرارٌ بالدم 
ولا جلك الموّلى إتلاف حياته » فعُلم أن حياته لا تدحل قي ملك الول » 
وكذلكد يقتل به الح ؛ لأنه في ح الحياة مبقي على أصل الحرية 


قوله  :‏ وينافي كمال الحال في أهلية [۷٤١/د]‏ الكرامات الموضوعة 
للبشر { وأهليّة الكرامة ههنا [١۷٠/ج]‏ باعتبار الآدميَة » فلذلك يتناولً 
النعمة والمحنة » النعمة مثل الذمّة والح » والحنة مثل الح 

ثي الذمّة وهي الصسلاحية للا يجاب والاستیجاب من کرامات البشر ؛ 
أله ( بها ١)‏ بصي أهلاً لتو حطاب الله تعاى من الأثر وهي » وهنا ل 
رُوي“» عن بعض الصدیقین أنه قراً قوله ت الى :ل احسرا يها ولا 


في ( ج ) : إبطالاً » بإسقاط ( لا ) النافية > وقي اب ) : لإبطال . 

() ساقطة من ( ب ) . 

( أنظر : الفوائد » ميد الین الضریر ( ۲٦٤‏ - أ ) » المغن » ص ۲۷١‏ › كشف الأسرار شرح 
امار » للتسفي » ٠۹١/۲‏ »كشف الأسرار » للبخاري » ۲۸۸/٤‏ » التوضيح » ۱۷١/۲‏ » التقرير 
والتحبیر » ۱۸١/۲‏ . 

() في (ب ) : ولذلك . 

(*) ساقطة من ( ب ) . 


(7) في ( ب )و (د): وهذا کمارُوي . 


4Y 


تكلمُون ٠‏ فقال : مرْحباً لمن له هذا الخطاب ! ( فقیل ٩)‏ : كيف 
تقول ( هذا ٠)‏ وهو في حق أهل النار ؟ ( فقال ٠)‏ : اليس هذا خيطابُ 
الحبيب ؟! فنظرَ إلى من قال » لا إلى ما قالد“» 

وبالذمّة تاز الآدمي عن البهائم » فيكون فيها شرغه » ثم للرق تأثيرّ في 
نقصان الكرامة الموضوعة للبشر » فضعفت ذمته لذلك عن احتمال الدين 
ها كما تعمل فة ار > وطمت إليها مال الرّقبة » حتى إذا تصرف 


ا المأذون وو جحبٽت اتبوڈ ي فت » باع رف لأحلهاء وكذلك ضم إليها 


کسبه » حتی إل معت معتَق البعض عند أبي حنيفة - رمه ا له لما بقي مرقوقاد» 
ولم یعکن بیځه » يؤحذ ديه من کسبهد» 


٠(‏ الآية ( ٠٠۸‏ ) من سورة المؤمنين 

() ساقطة من ( ب ) . 

() ساقطة من (د) . 

(4) ساقطة من (أ) و (ب) . 

)٠(‏ ذكر هذه القصة أيضاً حافظ الدّين النسفي قي "شرحه على المنتخب" » ۸١١/۲‏ » وفي "شرحه 
على امار" ٤۹1-٤٩٥/۲‏ » من غير ذكر نسبة لأحد 

(7) في ( ب ) : تكرّرت كلمة ( ماليّة ) مرتين . 

() في (أ) و (ب): موقوفاً . 

(۸) أقظر : الفوائد » لحميد الدّين الضتّرير ( ۲٠٤‏ - ب ) »> كشف الأسرار شرح المتار » للتسفي » 
43/۲ »> كشف الأسرار » للبخاري »› ٤‏ » التوضیسح » ۱۷۲/۲ التقرير والتح م ؛ 
(A-۲‏ . 


ETA 


وكذلك جل النكاح ينتقِصٌ بالرّق ؛ لأنه من الكرامات الموضوعة 
لبر » حتى زاد اليل بزيادة شرف البي ر على مه » فحَلّ له تع نسوة 
أو ما شاءر» 

قوله :ج وتنصف العدة £ ( وتتصف 7١٠۲۲/ب]‏ العدة ٩)‏ إذا کان 
الاعتداد بالأشهر ظاهر › وإذا كانت بالحيض فكذلك ؛ لان الحيضة لا تتحرا 


ا فتتکامل « ولان ف التکامل احتیاطار 


ص 


نم معنی معنی تانير ارق ني تنصيف العدة والقسم ظاحر ؛ لأتهما من آثار 
النكاح › والرق يور فى تنصيف تنصيف النكاح » فكذا في آثاره 
وأتا تاره ني صي اة ؛ فلأ تور الَعمة بوبحب تغليفة ابمناية » 
وانتقاص النعمة يوحب تخفيفها ٠»‏ ألا ترى أن النعْمة فى حق احصّن لا 
کانت اوٴفر کانت جناية الزنا منه أغلظ » حتى استحق زيادة العقوبة باعتبار 
زيادة الجناية » وإلى هذل المعنى ٠)‏ وقعت الإشارة في قوله تعالى :8 يانِسَاءَ 
البي من يات منك بفَاحِشَةٍ مبينةٍ يضَاعَف ها العَذاب ضعفين ٠‏ » ولا 
. ا ر ٌ0 ۶ » 
كان كذلك كان الرق المؤثر في تنصيف النعمة كان موثرا في تخفيف الجناية › 


(۱) انظر ص ( ٠١٠۹‏ ) من هذا الكتاب . 

() ساقطة من (أ) . 

)۳( أي عَدَةٌ الأمَة إذا كانت باخيّْض حيضتان » وبالتنصيف تكون حيضة ونصفاً > وكذلك طلاقها 
طلقتان » وبالتتصيف تكون طلقة ونصفا» لكن الواحد لا يقي الصيف » و كذلك الحيضة والطلقة 
لاتقبل التجرّي » فيرح حاب الوحود على العدم » فتتكامل احتياطا 

فی (أ) و (د) : تخففها > وي ( ج) : حققها . 

. ساقطة من (أ)‎ )٠( 


(1() الآية ر ٠١‏ ) من سورة الأحزاب 


۹ 


وتخفيف الحناية موث في تخفيف الح » ثم ذلك التخحفيف اخحتص بالتنصيف ؛ 


لان هذا التحفيف إنما نشا من تنصيف نعمة الحلر٠‏ 


( قوله  : ›٩()‏ وانتقصت قيمة نفسه £ أي فيما ( إذا ۸ قل العبْد 

حطاً » وقيمته تساوي دية ا لحر عشرة آلاف درهم أو تربو ( عليها )<؛» › 
تحب قيمته على القاتل وعاقلته( ٥‏ إلا عشرة دراهم«٠‏ » وقي الأمَة إذا زادت 
قيمتها على ية الرَةٍ خمسة آلافو درهم » تحب خمسة آلاف درهم إلا عشرة 


دراهم'» » هذا عند أبي حنيفة ومحمد - رحمهما الله تعالى ده» 


۰۱۱ انظر : کشف الأسرار » للبخارېي › ۲۹۳/٤‏ » التقرير والتحبیر > ١۱۸۲/۲‏ 
() ساقطة من ( ج ) . 

(۳) ساقطة من ( ب ) ا 
)٤(‏ ساقطة من (د) . 

( في ( ج ) : على القتل وقاتلة . , 
() كلام السغناقي - رهه الله - فيه إبهام ؛ لأ الاستغناء في قوله :[ إل عشرة دراهم { ثي الظاهر 
عاق على قيمة العْد » والصَحيح أن الاستفناءَ هنا عائدٌ على دية لحر لا على قيمة العْد» فيكون 
المقصوة أن قيمة العبْدٍ سواءٌ ساوت ديه لحر أو زادت عليها بأ بلغت عشرين ألف درهم مغلا ء 
فالواحب على القاتل وعاقلته مل دية الَرّإلاً عشرة دراهم » أي عشرة آلاف إلا عشرة دراهم فقط في 


الحالتين جميعاً | 
١١‏ قال مس الأمّة السرحسي - رهه الله - :3 وفي بض الروايات إلا خمسة دراهم { . المبسوط 
Y4/YY‏ 


(۸) قال الإمام محمد بن الحسن - رهه الله - :[ بلغنا ذلك عن ابن مسعود { . 

أنظر : الأصل » لالإمام محمد بن الحسن »› ٥٩۹۲/٤/۲‏ » المبسوط » للسرخحسي » ۲۸/۲۷ » شرح 
الجامع الصغير » للصدر الشهيد ( ۲۲۹ أ ) رؤوس المسائل » للزخشري » ص ٠٥۹‏ › الهداية مع 
شروحها ۲۰٤/۱۰‏ » تبیین اخقائق » ۱٦۱/٦‏ › کشف الأسرار › للبخاري » ۲۹۳/٤‏ . 


E4 


وقال أبو يوسف والشافعي - رحمهما الله تعاى - : تب قيمته على 
القاتل لا على العاقلة » بالغة ما بلغت » وهذا قي القتشلل الخطاد » أ 
لو غصب العبدٌ وقيمته عشرون ألف درهم وهلك في يده » ( تحب ٠0)‏ قيمته 
بالغة ما بلغت بالإجماع . 

فالحاصلل » أن أبا يوسف والشافعي - رحمهما الله - رحا جانب 
الال » وأبا حنيفة ومحمد - رهم الله - رحا جانب الآدميّةٍ مع النتقصان › 


وأما الغصْبُ فلا يرد إلا على الال » فرحَّح حانب الاد بالإجماع 


قوله : † واستحقاق اليد عليه دون ملكه )قال الصّدر الشهيدد“»- رحمه 
الله - قي "الحامع الصغير" :ط إن للعبد يدا معتبرة »> ولهذالو أودَعَ مالا عند 
آخر » لا ملك لرل (۹۲١/أ]‏ الاسترداد د 


)١(‏ هذا عند أبي يوسف - ركم الله - في قوله الأخّير الذي رحح إليه » أمّا الشافعية والمالكيّة 
والحنابلة فهذا قوهم في القتل سواءٌ كان عمداً أو حطأاً ؛ لأنهم لا يرون الْقَصَاص بين ار والعبْد کما 
سيأتي ص ( ٠٤٠١‏ ) من هذا الكتاب . 

وقال التتيخ عبدالعزيز البخاري :[ روى ابن “ماعة عن أبي يوسف أن مقدار الدية من قيمة 
العبد تقحمَله العاقلة » وما زاد على ذلك إلى تمام القيمة قي مال الجاني ) . 
أنظر : المبسوط » للسرنحسي » ۲۹/۲۷ » المداية مع شروحها » ٠٠٤۲/۱۰‏ » تبيين الحقائق » ١١١/١‏ 
کشف الأسرار » للبخاري » ۲۹۲/۲ » التفريع » لابن الحلاآب » ۲٠۲-۲٠۱/۲‏ » المقدمات الممهدّات 
لابن رشد » ۲۹٦/۳‏ الأ » للشافعي » ۲٠/١‏ » المهمذب » للشيرازي » ۲٠١/۲‏ » الروضة > 
للتووي » ۲۸/۹ » المغن » لابن قدامة » ٠٠٤/١۱١‏ 
() ساقطة من ( ج ) . 
() سبقت تر هته ص ( ۲٠١‏ ) من هذا الکتاب . 
() كذا ذكره حافظ الدين النسفي في "شرحه على المتتخب" » ونسبه للصّدر الشهيد أيضاً في 
"حامعه الصغير" » ۸۱۸/۲ › وقال البخاري : كذاق عامّة شروح "الحامع الصغير" ) كشف 


الأسرار » ۲۹٤/٤‏ . سے 


E3 


قوله  :‏ فوجب نقصان بدل دمه عن( )١‏ الدية ؛ لنقصان في أحد ضربي 
المالكية ( كما تنصف بالأنوثة ؛ لعدم أحدهما) لا كان تأثير الأنوثة قي أحد 
ضربئ المالكيّة ٠)‏ بالعدم » وجب التنصيف في البدل » ولا كان تأثيرٌ الرَقبة 
فى أحدهما بالنقصان لا بالعدم »وجب التقصَان في البدل دون التنصيف 


۰ ع ل ا ص س 9 fe‏ اص و مء 
بيان هذا : أن بدل الشىئ يتقَدّرٌ بقذر ذلك الشئ » ثم الحر أقوى 
فى المالكيّةد؛» من العبْد ؛ لأنه مالك لا هو مال ولا هو ليس بعال » على صفة 

4 ء ګګ س ج ا 
الكمال » فإذا قل حطأً تب الذية [كاملة ٠]‏ » لأنه إتلاف من هو 


مالك للنوعين يعاد 


کیت 2 


- وذكره أيضاً الأستروشن في "حامع أحكام الصغار" ونسسَبه إلى رشيد الدين الوتار 
۔ ر مهما ا لله في "فتاواه" »› ۲٤٤۱‏ » وهي کذا أيضاً في "حلاصة الفتاوى" لابن عبدالرشيد 
اليخاري › ( ۳۱۸ - ب ) (۳۱۹-|أ) . 

(۰۱ في (ب ) : (علۍ ) بدل (عن) .. 

() في رب ) : لو کان . 

(۳) ما بين القوسين ( ) هكذا من قوله :( كما تنصّف بالأنوئة ...... إلى هنا ) ساقط من ( د ) . 
() في (د) : بالمالكية . 

) الثابث في جميع التسخ إغا هو (كاملا ) » وما أثبته أُوْلى ؛ لأنّ الكمال هنا عائد إلى ر الدية‎ »٠( 
. والتأنيث فيها حقيقي لا بجازي » فينبغي أن تكون الصفة بصيغة التأنيث‎ 

. وعليه » فتمامٌ امالكيّة تكون بال كورة والحرية‎ ٠( 


E۲ 


والمرأة الحرةد٠»‏ ليست عالكة لأحا النوعين أصلاً - أعي النكاح 
والطلاق د وتعلل٠»‏ ما هو مال على الكمال يدا ورقبة » فكان حالها 
لذلك نصف حال الرّحل الحرد٠»‏ » فوحب نطف دية الرّحل الحرّ . 

وأما الع فمالك لأَحَدِ النوعين على الكمال - أعيٍ ما ليس مال من 
التکاح والطلاق - »ومالك في النوع الآحر ما هو يجري جحرى الأطل - وهر 
التصرَّفُ واليد - » ولكنه غير مالك فيه لما هو يجري ججرى الوسيلة - وهو ٠‏ 
ملك الرقبة -د٠»‏ » ويلك اليد أقوى من يلك الرَقبة ‏ على ما يأتيك » 
فانتقصت حاله م حال الحرَ » فلذلك انتقص يِن ديه ما له حطر واعتبار في 
الشرع » وهو عشرة دراهم . 

وهذا واب عمّا قيل فيه : ينبغي أن ينتقص ربع بدل الح ؛ لأنه مالك 
لأحد النوعين على الكمال - وهو النكاح -» ومالك لصف أحد التوعين 
- وهو يلك اليد - دون ملك الرَقبة > فکان انتقاص المالكيّة ربعا » فينتقص 
ربْعَ قيمته أيضا ! إلا أن ملك اليد لا كان قوی من ملك الرَقبة إندقع 
الإشکالد“» 


( قي (د): والمرأة والرّة 

. لانعدام إحدى الصّفتين السّابقتين » وهي الكورة‎ ٠ 

() في رب ) : وتمليك . 

() في (د): مغل حال الرحل الح » وهو خحطاً . 

(د) لانعدام إحدى الصفتين السابقتين » وهي الحرية . 

: أ ) » ونقله عنه كل من‎ - ۲٠١ ( کذا ذکر هذا الحواب الإمام مید الدّین الضریر فی "فوائده"‎ )٥( 
› ۲۹٤/٤ › والبخاري في "کشف الأسرار"‎ » ٤٩۹۷/۲ » حافظ الدّين التسفي قى "شرحه على المتار"‎ 
. ٠۷١/۲ » وصدر الشريعة في "التوضيح"‎ 


أما شس الأئمّة السرحسى - رهه الله - فقد ذكر حوابا خر » فقال :[ إنما قرّرنا النقصّان 


بعشرة ؛ لحديت ابن مسعود طه » ولأ صفة المملوكَيّة تظهر التفاوت سے سے 


EY 


قوله : [ في أحد ضربي المالكيّة ) وها مالكيّة امال » ومالكية 
التكاح(٠‏ »› كما تنصتف ٠‏ أي بدل دمه » لعدم أحدهما 1 آي لعدم 


أحدٍ ضربي المالكية - وهو مالكية النكاح والطلاق ‏ 


قوله : ل وهذا عندنا أن المأذون يتصرف بنفسه )‹"› بيان هذا : أن العبد 
بعد الرّقبة بقي أهلاً للتصرّف بلسانه التاطق » وعقله امير » وانحجاره عن 
التصرّف حق المؤلى [١۷/ج]‏ للا ( يازمه ضررٌ لو ٠<)‏ وقعَ بدون التزايه › 
لا لعدم الأهلية › وإذا كان العْدٌ بعد الإذن معصرَفاً بأهيّة نفسه »كان تأثي 
الإذن قي فكاك الحجرده» وإسقاط حق الول » لا ف إثبات الأهلية 


- بينهما فيما يتقَدَرٌ بالعشرة » فإته لا جحل استيفاءُ ذلك من ار إلا بعقد يتقدَرٌ البدل 
0 # 
فيه بعشرة » ويجوز استيفاء ذلك من الأَمَة بعقد متعد عن البدل ‏ وهو المبة ‏ » فإِنً الحارية الموهوية › 
يباح وطوؤها » فإذا ظْهرٌ باعتبار صفة الممل وكية التفاوت بينهما فيما هو مقدر بالعشرة نصا »› قّرنا 
النقصَان بالعشرةٍ مذا » وههذا قلنا تي أصحٌ الروايتين سواءٌ كان المقعول عبدا أو أمَة فالتقصَال عن 
الدية يتقدَرٌ بعشرة ) المبسوط › ٠۲/۲۷‏ . 
ويقصد تمس الأئمة - ره الله - بحديت ابن مسعود نه الأثر الذي رواه الإمام عمد 
اين الحسن عن ابن مسعود بلاغا » أنظر هر ۸ ) ص ( ۱٤١١۹‏ ) » قال البخاري :ل ومثل هذا الأثر 
في حكم السموع من الرسول 6 ) کشف الاأسرار › ۲۹٤/٤‏ . 
() قي (د): وهما مالكية النكاح والطلاق » وهو خطاً . 
() ساقطة من (د) . 
م عب 0 or Lf‏ س ° ب 0 و £ mM‏ 
)(( أي أن الول إذا أذن لعبده بالتصرّف فهو إذن في فك الحجر عنه » لا إثبات مبتدا للاأهلية . 
>٤١‏ ساقطة من ( ج ) » وي ( د ) : (لا) بدل (للا) . 
() في (د) : في مكان الحجر . 


E 


فلهذا ( قلنا)‹٠‏ : إن الإذن لا يقل التوقيت › حتى لو أَذِنَ لعبده يوما 
كان مأذوناً أبداً ؛ لأنّ الإسقاطات لا تتوقت٠)‏ » وكذلك قلا : الإذْن ف 
( نوع من ٠٩)‏ الأنواع يشمل الأنواع ؛ لا أنه إسقاط وفك للحجر » » فلا 
تحص بدو دون نوع » نرا رفع القيد ا يي بخلافٍ التوكيل في نوع 
حيث لايتعمّم ؛ لأنه ( إنابة )۰ وإبات الحى» فيتقدر بقدره » ومخلاف الإذن 
[۸٤۱/د]‏ نی شئ بعینه » حیث لا یکون مأذوتا ۲۲۹7 /ب] لأنه استخدام 
لاذ » ولانه لو صار مأذونا بهذا المقدار لانسَّدٌ عليه باب الاستخدامد» 


قوله : ل( ويجب )7( له الحكم الأصلي للتصرف - وهواليد -) وذلك 
لان القصود من اليد هو مُكة الصّرفود“ إلى الحوائج › واليد هي الممكنة 
والموصلة إلى ذلك المقصود » فكان تصرف اليد أصلاً من هذا الوه . كذا 
ذکره بعض شارحي هذا الکتاب» . 


. ) ساقطة من ب‎ )١( 

() في ( ب )و( ج): لاتتوقف .. 

(۳) ساقطة من ( ب ) . 

(5) ساقطة من ( ب ) › وقي (د) : لأنه إبانة . 

() أنظر : مختصر الحتلاف العلماء » للجصاص › ۲۲٠/١‏ » المبسوط › للسرخحسي » ٤ ۷ - ٦/۲١‏ 
الفوائد » حمید الین الضّریر ( ۲٠١‏ -أ) » أحكام الصغار » للأستروشي › ۸۸/۲ › ٩١‏ » کشیف 
السرار » ۲۹٦-۲۹۰/۲‏ » التقرير والتحبیر » ٠۸٤/١‏ . 

(1) ساقطة من ( ب ) . 

() في ( ب ) : التصرّف . 

(۸» كما سبق ني القسم الراسي ص ( ۷٤‏ ) م أقف على شرح ل"مختصر الأحسيكي" قبل شرح 
حسام الدين السغناقي » ولعلّه يقصد به كتاب شس الأئمة محمد بن عبدالستار الكردري . أنظر ص 
۷٤ (‏ ) من القسم الأراسي > ولكن الإمام ميد الدين الضرير في "فوائده" على أصول البزدوي ذكر 
هذه المقولة أيضاً . أنظر ( ٠٠٠‏ -ب) . 


{to 


والأوْحه» فيه أن يقال : إن تصرف اليد يجري محرى الأصل »› وملك 
الرقبة يجري جحرى الوسيلة » بدليل أن من كان له ملك الرقبة قبة كان ذلك مطلقا 
وجحوزاد"» لتصرّف اليد » ولا ينعكس » فك للمستعير والمستأحر والمضارب 
- الذي لم يظهر ره - والمستبضع والوكيل تصرف اليد لا ملك الرقبة » 
( فلم بهذا أن ملك اليد م يستلزم مِلْكَ الرَقبةٍ ولم يكن وسيلة له » فأمّا ملك 
الرقبة )( فأينما ثبت ابتداءٌ ثبت ذلك تصرف اليا بطريق الأصالة » إلا إذا 
عرض عارضٌ كما إذا لم يسم شري ي القمنءفلا يكن من تصرف البيعد» 
وإ ثبت له ملك الرّقبة » ولكن ذاك عارض ؛ أن الأصْل أداءُ التمن حلا 
تحقيقاً لمقابلة العينيّة » لان ابيع عيْن » فيقتضي عينية ما يقابله - وهو التمن - 
( لان الشراءَ من الشروى » وهو الثل١٠»‏ » والمماثلة إلا تقوم بعيتّة ما يقابله 
وهو الشمن )0 » وعینیته إغا تكون بالأداء . 

فلم بهذا أن مك الرقبة صار وسيلة تصرف اليد » والوسائل غير 
مقصودة » بإ الوسائل زيادةّ على المقصود » وإل هذا المعنى شار بقوله : 


إ والمولى يخلفه فيما هو من الزواند - وهو الملك المشروع - للتوصل إلى 
اليد ) . 


في (د) : والأرحب . 

7 في (د): موسا > هکذا بالشکل . 

این القرسین ساق ی را ٠‏ 

هكذا وردت الحملة في جميع النسخ » و لعل الأرلى أن يقول : فلا يتمكنْ من التصرّفو ف المبيع 
د آطر د طلة الالء سی می ۷۲۹ 

(7) ما بين القوسين ساقط من ( ج ) . 


في ( أ ) و ( ب )و (ج): زائدة . 


٦ 


وإنما قلنا هذا أوْحه‹٠‏ دون الأول ؛ لأن هذا أوفقد٠‏ لماذكر قي 
"الکتاب" حيث قال  :‏ وهو الملك المشروع للتوصل إلى اليد لأنٌ اليد 
ليست عمكنةٍ للصّرفود» إلى قضاء الحوائج مطلقا » لان من قضاء الحواقج 
الاستمتا ع عا اشترى من الحارية »> وليس للعبْدٍ ذلك » وكذلك ليس له الأكل 
واللبسنٌ مطلقاً بغير إحازة الول » فلا تصح دعوى كون اليا مكنة إلى قضاء 
الحوائج مطلقا 


نم فائدة كر هذا الأصل(؛» ‏ وهو وحوب الحكم الأصلي للعبْد 
والرّوائد لمل - لدفع ذلك الإشكال الذي ذكرنا » وهو أث يقال : ينبغي 
أن ينتقص من بدل دَمِه الرَبعٌ [۹۳/] لا العشرة » فتمحل بهذا التحقيق لي 
معنى حواز نقصان العشرة لا الرّبع . 

قوله  :‏ ولذلك جعلنا العبد في حكم الملك ) إلى آجره» أي لأحل أن 
لعب أصيلٌ ني التصرّف والموّلى يخلفه في الك » حعلناه كالوكيل في حكم 
املك . 


() في (د) : أوجحب . 
() في (أً) : أوقف . 
() قي ب ) : التصرّف . 
() قي (ج) : هذاالأكل . 


¥ 


قوله  :‏ في مسائل مرض المولى ) ومن تلك المسائل : 
1[ أن مأل ( إذا ٠‏ أن لعده في التجارة وهو صحيخ ثم رض » ثم 
باع العبد شيعا ما قي يده » أو اث شتری وحابی فيه بغبن فاجش أو يسير »› ثم 
مات امول ولا مال له غير الع وما فى يده » يعت ذلك من الث » كما إذا 
تصرف ال وكيل زمانَ مرض الو كل » يُعتبرٌ ذلك من التلث‹» 
[ ب ] وكذلك ( إذا ٠)‏ وکل رحلٌ رحلاثمّ مرض‹»» تبقى الوكالة 
بعد مرّض الو كل » وإ تعلق حة الورثة والغرماء عاله » وكذا إذا أذِنّ لعبده 
في التجارة ثي مرض » يبقى الإذن بعد المرض » وإن تعلْىَ حق الورثة والغرماء 
عاله » ولو كان الإذند٠‏ إثبات ولايةٍ ابتدائيةٍ لما بي الإذد بعد المرض 


قوله : وعامَة مسائل المأذون ) وهذا اللفظ يشير إلى أن المأذون 
کال وکيل ئي كثير من المسائل » وني بعضها ليس هو كالوكيل » فلا بد من 
ذکر نظیر کل منها . 
أما المسائلٌ التي تدل على أن المأذون كال وكيل › فهي 
7[ ما ذکرَ ئي مأذون "المبسوط" أن الول إذا أحرح الأذونَ من مله » 
ليس للعبْدِ أن يقبض شيعا ما كان على غريه وقت الإذن » ولا يكون حصما 


فيه ؛ لان منافعه صارت للمشتري » وإ قبض لم يبرا الغريم بقبْضه ؛ لأنه 


. ساقطة من ( أً)‎ )١( 

. ٠٤-٥١/۲١ ›» أنظر : المبسوط » للسرخحسي‎ )١( 

() ساقطة من (د) . 

( في ( ج ) وردت العبارة هكذا: وکذلك إذا وکل رحلّ مرض رحلا ثم مرض › ویظھر اَن 
كلمة ( مرض ) الأولى زائدة 


) في (د): بدل كلمة ( الإذن ) ( إلا من‎ )٩( 


EA 


حرج من أن يكون حصماً فيه »٠‏ » فكان قَْضّه كقبْض أجنبي حر » فصار 
في هذا المعنى كال وكيل بعد العزل‹"» . 

3 ب ] وكذلك إذا أَذِنَ الرّحل ليده في التحارة » ثم حن امول » فإڻ كان 
حنونه مطبقا دائماً فهو حجر على العبْد ؛ لأنَ الموؤْلى صار موليا عليه في 
التصرّف » وانقطعَ رأيه » وكان ذلك حرا عليه كما قي ال وكيل 

[ ج ] وكذلك إذا ارت الى وقتلّ فيه » أو ليق بدار الحرّبِ صار هو 
محجوراً کما تي الوکیلد . ) 

وأما المسائل التي ليس هو فيها كالوكيل › فهي : 

[ أ ] أت العبْدَ ا مأذون إذا باع متاعا من رحل بألفٍ درهم وتقابضًا » ثم 
َر عليه ( امول ٠)‏ » فوحة المشتري بالعاع عيبا » فالخطمٌ فيه اعد ؛ 
أن ملك امول في منافعه باق بعد ال حجر » وقد لزمه ( العهدة ٠)‏ .مباشرة 
سبيه بإذن المولىد“» 

7 ب ] وکذلك إذا وجب للد امأذون دين من نن بيع أو إحارةٍ 
( أو قرْض ٠)‏ أو استهلاك » ثم ححَرَ عليه موّلاه » فالخصم فيه العبْد ؛ لأنه 


() في ( ب ) : من أن يكون حصا فيه للمشتري » بزيادة كلمة ( المشترزي ) . 

() أنظر : حامع أحكام الصغار » للأسزوشي › ٩١/۲‏ . 

(۳) أنظر : مختصر احتلاف العلماء » للحصاص » ۸۲/٤‏ » المبسوط » للسرخحسي › ۳۸-۳۷/۲١‏ › 
الهداية مح شروحها» ٠٤١/۸‏ . 

() أنظر : المبسوط » للسرخحسي › ۲۸/٠١‏ » الهداية مع شروحها» ٠١١/۸‏ . 

(*) ساقطة من ( ب ) . 

() ساقطة من ( ج ) › ولو قال : (لزمته ) مکان ( لزمه ) کان اول . 

() بخلاف الوكيل فإته يرده على الو كل . أنظر : المبسوط » للسرحسي » ۸٥/٠١‏ » شرح الجامع 
الصغير » للصدر الشهيد ( ١٤١۷‏ - ب ) 

(*» ساقطة من (أ) و (ج) ٠.‏ 


1۹ 


باش سبب إلزام العهدة في حال انفكاك الحجر » وتأثير الحجر عليه 
[۲۲۲/ب] بعد ذلك قي منع لروم العهدة إياه » لباشرة السب ابتداءٌ » لا في 
[۲ ۱۷/ج إسقاط ما کان آرمهد٠‏ . كذا فى "المبسوط" ٠‏ . ولیس لل وكيل 
بالبيع ولاية قبْض التمن بعد العرّل » ذكره في "التتمة" في فصل العرّل من 
ال وكالة(٠»‏ 

قوله :[ والرق لا يؤثر في عصمة الدم ٠<)‏ أي من حيث الإعدام 
والقض» د يعن : أن ارق لا يعدم العصمة ولا ينقضها ؛ لان العصمة نوعاندء 
مؤثمة : وهي الي تبشت بالإعان نفسه . 
ومقومة : وهي الي تثبت بالإبعان ودار الإعان » ود٠‏ بدار الإبمان نفسيها 
وهذا لا يتفاوت بين الح والعّد» فكذا العصمة 
وار الوة : 

وحوب الكفارة لا غير » رفعا للام » وذلك فيمن أسلم قي دار الحرب 
ثم قله آحر » لا يحب القصاص ( في العمدد » ولا تحب اليه في الخطاً » ولكن 
تحب الكفارة 


( في (د): ما کان لزم 

(۲) أنظر : اليسوط » للسرحسي » 0e‏ . 

(› أن الحتفية يرون أن الوكيل بالبيم لا يصح نهيه عن ولاية قبْض التمن » وليس للموكل ذلك » 
ولکن بعد عزله يصح نهیه . أنظر : فتاوی قاضي خان » ۲٠/۳‏ . وقد سيق التعريف بكتاب 
'التتمة" ني القسم التراسي ص ( ۷ 1۰( 

)٤(‏ أي ما كان ارق موترا ني نقصان بدل دم العّد » اراد هنا أن ب ين أن الر لا يور في عصمة 
الم » فده معصومٌ كار تماما . 

() أنظر : شرح المنتخحب » للنسفي » ۸۲١/۲‏ » كشف الأسرار » للبخاري » ۲۹۹/۲ » التلويح › 
1۷6/۲ 


() في (د) : ( أي ) بدل (أو) 


{0٠ 


وار القرمة 


ي 


متو في دار الإسلام على وجه الرار أبداً ثم يل » ب القصاص في 
العمد» والدية ى الخطاً 

ولا كان العبد ف العصمة مل الح » بقل الح بالعندد كما يقتل 
بالحرد ٠‏ ؛ لاستوائهما في العصمة » لان الاشتراك ني العلّة يوحب الاشةراك في 
الحكم » بخلاف نقصان بدل الم [۹٤٠/د]‏ لأن للق تأثيراده» في نقصَان 
بدل الم كما مر - 


قوله :ل وأوجب الرق نقصا في الجهاد £ إعلم أن الرق لا يوحب 
للا فى قَرَّة البدن » ( ولا ٠)‏ في التركيب حًا » إلا أن القذرة على نوعين : 


و‌ 4 3 د 
س قدرة بالمال . وقدرة باليدن 
(۰ ما بين القوسين من قوله ( قي العمّدٍ ...... إلى هنا ) ساقط من ( د ) . 


. قي (د) : في العيد‎ ٠۲ 

( إذا قل عبد حرا فإنه بقتص منه اتفاقاً » أمّا إذا قل حر عبداً فقد ذهيت الحنفيّة إلى قته به ؛ 
لاستواقهما ني العصمة »> وذهبت المالكيّة والشافعيّة والحتابلة إلى أنه لا يقتل به ؛ لانتفاء المساواة بينهما 
قي الحرية . 

أنظر : مختصر اختلاف العلماء » للجصّاص › ١٠١١/١‏ › المبسوط › للسرخحسي » ۱۲۹/۲١‏ › رؤوس 
المسائل » للزخشري » ص ٠٥١‏ » الهداية » للمرغیناني » ۱۹۰/٤‏ » التفریع » لابن الحلاب › ۲۱۱/۲ 
بداية الحتهد » لابن رشد » ۲۹۸/۲ » الأمّ » للشافعي » ۲٠/١‏ » المهدب » للشيرازي » ۱۷۳/۲ › 
الإنصاف » للمرداوي » ٠1۹/٩‏ › كشاف القناع » للبهوتي › ٠٠١-٠۲٤/١‏ . 

في (أ) و (ج): تأثير . 


(8) ساقطة من ( د ) . 
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( والرّق »٠)‏ كما ينافي مالكيّة المال يناقي مالكَيّة منافع البدن ؛ لأنَ 
بدته لمل يلكا » فكانت منافِع بدنه للمؤلى أيضاً » لان ملك الذات عِلة 
لِك الصّفات » غير أن الشّرعَ استثنى منافع بده عن“ ملك مولاه ق حق 
بعض العبادات الي لا توحب بطلان حق المؤلى » كالصّوم والصَلاة » وأمّا ما 
كان فيه بطلان حقٌ امول فلم صر ( منافعه ٠)‏ مستثناة عن ملك امول » بل 
بقيت على يلكه على ما يقتضيه العنى وذلك كالح والجهاد 

ولا كان ارق ( لا ٠)‏ يوحبُ للا في البدن ولا في ال ركيب » قال 
محمد - رحه الله - : يصح أمان العبْدٍ الحجور ؛ لأنه من أل القتال ديتاً وبدنا 
لان ديته يحمله على القتال » وبدنه صا للقتال » إلا أنه ينع مته حقا للمولى 
وليس تي تصحيح أمانه إبطال حق امول » فيصحَ . 

إلا أن أبا حنيفة وأبا يوسف - رحمهما الله - قالا : إته لما كان ممنوعا 
عن الحهاد کان بمنوعا عن توابیه » فلم یکن ( له )۰» حن في آموالهم ولا في 
أنفسهم » فكان أمائه حينعاٍ تصرَفاً على الغیر 1/١۹ ٤[‏ ابتداءً »> وهو معنى 
الولاية » فلا يصح » وإ م يكن فيه ضررٌ با مى كالشتهادة » بخلاف المأذون 


(۱) ساقطة من (د) . 

في ( ج ) : بدل (عن ) (على) . 
() ساقطة من ( ج ) . 

() ساقطة من ( أ ) : 


() ساقطة من ( ب ) . 


to 


لن له ولاية القتال(٠›‏ 


له :ل ولهذا لم يستوجب السهم الكامل ‏ أي العبد م يستوحب 
السهم کس سواءِ کان محجور أو مأذون نص على هذا في قي "المبسوط"» 


( الأذون له في القتال يصح أمانه بلا جلاف» إغا الخلاف ني العبْدٍ الحجور عليه » فعتد أبي حنيفة 
وإحدى الروايتين عن أبى يوسف - رحمهما الله - : أمانه باطل ؛ لأت الأمانَ تصرف على الغير » وهو 
حجورٌ عنه » ولان الله تعالی قال :# ضرب الله مثلا عبْدا مل وکا لا یقدِرٌ على شۍ ‏ والأمانٌ شئ › 
ولأن في الأمان توهّم الضّرر على المسلمين فمنع منه . 

وعند محمد والشافعي والرَواية الثائية عن أبي يوسف - رحمهم الله _ : أمانه صحيح ؛ لأنه 
مسل من أهل تصرة الدّين » وليس فى أمانه إبطالٌ حى الول » ولان التي ج بول :3 یسعی 
بذسّتهم أدناهم © وأذنى المسلمين العبد » فيصح أمانه . 
أنظر : مختصر احتلاف العلماء » للحصّاص › ٠٤۹/٣‏ » الأسرار » لأبي زيد الدبوسي ( ۲٠١‏ اً) 
المبسوط » للسرخحسي » ۷١-« /٠١‏ » شرح السير الكبير » للسرحسي »› ۲٠١٠۹_-٠٠١/١‏ » الهداية 
مع شروحها» ٤٦۷-٤٦٥/۰‏ » تبیین الحقائق » ۲٤۸-۲٤۷/۲‏ » كشف الأسرار » للبخاري › 
٠١۲-٤‏ الام » للشافعي » ۱۹١/٤‏ الإقاع » لابن المنذر » ٤4٤-6۹۳/١‏ › الإقضاع › 
للماوردي » ص ۱۷۷ » المهذب » للشیرازي ›» ۲۲٠/۲‏ » الرّوضة » للتووي » ۲۷۹/۱۰ 
(CY)‏ ڏک كر سمس الأئمّة السرحسي رج ا ج مول اا ارقیق می رخ له ولا تم 
مکذا بإطلاق دون تقییاه مجر أو إذن » فقال : إن مر قال ممن لايستحق ق اسهم لصغر أو 
فاته رضخ له ) المبسوط › ۲٠/٠١‏ 

وذكر في موطن آحر أن الرَّضخ ثابت للمأذون له في القتال » فيكون ذلك دليلا على أن 
احجور لا سهم له من باب أل » فقال - رمه الله - :[ ذكر عن عمر نه أنه قال :" لا حم للعبد 
في المغنم " » والمرادٌ الهم الكامل » فأما الرّضخ ثابثٌ له إذا قاتل بإذن سيّده ) المبسوط »› ٠۷/١٠١‏ 

. £ ا ت . e‏ عا 0~ س ت 

وبهذا القول وهو الرّضخ قالت الشافعية وغيرهم » ولم يقل أحذ بان العبد يستحق الهم 
الكامل » قال الشيخ عبدالعزيز البخاري : إن ما ذكر في بعض شرو وح "المختصر" أن الححور هر 
الذي يستو حب الرّضخ » فأما الأذون له في القتال فيستوحب السَهم الكامل لالتحاقه بال بالإذن » 
وهم { كشف الأسرار › ٠١٠/٤‏ . س س 


\ftoY 


ج وانقطعت الولاي ات كلها ؟ من القضاء والشهادة وترويج الصغار 
( والصغائر ٠٠)‏ والورائة 


وإنما صح أمان المأذون ) هذا حواب إشكال يرد على قوله : 
وانقطعت الولايات ‏ بأ يقال : صحَّة الأمان من الولاية ؛ وذلك لان 
الولاية تنفيذ القول على الغيْر شاءَ اليْرٌ أو أبى » وهنا لا صح أمان المأذون 
) كان تعض العسكر للمومن حراما > فكان فيه تنفيذ قول العبْدٍ المأذون على 
لكر بدون رضاهم » وهو عي ( معنى ٠)‏ الولاية ! 

فأحاب عنه وقال : هذا من قبيل ( السراية "١)‏ ( لا مِنْ قبيل 
الولاية )2 » أي سرى الحكمْ وتعدى مته إلى العيْر بعد ثبوته عليه أوّلاّده» » 
فلا يكون هذا من الولاية ؛ لأنّ معنى الولاية على ما فر : تنفيذ القول على 
الخير »من غير ضرر ازم الولي د٠‏ »كما ني القضاء والشهادة » وهنا العبد المأذون 
شريك العسكر ر تي نفوس أهلٍ المرب وأموالهم ‏ وإذ یکمل سهمه 
لا عع امل ف ستو سی مرم رض لمو ۲ تمت تلك لر مته إل 


وأنظر أيضاً : مختصر اختلاف العلماء » للحصَاص › ٤۳٠/۳‏ » شرح الستير الكبير » 
للسرحسي » 1۸1/۲ » بداية البجتهد » لابن رشد الحفيد » ۲۸١/١‏ »الام »> للشافعي › ۸۸/٤‏ › 
اهدب » للشيرازي » ۲٠٠/۲‏ › الإنصاف » للمرداوي » ٠۷١-١۷٠/٤‏ . 

. ساقطة من ( د ) » ولم أقف على مقصوده بالصغائر‎ >۰٠ 

. ) ساقطة من ( ب‎ )١( 

() ساقطة من ( ب ) . 

(5) ساقطة من ( ج ) . 

() يي (ب ) : أولى . 

() في ( ب ) : المولى » والمعنى واحد . 


tot 


غيره ؛ لضرورة صحتها في حقو وعدم رها » فكانت صح الأمان د٠‏ هنا 
نظيرَ شهادته بهلال رمضًّان » من حيث إن زوم التكليف ثبت في حقه أوَلاً ‏ 
ثم تعدّى منه إلى غيره ؛ لضرورة صحته في حقه وعدم بجرّؤه » فلا يكون 
( ولاية )› 


له :ط وعلى هذا الأصل ) أي الأصلل الذي مر » وهو قوله : 
و والرق لا ينافي مالكية غير المال » وهو النكاح والدم والحياة { أو الأصطل 
الذي يتصل به » وهو أن ما كان إلزام الغير بطريق الضّمن والتبعيّة يتحقق من 
الد » فلذلك قلنا : بصحَة إقراره بالحدود والصاص 
فعلى ال وجه الأول ؛ لما لم يناف الرق مالكيّة غير المال » والإقرار 
والحدود والقصاص غير المال » فصح إقراره . 
وعلى الوجه القأني ؛ إن إقراره لما تضمَنَ إتلاف مال الموّلى لضرورة 
صححَة إقراره على نفسه » قلنا بصحَته »> وإن كان فيه إلزام الضّرر على الغير . 


قوله : وفي المحجور اختلاف معروف £ وهو أن العبد المحجور إذا 
اق ب بسرقة [۲۲۳/ب] عشرة دراهم بعينها » فإنه يطح وترذ ( السّرقة )» 
آي ر 


( المسروق به إلى ٠)‏ ؛» المسروق مته عند أبي حنيفة - رمه الله > وقال 


2 يي ( ج ) : الإعان . 
() ساقطة من ( ج ) . 
(۲) ساقطة من (أً) . 


() ساقطة من ( ب ) . 


\ too 


أبو يوسف - رحه الله - يقطع والعشرة للمولى » ( وقال محمد - رحمه الله - 
لا يقطع والعشرة للمولى (“ . 
وهذا كله إذا كذبّهد٠»‏ الى وقال : الال مالي ولم يسرقه » فأما إذا 


س 8 ۹ ث 
صدقه فانه يقطع ويرد امال إلى امقر له ›٣‏ بالإ جما ع(؛» 


(1) ساقطة من ( ج) . 
في (ج): أكذ 
في (أ) ورب ): إلى القرابة . 
)١(‏ مسألة سرقة العبد في المذهب اخنفي لا تخلو من حالتين : 
إا إن كان الال المسروقشستهلكا . a‏ 
أو قائماً . 
فإ كان الال المسروق مستهلكا : 

صح إقرارٌ العبْدٍ به »> سواءٌ كان العْدٌ مأذونا له أو محجورا » فيجحب عليه القطع » ولا يحب 
عليه ضمان الال المسروق » وقال رُفر - رحهمه الله - : لا قط عليه » ويؤحذ بضمان المال في الحال إن 
كان مأذوناً » وبعد العتّق إن كان محجوراً . 
وإث كان الال المسروق قائماً : 

فلا بمخلو :أ إما إن كان العيْدٌ مأذوتاً . 

ب ) أو حجوراً . 
أ ) فإ كان مأذوناً صح إقرارّه في حن الال بالإ هماع ين أئمة المذهب » نّا إقراره. بالحدٌ _ أي فى 
حق القطم - صحيح عند الأّة الثلاثة » فيفطْح عندهم » حلاف لرّفر - رحهمه الله - . 
ب ) وان كان محجوراً ففيه الخلاف الذي ذكره السغناقي - رمه الله 
المبسوط » للسرحسي » ۱۸٤-۱۸۲/۹‏ › اداية مع شروحها» ٠٠١-٤0۹/١‏ » تبيين الحقائق 

. ٠٠٠٤/٤ › شرح المنتخحب » للنسفي » ۸۲۲/۲ » كشف الأسرار » للبخاري‎ » ۲۳٠-۲ 


1 t0٦ 


قوله :إ وعلى هذا() قلنا في جناية العبد خطأً إنه ( يصير)(") جزاء 
لجنايته ) أي على ما ذكرنا من الأصل : أن الرق ينافي مالكيّة المال لقيام 
الملوكيّة مالأ » فوجة الاء هو 

أن موجَّب القتل النطأً ر ا مال ٠)‏ » ولكن لا يُمكن إججاب ذلك على 
العبْد ؛ لأنه صلة › فإك معنى الصلَة هو : وحوب لمال .عقابلة ۷7 ج] ما 
لیس مال > كتفقة الروحات وا0حارم » وهو بهذه الصفة > فكان صلَةٌ » والعبْدٌ 
ليس ( من ٠٠)‏ أهلها » وهذا لا يحب عليه نفقة الحارم » فإذا م يعكن ههنا 
إججاب امال على الجاني - الذي هو عبد _ والحال أن الجاني مال » تعيّن هو 
للحَرَاء » إلا أن يشاءَ الول الفداء« ٠‏ فحينغذٍ يصيرٌ الحكمُ عائدا إلى الأصل عند 
بي حنيفة - رجه الله ؛ لأن الأمل في موحَب نايق حطأً اليتاء » كما إذا 
كان الجاني حرا > لان ( ا لمال ٠)‏ وقاية للتفس » فصارَ هو متعينا للحرَاء 

أو لان الله تعال : نص على إيجاب الدَّيةٍ ني القتل الخطاً بقوله تعسالى : 

تن قل ويا طا قري ر ميت وة َة إلى أخله د٠‏ فح 
لا ر اسل ی قل اطا فکان رسرب الال ( فی أمراً أصلياً » 
وإغا بُصار إلى رقبة العبادٍ لضرورة آنه ليس بأل لضمان ما ليس مال » وإِذا 


() في (د) : وعلى هذاالأصل قلنا . 

() ساقطة من ( ب ) . 

() ساقطة من (د) . 

() ساقطة من ( د ) » وني ( ج ) : والعبڈ ليس بأهلِها . 

() يي (اً) : إل أن يشاءَ امول العْد » والمعنى واحد ؛ لأنه إذا احتارً العبْد > فقد اختار فداءهء . 
(1) ساقطة من ( ب ) . 

. من سورة اللساء‎ ) ٩۲ ( الآية‎ ٠( 


(۸) ساقطة من ( أ ) . 


fo¥ 


ارتفعت الضّرورة باختيار امل الفداء » لا تعود إلى الرَقبة بعارض يعتزرض 
اموألى » كما إذاد» تلت فربة الإراقة من التضجية إلى التصدق » وترل 
الصَومٌ الضْميّ ني الاعتكاف المنذور في شهر رمضَان بعينه إلى الصّوم القصدي 
بالفواتِ - على ما مر ) 

وعندهماد٠)‏ : وحوب الأرْش على الموْلى بطريق الحوالة » فصارَ كأنَ 
العبدد» أحال الأرْش على الموؤلى » فعتد التوى يعود إلى الرقبة كما ق الحوالة. 

وقالا : لان الأصْل في كل حناية توح من الجاني أن يكون هو محلا 
لاستيفاء حزائها » ومصروفاد» هو إلى جزاء الجناية » دليله : الرنا وشر ب 
لحر وقتل العمد » وإ یصار ١۰7‏ ۱/د] إلى الفداء قي حناية الخطأً ‏ إذا 
کان الجاني حرا - لتعذر صيرورةد الحاني زاء بحنايقه » إذ موحَب تلك 
الجناية هو المال » وال ليس مال » فإذا كان العيْدٌ مالاب كان ألا في 
مو َب الحناية ‏ ثم باحتيار المؤلى الفداء ۱۹7ا کان تا رکا للأصل > کمن 
قبل ا حوالة بأداء لن عن الغير » فإنه تا رك للأصنل ؛ لأت الأصْل أڻ يطالب 
الديون بالدين لا غيره » ثم هناك يعود الدين إلى المجيل عند العَوّى » فلذلك 
ههنا يعودُ رحق ) ولي الحناية من الفداء عند التوّى إلى الرقبةد» 


( ي( ج): حتی إذا 

() ص ( ٥5۸‏ ) وص ( ٨۸۰‏ ) من هذا الكتاب . 

. - أي أبو يوسف وححمّد - رحمهما الله‎ ٠( 

() في ( ب ) : فصار كالعبد . 

( في (اأً) : ومصرفاً 

في ( أ ) و (ب ): ضرورة . 

(۷) في ( ب ) وردت العبارة هكذا : فإذا کان کان له لعبدٍ مالا . 

() أنظر هذه المسالة قي : المبسوط » للسرحسي » ۳۷-۳۹/۲۷ » شرح المنتخحب » للتسفي › 
۲ » کشف الأسرار » للبخاري › ۲۰٦-۲۰٣/۹‏ » التوضیح » ۱۷١/۲‏ . 


f0۸ 
] سابعا : امرض‎ [7 


[ وأما المرض فإنه لا ينافي أهلية الحكم ولا أهلية العبارة ء 
لكنه لما كان سبب الموت ء والموت علة الخلافة » كان من أسباب 
تعلق حق الوارث والغريم بماله » فيثبت به الحجر إذا اتصل بالموت 
مستتدا إلى أوله › بقدر ما يقع به صيانة الحق › فقيل : كل تصرف 
واقع منه يحتمل الفسخ فإن القول بصحته واجب في الحال » ثم 
التدارك بالنقض إذا احتيج إليه »> وكل تصرف لا يحتمل الفسخ جعل 
كالمتعلق بالموت » كالإعتاق إذا وقع على حق غريم أو وارث › 
بخلاف إعتاق الراهن حيث ينفذ ؛ لأن حق المرتهن في ملك اليد دون 
الرقبة . ٤‏ 
وكان القياس أن لا يملك المريض الصلة وأداء الحقوق المالية 
لله تعالى والوصية بذلك › إلا أن الشرع جوز ذلك من الثلث نظرا له 
ولما تولى الشرع الإيصاء للورثة وأبطل إيصاءه لهم » بطل ذلك 
صورة ومعنى وحقيقة وشبهة » حتى لم يصح بيعه من الوارث أصلا 
عند أبي حنيفة رحمه الله » وبطل إقراره له وإن حصل باستيفاء 
دين الصحةء وتقومت الجودة في حقه » كما تقومت في حق الصغار] 


قوله : وأما المرض £ ذكر في "القانون" : المرض هيئة غير طبيعية 
في بدن الإنسان يحب عنها بالات آفة في الفِعْل {() » وآفة الفعْل ثلاثد 
التغييرٌ والتقصَانُ والبُطلان . 


. ۱ › القانون في الطب » للشتيخ الرئيس ابن سينا‎ »٠( 
في ( ج ) : للانة‎ )( 


10۹ 


مغال التغيير : ( أ ٠)‏ يحل إنسانٌ صوراً لا وحود ها 
ومغال التقصان : أن يضعف بصره مغلا 
ومثال البطلان : العمى 

وذكر محمد بن زكرياا : امرض حالة للبدن٠»‏ حارج عن المحرى 
الطبيعيً)(٠»‏ ويجوز أن يقال : امرض عبارة عن نوع ضحْفو يحل بالحيوان 
فیزو ل عنده اعتدال الطبائع الأربعد“» 


. ساقطة من (أً)‎ )١( 

() هو محمد بن زكريا » أبو بكر الرّازي » الطبيب الفيلسوف » صاحب التصانيف » من أذكياء 
اهل زمانه » كان إمامٌ وقته في غلم الطب » فكان إليه تدبير مارستان الرَّي » ثم مارستان بغداد في 
دولة المكتفي » كان أرّل زمانه يضرب بالعودٍ ويغني » فلما التحى قال : کل غتاء يرج من بين 
شارب وخية لا يستظرف » فأكب على كتب الطب والفلسفة فبرع فيهما » مسن تصانيفه : كتاب 
"الحاوي" ويسمَّى "الحامع" » وله كتاب "الأقطاب" » "الأعصاب" » "الطب الروحاني" » "إن للعبد 
الت" » "طبقات الأبصار" » "الفصول" » "الكيميا" وغیرها کغیر » توق - رمه الله - سنة ۲۱۳ ه 
آنظر تر هته ي : عيون الأنباء » لابن أبي أصيبعة » ۲٠۱-۳٣۲/۲‏ » طبقات الأطباء » لابن جلجل 
ص ۲۸(۷۸-۷۷) ۰ تاریخ حکماء الإسلام »ص ۲-۱( » وفيات الأعيان < 0 / 1111¥ 
(۷۰۷) › الواقي بالوفیات ›» )۹۸٤(۷۷-۷ ٥/۳‏ » سیر اعلام التبلاءِ » ٠٠٣۵-۳۰٣٤/۱ ٤‏ . 

7 في (د): حالة للفعل . 

٠(‏ لم أستطع الوقوف على هذا التعريف في كتاب "الحاوي" المطبوع »› وإنما ذكر داودٌ الأنطاكي قي 
"تذكرته" هذا التعريف من غير ذكر نسبةٍ لأحد . 

أنظر : تذكرة أولي الألباب › ٥/١‏ 

(*) أنظر هذه التعريفات في : كشف الأسرار » للبخاري › ۲۰۷/٤‏ › التوقيف » ص ٦٤۹‏ »› 


الکلیات › ۳۳۹/۲ › دستور العلماءی ۲۳۸-۲۳۷/٣‏ 


Te. 


قوله : إ لا ينافي أهلية الحكم ولا أهلية العبارة )٠(‏ أي مطلقاً سواءٌ 
كان من حقوق الله تعالى٠»‏ » أو من حقوق العبادد٠»  »‏ وتعلق حق 
الوارث (۰) ؛ ر لقوله 65 )۰ ليلافي ما فرط » وهو قولەد» 6 :[ إن 
اله تصق عليكم بثلث أموالكم قي آنير أعما ركم زيادة لكم في 
عمالکم v€‏ > لا لعدم الأهليةدى» 


ا 


. أي لا يناقي أهليّة الوحوب ولا أهليّة الأداء‎ »٠( 
. كالصلاةٍ والزكاة والحج وغيرها‎ ٠( 
کالقٍصاصٍ ونفغة الأزواج والأولادٍ والعبيد وضمان التلف ونحوها » فكان ينغي أن تحب على‎ ›( 
الريض العبادات كاملة كما تب على المتحيح » وأ لا تعلق ماله حق الغير » ولا يثبت الحجْرٌ‎ 
. ۳۰۷/٤ > عليه بسيبه . كذا قاله الشيخ عبد العزيز البخاري . کشف الأسرار‎ 
. قي (ب) : وتعلق الوراثة‎ )( 
. ) ساقطة من ( د‎ )*( 
. قي (د) : لقوله‎ )7( 
ر( أخرج الدارقطني عن معاذ بن حبل طه عن انى خر آنه قال :ق إن الله عروحل قد تصدق‎ 
» عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زياد ني حسناتكم ليجعلها لكم زكاةً أعمالكم" » كتاب الوصايا‎ 
قال الميثمي :ل فيه عقبة ابن هميد‎ » )4٤(٠ ٤/۲٠١ » ب وكذا أخرجه الطبراني في "الكبير"‎ ٤ 
١ . ) الضبّي وتقه ابن حبّان وغيره » وضعَفه أحمد‎ 

وأخسرج ابن ماجة عن أبي هريرة له أن البي غ قال :ل إن الله تصدق عليكم عند 
وفاتكم بثلثٍ أموالكم زيادةً لكم في أعمالكم € » كتاب الوصايا » باب الوصيّة بالثلث » 
۷٠ ۲‏ ) » وأخرجه عبدالوزاق في "مصنفه" » كتاب الوصايا » باب تي وحوب الوصيّة » 
11)0۹( . 

وأخرج نحوه الإمام همد قي "مسنده" عن أبي الدرداء طنه › ١‏ »قال الميثمي : 
إفيه ابن ابي مريم وقد احتلط ) . 
)^( في (أً): لا يعدم الأهلية . 


1۱ 


قوله : إ مستندا إلى أوله ‏ أي إلى أوّل امرض » والففرق بين 
التبيين والاستنادد» 
( أن ٠)‏ في التبيين يكن الاطلاعٌ والوقوف للعباد » كماق بُرء (ما) 
تحت الحبيرة بأ يحلها ويرى ما تحتها . 
وفي الاستنادرى لا وقوف للعباد »> كما في ضمان المخصوب قبل أدائه » فإنه 
هل يودي الضّمانَ فيملكه من وقت الغصب بطريق الاستنادرى أَمّلا ؟ فإنه 
غير معلوم » وكما في هذه الصّورة ( فن موته من مرضه هذا غير معلوم لغير 
الله تعالى ٠)‏ » فان القَوْل بصحته واحبٌ قى الحال لقيام أَهليّة المتصرف › 
وقيام محل تصرّفه» فيجب القولٌ بصحَيَه » وذلك مثل اخبةٍ والبيع مع احاباةد٠)‏ 


() في رب ) : الإسناد . 

وانظر هذه الفروق أيضاً قي : شرح المنتخب » للتسفي » ۸٠۲١۸۲٤/۲‏ » فتح الغفار » لابن نيم » 
۹/۲ 

() ساقطة من (أً) . 

() ساقطة من (د) . 

(4) ساقطة من ( أ) و (ب )و (ج) . 

٠٠١‏ أي أن تصرَّفات المريض إذا كانت ما تحمل الفسلخ كاهية والبيع مع الحاباة » فإنه يصح منه في 
الخال ؛ لصدوره من أهله مضاقاً إلى مله عن ولايةٍ شرعية » ثم يفخ ذلك التصرّف إن احتيج 
إلى فسخه » بان مات ؛ لا أن الحْرَ يستند إلى أل المرض إذا اتصل يه الموت › فيظهر أن تصرّفه 
محجحور عليه . كذا في "التقرير والتحبیر" » ۱۸٦/۲‏ › وانظر أيضاً : كشف الأسرار شرح المنار › 


للتسفي » ٤/۲‏ . ه . 


11۲ 


قوله : إذا وقعَ على حق غريم ٠٠<‏ بأن ترك عبداً وليس له مال 
غيره » وعليه دين يستغرق رقبة عبْډه » فأعتقه حال مرضه . وذکر في 
(آخحر ›٠)‏ وصايا "التتمة" : المريضٌ إذا أعتىَ عدا ى مرض موته ولا مال له 
سواه » فعتقه موقو عند أبي حنيفة - رحهمه الله -» حتى لو شهد هذا المعتق ' 


لا تقل شهادته ؛ لأنه من التصرّفات الي لا تحتمل الفسنخ بعد التفاذد 04< 


قوله : لإ بخلاف إعتاق الراهن ) وجه الورود هو : أن حى الغير تعلق 
بالعبّدٍ في الصّورتين » وبالإعتاق بيطلل حح الغير اعلق به فيهما جميعا » 
فكيف افتزق الإعتاقان بالنفاذ وعدمهده ؟ 

قوله [۲۲۲/ب] : نظرا له لان الإنسان مغرور بأمله »> مقصرٌ في 
عمله » فاذا عرض له امرض وحاف البياتد يحتاج إلى تلاي بعض مافرّط 


› أي أن التصرَفات الي لاتحتمل الفسخ إذا حصلت من المريض ثي مره الذي مات منه‎ »٠( 

وتعلق تلك التصرفاتٍ حقٌ للغير سواءٌ كان بسيب الدَيْن ولا يفي ما تبقى من ماله لسداده » أو 

تعلق به حة ق وارث - بأ زادت تلك التصرفات عن الثلث ‏ » فإنها تنعقدٌ موقوفة 

أنظر : أصول البزدوي › ٤‏ »+ كشف الأسرار شرح المنار » للتسفي » ٤/۲‏ ٠ه‏ » التوضيح › 

٠» 7۲‏ التقرير والتحبیر » ۱۸۷/۲ . 

() ساقطة من ( ج ) . 

() في (د): أي بعد التفاذ . 

سبق التعريف بهذا الكتاب في القسم الدراسي ص ( ٠ ) ٠١۷١‏ 

() أي بنقَاذٍ إعتاق الرّاهن ‏ ولو تعلق به حن المرتهن س » وتوقف نفاذه في حق المريض . 

والحواب مذكور في كلام لصتف صاحب العن آنفاً ص ( ٠٤١۸‏ ) . 

أنظر أيضاً : التوضیح + ۱۷۸-۱۷۷/۲ » التقرير والتحبير »> ١۸۷/۲‏ » فتح الغفار » ٩۷/۳‏ - . 

() الات والتبييت : الإغارة والداهمة ليلا » قال تعالى :8 فحَاّهم باسنا ياتا » وقال تعالى 
لإ لنبيتته وأهلّه ‏ » والمقصودٌ به هنا مداهمة المت . 

أنظر : تهذیب اللَغة » ۲۲٤/۱۲‏ » معجم مقاييس اللخة » ٠٠٠/١‏ » المغرب » للمطرزي » ص ٠١‏ . 


1Y 


من التفريط » وقي شرع الوصية ذلك » فشرعت الوصية لذلك » لان الحسنة 


تمحو السيئة 


قوله : إ ولما تولى الشرع الإيصاء { - وهو التوريث ‏ فان الإيصاءَ 
کان مفوضا ال العباد في الابتداء بقوله تعالى :ل کیب عَليْكٌ إذا حضَر 
أحدكم الموؤت إن ترك حيرا الوصيّة للوالدين والأقرّبين ٠#‏ » ثم تولى | لله 
تعالى بيان ذلك بنفسه » وقَصّره على حدود معلومة بقوله تعالى : يوصیكم 
الله في واكم ٠‏ » أي الذي فوّض٠»‏ إليكم تولى هو بنفسيه إذ عجزعم 
عن مقاديره » وإلى هذا وقعت الإشارة في قوله تعالى: ا لا تذرون أيهم اقرب 


رد ر ۶2١‏ 
لکم نفعا هر 


قوله :لز وأبطل إيصاءه لهم ) أي أبطلَ إيصاءَ المورّث للورثة ء بالنسخ 
بطري التحويل > كما نسحت القبلة إل الكعبةره 


س 
ع 


قوله :صورة { بأن ييِعَ من الوارث » فهذا وصيّة صورة ؛ نه 


معاوضة٠»‏ حقيقة » لكن فيه إيشال ٤[‏ ۷١/ج‏ الوارث بالعيْن » وني 
"الكتاب"(٦)‏ إش رة إلى هذا حيث قدمه على غيره » فكان ذلك 


(1) الآية ( ۱۸٠‏ ) من سورة البقرة 

الآية ( ١١‏ ) من سورة التساء . 

في ( ب ) : فرض 

)٤(‏ وقد مر بيان ذلك قي فصل النسخ ص ( ٩۹۸‏ ) من هذا الكتاب 

() قي( ج) : مفاوضة . 

. ) ٠٤١۸ ( أي في هذا "المختصر" » أنظر ص‎ )١( 

وانظر أيضاً : کشف الأسرار » للبخاري» ۲٠۹/٤‏ » التوضيح »› ۲ »۷ التقریر والتحبیر » ۱۸۷/۲ 
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( بيان )٠()‏ بطريق النشر لا لفه أرَّلاً > وكذلك غيره 

ومعنى ) بأن يقر الورّث » وهذا وصيّة معني ؛ لأنه يسلّم امال إليه بغير 
وض ظاهر 

إ وحقيقة ) أي حقيقة الوصيّة . 

و وشبهة f‏ في الحودة » وذلك قي بيع احنس باجنس » بأ ( بيع ٠)‏ حيّدا 
بردئ من الأموال الربويّة من أحد الورثة » وتقومت الحوّدة في هذه الصورة في 
حقهم » كما تقوّمت ني حقٌ الصغار » بأ يبيع الوصي دانير اليتيم ‏ وهي 
حيّدة - بدنانيرً مها في الوزن - وهي رديعة - لا يجوز ؛ لأ الضَّررَ مندفح 
عن الصبي حقيقة وشبهة » وأا في بيع هذا الجنس بخلافي جتميه فن الحودة 
متقوّمة فيه في جيع الصّورد 


. ساقطة من (د)‎ )١( 

() ساقطة من ( ب ) . 

(۳) انظر : أصول البزدوي مع الکشف » ۳٠١-۳۰۹/٤‏ » التوضيح › ۱۷۷/۲ » التقرير والتحبير » 
۲ . 


1 €1 


ع 


3 امنا : الحيض والنفاس ] 


[ وأما الحيض والنفاس فإنهما لا يعدمان الأهلية بوجه › لكن 
الطهارة عنهما شرط لجواز أداء الصوم والصلوات » فيفوت الأداء 
بهما » وفي قضاء الصلوات حرج ؛ لتضاعفها » فسقط بهما أصل 
الصلاة » ولا حرج في قضاء الصوم › فلم يسقط أصله ] . 


قوله : وأما الحيض والتفاس ) الحيْض لغة : ( عبارة ٠)‏ عن الم 
الخارج » يقال : حاضت الأرنب » إذا حرج منها شئ كالدم٠»‏ . 
وني الشرع" : 

عبارة عن الم الذي ينفضه رَحِم الرأةٍ السّليمة عن الداء؛» والصغرد» 

قوله : "عن الرختم" إحازاز عدم حارج عن غبرهاد» كجراحةٍ 
وغيرها » فان ذلك ليس عيض » وإليه وقعت الإشارة في قوله تعالى :8 ولا 


. ساقطة من (أً)‎ )١( 
› معجم مقاييس اللخة‎ » ٠١۷٤-۱۰۷۲/۲ » الصّحاح‎ » ٠١۹/۰ » أنظر : تهذیب الغ‎ )۲( 
. ٠١۹ المصباح المنیر > ص‎ » ۱٤۳-١ ٤۲/۷ » لسان العرب‎ +»: ۲ 
. من هذا الكتاب‎ ) ٦٤ ( أنظر ه ( ۲ ) ص‎ (۳) 
. يي ( ب ) : الدواء‎ )٤( 
۲٠٠۱/۲ » الکلیات‎ › ۱٤١ الد النفي » ص‎ » ٤٤ أنظر : تحرير ألفاظ التنبيه » للتووي » ص‎ )٥( 
. 14/۲ دستور العلماء»‎ 
. يي (ج): عن عیره‎ 7 

وقوله : "عن الرّحم" يقصد به لفظة " رم " الواردة في التعريف ؛ لأب لفظة "عن الرّحم" 
کما ذکر م ترد بعینها في التعريف . ٠‏ 


111 


يحل هن أن يكت ما حل | لله في أَرْحَامِهنَ هد 
قوله : " السّليمة عن الدّاء" إحارٌ عن النفسسًاء فإنها كالمريضة ›» حتى 


"n 


يعتبر تصرّفها من الثلث 


وأما النفاس » فهو ف الأصْل [١۱۹/أ]‏ مصدر نفِسّت المرأة » بضمة 
"النون" إذا صارت نقسا » ونقست بالفتح إذا حاضت(") ؛ وکل منھما من 
النقس معنى الدمر والضًابط أن يُحفظ ضم التون بضم النون » [ وأمّا قوهم 
التفاس هو الذَمُ ا حارج عقيب الولادة فتسمية للدم بالصدر » وأمّا اشتقاقه 
تنفس الرَّحِم » أو خروج النفس -.ععنى الولد س » فليس بذاك { كذا 
"المغرب ره» 


من 
ي 


قوله :ج لكن الطهارة عنهما شرط { ( أي )ر» عن الحيض والنفاس يي 
حق الصّلاةٍ والصّوم » لكن اشةاط الطهارة عن الحيْض والنفاس في حق 
الصلاة وقع موافقا للقياس » وأمّا ني حقٌ الصّوم [١١٠/د]‏ ثبت نّا بحلاف 
القياس ؛ لان الطهارة لا تشرط لصحَة الصّوم » بدليل صحَتهٍ من الحتب 


. الآية ( ۲۲۸ ) من سورة البقرة‎ ٠( 

في (أ) : بدل (من) (لي) . 

(YT)‏ ومنه : تقس نفاسة » ونفاسا » ونقساً» وهي امرأة نقَسّاء » ونفساء » ونفساء » والجميع 
نفسناوات ونفاس ونفس ونفاس » والمنفوس المولود . 

أنظر : تهذيب اللّغة » ٠۲-١١/١١‏ » الصتحاح » 4۸٥/١‏ » المصادر » للرّوزني ( ٦١‏ - أ ) » مغرب 
للمطرزي » ص ٤٦١‏ › لسان العرب » ۲۳۹-۲۳۸/۹ » المصباح المنير »> ص 1١۷‏ . 

۲٠٠١/۳ › المبسوط » للسرخحسي‎ » ٦۳ انظر : حلية الفقهاء » لابن قارس » ص‎ )٤( 

() المغرب » للمطرزي › ص ٤٦١‏ > واتظر أيضا : المبسوط » للسرحسي » ۲٠٠١/۳‏ . 

(1) ساقطة من () ر (ج) . 


1¥ 


والحدث » وذلك النص ماروي عن البی ‏ أنه قال :[ الحائض تدع 
الصوم والصلاة رى 

فلما كان اشزاط الطّهارة في حقٌ الصّوم بالنصٌ بخلاف القياس » م 
يۇر عدم الطّهارةٍ من الحيْض والتفاس في إسقاط قضاء الوم » واشتراط 
الطهارةٍ في حقّ الصلاةٍ بالنص لا ورَدَ موافقا للقياس أنرَ عدم الطّهارة منهما 
أي من الحيْض والتفاس - في إسقاط قضاء الصّلاةرى » يعن أنه لما اشترطت 
( الطهارة)ر» في حن الصّلاة قي جيع المّور » وعدم الطّهارة في حى الحائتض 


و التفساء بدون احتیارهما » صارتا کأنهما م يتنا وما سبب وحوب الصلاة › 
فلم يجب الأداء عليهما لا تحقيقا ولا تقديرا» ووحوب القضَّاء مبي على 
و حوب الأداء ¢ فلا ل يحب الأداء م حب القضاعري 


(۱) هذا الحدیث بهذا اللفظٍ لا يوحد وأما أحاديث ترك الحائض الصَومَ والصّلاة فقد روي عن 
عدو من الصحابة » منها الحديث المتفق عليه عن أبي سعيد الخدري وابن عمر طون أجمعين : 
أنظر : صحيح البخاري » کتاب الحیض » باب ترك الحائض الصّوم » ۱۱۱/۱ (۲۹۸) » صحيح 
مسلم » کتاب الإیمان » باب بیان نقصان الإیعان بنقص الطاعات › )۸٠ -۷۹( ۸۷-۸٩/۱1‏ . 
)۲ ولعلٌ هذا تعليل مقبول من النفية في التفريق بين الأمر بقضاء الصوم دون قضاء الصلاة > وقد 
سعلت أ المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - عن ذلك فقالت :3 كتا نومر بقضاء الوم ولا نومر 
بقضاء الصلاة ) » وهذا ار متفق عليه » أخرجه البخاري برقم )۴٠١(‏ » ومسلم برقم )۳۳١(‏ . 
يقول الإمام البخاري صاحب "الصحيح" :[ قال أبو الزّناد : إن السننَ ووحوة الحق لعأقي 
كثيراً على حلاف الرّأي » فما جد المسلمون بدا من اتباعها » من ذلك أن الحائض تقضي الصَيّام ولا 
تقضي الصّلاة ‏ . صحيح البخاري » كتاب الوم » باب الحائض ترك الصو والصلاة » 1۸۹/۲ . 
() ساقطة من ( ج ) . 
( في (ج): فلما لم جب الأداء عليهما لا تحقيقاً ولا تقديرا م يجب القضاء 


1A 


وأمّا قي الوم فبخلافه ؛ لأنه ( لما )رى م تشتزط الطّهارة له في أصله 
صارَ وحودٌ الطهارة وعدمها .عنزلة » فيتناومار» سيب وحوب الصوم تقديرا 
- وإ م يكن تحقيقاً - » فوحب القضاءٌ بناءٌ عليه 

ولان في وحوب قضاء الصَّلاة حرجا بيا ؛ ( لأته يلزمٌ على الحائض 
حينفاٍ مسون صلاة في كل عشرة آيام من كل شير » وليس قي قضاء الوم . 
ذلك )ر ؛ لأنه يلزمها قضاء عشرة آيام في أحد عشرَ شهرارى 


1 ساقطة من ( ج ) . 

(( أي الحاقض والتفساء » أما قي ( أ و ( د ) فهي : فتناو ها . 

() ما بين القوسين ساقط من ( ج ) . 

o. A-0. ۷/۲ › كشف الأسرار شرح التار » للنسفي‎ » ۸/٣ » أنظر : المبسوط » للسرحسي‎ )٤( 
۱۸۸/۲ » کشف الأسرار » للبخاري » ۲۱۳-۲۱۲/۲ » التوضیح » ۱۷۷-۱۷۹/۲ » التقرير والتحبیر‎ 


1۹ 
3[ تاسعا : الموّت ] 


[ وأما الموت فإنه عجز خالص » سقط به من أحكام الدنيا ما 
هو من باب التكليف ؛ لفوت غرضه - وهو الأداء عن اختياره ‏ › 
ولهذا قلنا : إنه تبطل عنه الزكاة وسائر وجوه القرب › وإنما يبقى 
عليه المأ 

وما شرع لحاجة غيره : 
س إن كان حقا متعلقا بالعين يبقى ببقائه ؛ لأن فعله فيه غير 
مقصوكد . 
س وإن كان دينا لم يبق بمجرد الذمة حتى ينضم إليه مال » أو ما 
تؤكد به الذمم - وهو ذمة الكفيل - ولهذا قال أبو حنيفة - رحمه الله - 
إن الكفالة بالدين عن الميت لا تصح إذا لم يخلف مالا أو كفيلا » كان 
الدين ساقطا » بخلاف العبد المحجور يقر بالدين فتكفل عنه رجل 
يصح ؛ لأن ذمته فيءحقه كاملة » وإنما ضمت إليه المالية في حق 
المولى » وإن كان شرع عليه بطريق الصلة بطل › إلا أن يوصي 
فيصح من الثلث 


وأما الذي شرع له » فبناء على حاجته › والموت لا ينافي 
الحاجة » فبقي له ما تتقضي به الحاجة » وكذلك قدم جهازه ثم ديونه 
ثم وصاياه من ثلثه ثم وجبت المواريث بطريق الخلافة عنه نظراله › 
ولهذا بقيت الكتابة بعد موت المولى »› وبعد موت المكاتب عن وفاء › 
ولهذا قلنا : إن المرأة تغسل زوجها في عدتها بعد الموت ؛ لأن 
الزوج مالك › فبقي ملكه إلى انقضاء العدة فيما هو من حوائجه 
خاصة » بخلاف المرأة إذا ماتت ؛ لأنها مملوكة › وقد بطلت 
المملوكية بالموت » ولهذا تعلق حق المقتول بالدية إذا انقلب القصاص 
مالا » وإن كان القصاص يثبت للورثة ابتداء بسيب انعقد للمورث ؛ 
لأنه يجب عند انقضاء الحياة » وعند ذلك لا يجب له إلا فيما يضطر 
إليه لحاجته › ففارق الخلف الأصل ؛ لاختلاف حالهما . 


EY. 


وأما أحكام الآاخرة فله فيها حكم الأحياء ؛ لأن القبر للميت 
- في حق الآخرة - كالرحم للماء » والمهد للطفل - في حق الدنيا - 
وضع فيه لأحكام الآخرة » روضة دار »› أو حفرة نار › نرجو الله 
تعالى أن يصيره لنا روضة بکرمه ] 


قوله :3 وأما الموت ) ذكر قي "المداية"رى : الموؤت زوال الحياة £ 
قال شيخير» - رهه الله - ناقا عن شيخه العلامة شس الدّين الكردرير» 
- رحمة الله -  :‏ هذا تعريف المت بلازمه لا بحقيقته ؛ لان الرّوال عبارة عن 
العدمر ى ( والعدَمٌ )رى غير مخلوق » والموت خلوق » قال الله تعالى :ل حلى 
اموت والياة یلو کم ر » بل اموت مر وحودي [۲۲۵/ب] يلرم منه 


٠٠(‏ لم أستطع الوقوف على التص بهذا الفظ » فقدراحعت كتاب اخنائز والجهاد والعِدّد والإحداد 
وإحياء الوات وغيرها » فلم أقف عليه » ولكن وجدت نصين قريبين من بعضهما في هذا المعنى » فقال 
امرغيناني - رمه الله - في "الداية" في باب ( الصتّيد ) في مقام استدلاله بان لبان من الصيدٍ يحرم أكله 
بساءٌ على بقاء الحياةٍ ني الان منه » والياءٌ ببقاء الرَوح فقال :[ قلنا حال وقوعه ل يق ذكاة » لبقاء 
الروح في الباقي » وعند زواله لا يظهرٌ في الان لعدَم الخياء فيه ) » وقال أيضاً ني باب ( الذباقح ) تي 
معرض بیان الذكاءٍ وكيفتتها » وأنها تحعصل بقطم الحلقوم والمرئ والودجان » وأ قطْعَ ثلاث منها 
يحصل به المراد فقال :إ وما هو المقصود يحصل بها » وهو إنهار الم اللسفوح » والتوحية في إحراج 
الرّوح ) فكان هذا استدلالاً بأ امسوت هو زوال الروح » كما ذكر التاق - رحمه الله - . 
أنظر : الداية » ١١٤/٤ › ٦٥/٤‏ 

() أي حافظ الدين البخحاري الكبير . وقد سبقت ترججمته ني القسم الدراسي ص ( ٠٤‏ ) . 

(۳) سيقت ترجمته في القسم الدراسي ص ( ۷٤‏ ) . 

() في ( د ) وردت العبارة هكذا : فان حاصل الزوال العدم . 

(*) ساقطة من ( أ) . 


(7) الآية ( ۲ ) من سورة الملك . 


۷1 


زوال إللياة ٤‏ ولان اموت ضد الحياة ¢ والضدان صرفتان وحودیتان تتعاقبان 


على موضرع واحدر )» 

قوله  :‏ خالص £ إحازار ( عما تقدم ٠)‏ من العوارضٍ السّماوية من 
الصعَر وال نون ولق وغيرها» فإ أثر كل منها عر ولكن ليس بخاص ؛ 
لأنه على عرضيَة الرّوال في الدنيا » مع بقاء نوع قَذرةٍ في أكثرها » مخلاف 
اموت يسقط ( به )رى ما هو من باب اكليف ؛ لان التكليف يعتيد القذرة 
والموت ينافيها › فيسقط . 

وحاصله أن الأحكام على نوين 
س أحكام الدنيا س وأحكام الآخرة 
فأما أحكام الدّنيا فأنواعٌ أربعة 
نوع منها ما هو من باب التكليف 
والتاني : ما شرح عليه لحاحة غيره | 
والتالث : ما شرع له حاحته 
والرابع : ما لا يصلحرى لقضاءِ حاجته 


() في ( ب ) و ( ج ) : على موضوع واحد . 

( إنتهى كلام مس الدين الكردري ‏ رحمه الله - وقد سبق في القسم الدراسي ص ( (N°‏ 
التعريف بكتابه » ولم أف عليه . وقال الغخزالي :[ اموت معناه غير حال فقط » وأ الرَوحَ باقية 
بعد مفارقة ابمحسّد » إما معد وإما منعمةء ومعنى مفارقتها للحسد اتقطاع تصرفها عن الحسد» 
مخروج السار عن طاعتها » فإك الأعضاء آلات للرّرح ) إحياء علوم الدين » ٤۷۸/٤‏ 

وانظر أيضاً : المواقف » للإجي » ص ٠٤١‏ » التلویح » للتفتازاني » ۱۷۸/۲ › الکلیات › ۲۸۷/٤‏ 
دستور العلماء» ۳۸٥/۳‏ . 

() ساقطة من (أً) . 

() ساقطة من (د) . 

() في (ب ) : مالايحصل . 


۲ 


فوجةُ حصرها غلى هذه الأربعة هو : أك الحكم لمعل باليّت لا 
يخلو : 
س إمّا إن كان من باب التكليف . 
املا 

فإ كان من باب التكليف فهو " النوع الأول "» وإ م يكن من 
باب التكليف فلا بخالو : 
( س إما إن كان فيه حاجحة لأحد 

امل 

فن كان فيه حاحة فلا بخلو o:‏ 
إما إڻ كان فيه حاحة للميّت . 
س أو لغيره 

فإ كان للميّت فهو " الشوع الغالث ٠"‏ وإذ كان فيه حاحة لغير 
إما إن كانت الحاحة متعلقة بالعيْن لأر ظاهري » كتعلق حق المودع 
بعيْن الوديعة » فهو " النوع الثاني " . 
وإڻ كان لأر باطيّ » كتعلقر» حق الورثة بقاتل المورّث في القصاص » 
فهو "التو ع الرابع" ) 


() ما بين القوسين ( ) هكذا ساقط من (أً) . 


> في (أ) و (د) : کتعلية 


e 


VY 


أمّا انوع الأَلٌ من هذه الأنواع الأربعة : 

٠‏ وهو ما كان من باب التكليف فإنه يسقط لفوت الغرَض المطلوب من 
التکليف » وهو الأداءُ عن اختيار » وهذا لان تکليف الله تعالى (١۷٠/ج]‏ 
عبارة عن إلزام ما هو كلفة ومشقة على الفاعل من غير زيادة حرج » إبتلاءً » 
فکان الغرَّض فيه الفعْل - الذي هو عبادة ظاهراً » وذلك فل احتياري 
يوحَدٌ من المكلّف تعظيماً لأمر الله تعالى . 

اموت ينان القدرة الي يحصل بها الفغْل » وبفوات القدرة فات 
الغرّض » فيازمٌ ( منه ٠)‏ ( فوات ٠)‏ نفس الوحوب ؛ لأنّ فوت الغرض 
يوحب فوت نفس الوحوب - لما ذكرنا قي قوله :ل فجاز أن يبطل لعدم حكمه 
وغرضه ) - في فصل الأهليّة ر » ولكن يبقى عليه لانم ؛ لان بقاء الام 
من أحكام الآجرة » لأنَ أنّره إغا يظهرٌ فيها » وليت في حي أحكام الآجرة 
ملح بالأحياء لما تبيّنر»» 


کشر 


. ساقطة من (د)‎ )١( 

(۲) ساقطة من ( أ ) . 

(۳) ص ( ۱۳۹۸ » ۱۳۷۹ ) من هذا الكتاب 

() لم يسبق منه - رحمه الله أن بن ذلك ني هذا الكتاب » ولكن كماهو مقَررٌ عند علماء 
الحنفيّة أن ايت إغا يسقط عنه من باب التكليف ما هو من أحكام الدنيا » وأما أحكامٌ الآرة فلا » 
وعلى هذا فلو أحرّ صلاة عن وقإها بلا عذر » أو اتن عن إخحراج الركاة حتى مات » سقطت هذه 
الأحكامٌ عنه في الدنيا » فلا يودي عنه وليه »> ولكن يبقى عليه الإنم في الآحرة . 

أنظر : كشف الأسرار » للبخاري › ۲٠۲/۲‏ » التقرير والتحبیر »> ۱۸۹/۲ . 


EVE. 


وأمًا انوع الثاني : 

وهو ما شرع عليه لحاحَة غيره » فلا بخلوو : 
[ أوّلاًع إمّا إن كان حقا متعلقاً بالعين . 
7 انيا ۲ أو بالذمة 


1را 

فان کان حقاً [۹۷١/أ]‏ متعلقا بالعين ييقى الح ببقاء العيْن » كتعلّق 
حق المودع بالوديعة » وحن الراهن بالرهن » وحق الآحر بالمستأجر » وحن 
امالك بالمغصوب ؛ لان الفِعْلّ في حقوق العباد غير مقصود » بل المقصود هو 
الال » والفِعْلٌ تعر » لأنهم محتاحون » فتنقضي حاجتهم بالمال » وفي حقوق 
الله تعالى المقصود هو الفِعْلٌ لا امال » بل الال آلة الفعل كما في الركاة »> لأنَ 
القصود فيها الابلاء » ( والابتلاءُ )ر إنما يتحقق بفعل عن اختيار » 
آلا ترى أن مر له الدب ذا ظفر يجنس حقه له أن يأحده ؛ لحصول مقصوده 
به » والفقيرٌ إذا ظَفر .مال الرّكاة بعد الوحوب ليس له أن يأخذه ؛ لأنٌ الحو 
لله تعالى رى » فكان الفِعَلٌ فيه هو المقصود › ولم يوجد الفعّل » فلا ينوب عن 
الرّكاة » لان ( الرّكاةَ )رى عبادة محضة » والعبادات لا تودّى بدون الاحتيار › 
ولا كان كذلك يبقى حق العبد في العين بعد موت من في يده العين وإ كان 
لا يتصوّر منه فعل تسليم العين . 


( في ( ج ) : والفعل تبغ هم . 
() ساقطة من ( ب ) . 

. )ب-١۲۷‎ ( أنظر : الفوائد » ميد الدين الضرير‎ o 
. ساقطة من (أً)‎ )( 


{Vo 


[ ثانيأً ] : وإن كان ما شرع عليه حقا متعلقا بالذمّة » فلا بخلو : 
[ 1 [ إمّا إن كان دیا 
[ ب ] أو صقر 

[ أ ] فإ كان دينا » لا ييقى محرّدرى الذمّة ؛ لان الذمَّة ضعُفت 
با مؤت » فلا تحمل ( الذَيْنَ )ر بنفسرها إلا إذا انضم إليها مال أو ذِمّة أحرى 
ذِمَة ا لحي » فيبقى الدين 

وهذا لان الذي وصْفُ شرعى يظهر أثره عند المطالبة » والشئ لا ببقى 

3 ھت د ۶ اس 

عند انعدام أثره » ( ولا لم ببق حل المطالبة عند انعدامهما _ أي المال وذِمَّة 
الكفيل - لم يبق الدين ؛ لعدم أثره )ر » وعن هذا قال أبو حنيفة - رهه الله 
إن الكفالة عن الميّْت المغلس لا تصح؛ لأن ظهور أثر الدين بالمطالبة » والكفالة 
لالترام المطالبّة » وقد عدمت المطالبة > فتنعدِم صحَة الكفالّة لذلكرى 


( ي (د): أو صدقة 

. في ( ب ) : بمجرد‎ )١( 

()> ساقطة من ( ج ) . 

(4) ساقطة من (أ) و ( ج) 

. ما بين القوسين ساقط من ( د)‎ )٥( 

() وقال ابن ابي ليلى وأبو يوسف وحمّد ومالك والشافعي وأحمد : الكفالة حائزة . 

أنظر : ختصر احتلاف العلماء » للحصاص » ۲٦۰/٤‏ › الكتاب » للقدوري › ٠١۹/۲‏ > اضمدأية > 
للمرغينانی » ۹۳/۳ » نوادر الفقهاء » لحمّد بن الحسن التميمي » ص ۲۸٤‏ » حلية العلماء » للققال 
الشاشي » ٤۸/١‏ » بداية الجتهد » لابن رشد الحفيد » ۲۲٤/۲‏ » حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 
۳ ب الام » للشافعي » ۲١٤/۳‏ » مختصر المزني » ص ۱١۸‏ › الروضة › للنووي › ۲٤١/٤‏ › 
الهداية » للكلوذانى » ٠١١/١‏ » المغى › لابن قدامة » ۷٤/۷‏ . 


۷1 


7[ ب ] وإ كان الذي شرع عليه بطريق الصلة 

كنفقة الحارم وصدقةٍ الفطر والعشر والخرًاج ۲7١٠/د]‏ بطل بالموت › 
وإغا قلنا إنها صلة ؛ لان الصلَّة اسم لما وحب من امال عقابلة ماليس بعال » 
وهذه الأشياءُ كذلك › فكانت صلة 

وإغا قلنا إن الصّلات تبطل بالمؤت ؛ لا أن المت فوق الرق في ضف 
الدَمّة » لأنّ الرّق يُرحَّى زواله غالباً ء وهذا لا يُرجى زواله غالبا » والرق يناني 
وحوب الصّلاتر ى على الذمَّة » ولوت اول » إلا أن يوصي فإنه يصح من 
الثلث » لأت نفع الوصبَة راح إلى الموصيي » ( ففي )ر» صحَتها فظر له » 
والشّر ع قَرَرَّر» صحَتها من الثلث › فيص بهر»» 


قوله : بخلاف العبد المحجور ) وجه الورود هو : أن ضعْف الذمَة 


والإفلاس وعدم وحوب المطالبة قي الحال متحققة قي الت والحجور جميعا 
۲۲۹ /ب] ومع ذلك إن الكفالة بدن الحجور الابت بإقراره صحيحة » وقي 
ليت له !1 


. في ب ) : الصلاة‎ )١( 

() ساقطة من ( ب ) . 

(۳) في (د) : قدر . 

(؛» أي أن الحكم في اخالة النانية - وهي ما إذا كان الحق المشرو ع متعلقاً بالذمّة - في حالتيه سواء 
أي سواءٌ كان ذلك الح ديا أوصلَة » فالحكم هو السّقَوط . 

أنظر : أصول البزدوي مع الکشف › ۳۱٤-۳۱۲/۲‏ » الفوائد › مید الدین الضتّریر ( ۲۹۹ ب ) 
مغن » ص ۲۸١‏ » كشف الأسرار شرح النار » للتسفي » ٠۰۹/۲‏ » التوضيسح » ۱۷۸/۲ › التقرير 
والتحبیر » ۱۸۹/۲ . 


YY 


فأحاب عته وقال : لأنّ ذمّة العبْدٍ احجور في حقه كاملة » لأنه حى 
عاقِلٌ بالغ ٠‏ » ألا ترى آنه عك الإقرارَ بالقصاص والحدودِ » وكذا يؤاحذ 
بإقراره بعد العتق فى الال » وضعفه باعتبار حى الموّلى » فإذا زا حقه 
بالإعتاق ظهر ت قوَة ذِمَه ئي ( نفسيها )» » فيْطالّب به » فكانت الكفالة 
بدن واحب قى الحال نظراً إلى قَوّةٍ الذمّة في نفسها » فوقعت صحيحة لذلك › 
وأمّا الذَيْنْ في حن المت المفلس فساقط في الدّنيا بدليل انعدام أثره م وهو 


مه > 


u‏ د r.‏ يټ م ٠‏ ع 9 م ن ل 
اللطالبة ‏ » فلا تصح الكفالة بالدين الساقط » لما ذكرنا أن الوت عجر 
خالصر» 


فإ قلت : لما كان المت عجزا حالصا م قلت : بان الذَِة تضعُف 
با موت » بل لا تبقى الذمَة أصلا ؛ لانعدام ما يراد من الذمَةٍ وهو أهليّة 
الإنجاب والاستيجحاب ؟ 

قلت : هذه أحکاءٌ شرعيّة » فيستدل ببقاء بعض الأحكام على بقاء 
نفس الذمّة - على مایجئ من بقاء مِلکه فیما تنقضي به حاحته - » فیکون هو 
استدامة الاستيجاب » وكذلك الميت قي محلا لإاب اليون عليه » فان 
الإمام فخر الإسلامرى - ره الله - قال : وهذا لزمته الدّيون مضافاً إلى 
سب صحیح لي حیاتہ) ر فھو کما إذا حفر بعر على قارعة الطريق ثم مات 


ا ا 


تي ( ب ) و (ج) و (د): بالغ مكلف . 

() ساقطة من (أً) . 

(۳) أنظر : الفوائد » لحميد الدين الضّرير ( ۲٦۷‏ - أ ) » كشف الأسرار » للبخاري › 
۳٠۰-۳۱ ٤‏ التقریر والتحبیر »> ١۱۸۹/۲‏ . 

. ) ٠١ ( سبقت ترجمته في القسم الذراسي ص‎ )٤( 


. ۳٠٦/٤ › أصول فخر الإسلام البزدوي‎ »٠( 


¥۸ 


ثم وقح فيها إنسان أو حيوان ملوك وهلك ٠‏ لزم الت ضمان ما هلك › 
فكان هو استدامة الإيجاب عليه » فهذه الأحكام تدل على بقاء الذمة 

وأما الدَليلٌ على ضعُفِها فظاهر ؛ لأنه عجر حالص » فلذلك سقطت 
الطالبة عند موته مفلساً » فن حوار الطالبَ ة حكه حكم الذبْن حاص » فيستدل 
بانعدام حکیه الخاصر » على انعدام سببه » إلأ أن الدَلْيلَ لا دنامن حيت 
الأحكام على بقاء نفس الذمة قلنا : ببقاء أصْل الذمَة مع الضَعّْف 


قوله : [ وإنما ضمت إليه ( المالية )»في حق المولى ) أي ضمت 
مالي الرّقبة إلى العبْد » حتى لو أحاط الدينْ برقبته باع فيه » وهذا جحواب 
لإشكال » فإته لما ذكر أن ذِمَةَ العبْدِ كاملة فى حقه ورد على هذا القول : 
ييه عند استغراق الذَيْن برقيته » فهو دليلٌ ضعفها » إذ لو كانت كايملة في 
نفسرها [۱۷۹/ج] لما احتیج إلى تکمیلها ]0/١۹۸[‏ يضم مالة الرَقبة قبة إليه »> 
کما ی ( حق ٥)‏ الحر» 


(۱) ي (أ) : الخالص . 
() ما بين القوسين ( ) هكذا ساقطة من (د) . 
)¥( ساقطة من (د) . 


. )أ-۲۷١‎ () ب‎ - ۲٦۹ ( أنظر : الفوائد » حمید الین الضریر‎ )٤( 


۷۹ 


قوله : [ وأما الذي شرع له فبناء على حاجته )) أي على حسَّبٍ 
حاحته » حيث يقَدَمٌ الأهم فالأهدّرى ؛ لان المت عقي للحاحة لا منافيها › 
أن الحاجة باعتبار العجز » فلما حلص العجر - بالمؤت ‏ عن شائبة القذرة › 
حلصت الحاحة ( أيضاً )رى إلى ما يهمّه بالتقصّان عن شاثبة الكمال »ل إذ 
الحاحة نقصٌ يرتفِعُ بالمطلوب وينحَيِرٌ به ) . كذا ذكره الإمام اللأمشيرى 
- رمه الله -» وأي نقص أنقص من المؤت ؟ 

وإذا کان كذلك › کان تقدیم جهازه على ساقر حوائجه - من الدَيْن 


وغیره ‏ اول » اعتبارا محال حياته فان جهازه وهو مؤنة غسلله وتکفینه ودفه 


. ) ٠٤١١ ( وهذا هو النوع الثالث من أحكام الدنيا التي سبق ذكرها ص‎ »٠( 


2 
a 


تي ( ج ) وردت العبارة هكذا : حيث يقدّم السب الاسم والاسم . 
(") ساقطة من (ج) . * a‏ 
(؟( هو الإمام بدر الدين حمود بن زيد الامش الحنفي » فسبة إلى لامش من فُرى فرغانة من بلا 
ما وراء التهر » وينسب إليها أيضا الفقيه الحنفي الحسين بن علي بن أبي القاسم اللآمشي » وللإمام 
بدر الدّين كتا ني الأصول » وكتابٌ في بيان كشف معاني الألفاظ » وقد حاول حقق كتابه الأحير 
د. محمد حسن مصطفى شلي البحث عن ترججمة وافيةٍ له فقال :[ ل أعثر على ذلك في جميع كتب 
التراحم » وكل الذي وحدته فيما يختص بالتعريف بهذا العَالم نحص قي كتابين "كشف الفنون" 
و "الحواهر المضيعة" ) › وأمّا حقتق كتابه "الأصول" فقد ذكر أَنّ إحدى فسخ الکتاب كتبت في حیاته 
- رمه الله ۔ » وکان تاریخ نسخها سنة ٠۳۹‏ ه . 
أنظطر : مقدمة تحقيق كتاب "بيان كشف الألفاظ" للدكتور محمد حسن شلي » مطبوع ضمن جلة 
الببحت العلمي وإحياء التراث الإسلامي امعة أ القری » العدد الأول » عام ۳۹۸١ه‏ »› ص 
۲١۸۷‏ » مقَدّمة كتاب "الأصول" للمحقق: عبدالحيد ت ركي» الواهر المضيعة » )١٦١١(٤۳١۷/۳‏ 
تاج التراحم »> ص ۲۷۸(۲۰۰) » كشف الظنون » ١١١/١‏ 

وهذا النص المذ كور أورده اللامشي - رحمه الله - في كتابيه "الأصول" ص ۷١‏ › وكتاب بيان 


کشف الألفاظ »> ص of‏ . 


EA: 


عنزلة کله وشربه ولباسه » بقدر ما يقو به معاشهر م »> فرب الین لا عنغه 
من هذه الأشااء ( قي )ر حال حياته > فكذا في حال مماته 

ثم ديونه أهم من وصاياه ؛ لن الدَيْنَ واحبٌ والوصيّة تبرّع » فكان 
إسقاط الواحب أهمٌ من ابتداء التبرّع » ولأن الدَيْنَ حائلٌ بينه وبين ريه أي 
ر هته - على ما جاء في الحديثرء » فكان السّعي إلى رفع الحائل عن الرحهمة 
اول 

ثم القياس أن يقَدم الارٴت على الو صيّة ؛ لا أن فی الارٴث إیصال النفع 
إلى أقاربه » وقي الوصيَة إيصاله إلى الأحانب » ولا شك أن إيصالّه إلى أقاربه 
ول » وإليه وقعت الإشارةٌ في قوله خب : لأن تدع ورثتك أغنياء حير مر 
أن تدعهم عالة يتكففون الناس رى » وذا م جز الوصيّة من الى هذا 
العنى - على ما ذكرنا س » إلا أن الشرع ورد بتنفيذٍ قصرَّفِه في الوصيَّة 
ثلث ماله مقدما على میراه . ما التقديم فبقوله تعانى : من بعد وصية 
وص بھا أو کین ڳر وما الت فبقر 8 إة اله تصق عليكم 
بثلث أموالكم في آحي ر أعما ركم زيادة لكم في أعمالكم تضعونها حيث 


شئتم ر 


(۱) في ( ج ) : ولباسیه ما یقومٌ به » ویقدّر ما یقوم به معاشه . 

. ساقطة من (أً)‎ )٠( 

( وهو قوله 65 :8 نفس امون معلقة بدینه حتى بُقضّی عنه )€ > أحرحه الإمام أحمد والزمذي 
وابن ماحة » وقال الترمذي : حديث حسن . 

أنظر : نيل الأوطار » للشوكاني » ٠٣/٤‏ . 

() سبق تخريجه ص ( ۱۳۸۹ ) من هذا الكتاب . 

. من سورة النساء‎ ) ١١ ( الآية‎ )١( 


A1 


قوله : ‡ نظرا له ) ( بيا )رى لا قلنا : من أن إيصال التفع إلى أقاريه 
حير ونظرٌ له بهذا الحديث الذي ذكرنا » فلذلك وحبت المواريث 


قوله  :‏ ولهذا بقيت الكتابة ) إيضاح لقوله: إ والموت لا ينافي الحاجة 
فبقي له ما تنقضي به الحاجة { فان اللكاتب والمكاتب محتاحان إلى بقاء 


الكتابة » أً ما ا مى لتيل ثواب التحربر » قال خ6 È:‏ مر أعتَقَ رقة اعت 
الله بكلّ عضو منها عضوا منه التار » وأما الكاقب فنيْل شرف الحرية 
ويظهرٌ هذا الشّرف في حق أولاەر» 


قوله : وبعد موت المكاتب عن وفاء ) أي مات المكاتب وترك مالا 
يي ببدل الكتابة » فإنه يقضى ما عليه من ماله » ويحكم بعتقِه في آر حُزء 
من أحزاء حياته » وما بقي بعد ذلك فهو ميراث لورثيه » ويعتق أولاده 
الولودون في حال کتايته أو المشترون » وهذا عندنار > حلاف للشاافعي 


- رحمه الله - فن عنده بالموٴت تبطل ۲۷۱ با الكتابة › ویعوت عبدا »> وما 


(1) ساقطة من ( أ ) » وفي ( ج ) : بيان له هما قلنا . 

( متفق عليه عن أبي هريرة - رضي الله عنه - » أحرحه البخاري قي كتاب العتق » باب ما جاءً 
في العتتق وفضلِه » )۲۳۸١(۸۹۱/۲‏ » وأحرجه الإمام ملم في كتاب العتق » باب فضل العتق » 
(Ne EY/Y‏ . 

(۲) أنظر : الفوائد » لحمید الین الضریر ( ۲۷۰ - ب ) »› كشف الأسرار » للبخاري » ۳٣۸/٤‏ »› 
التقریر والتحبیر » ١۹۰/۲‏ 

٠٠/۸ ٠ ۲۱۹-۲۱۰/۷ » آنظر : الکتاب » للقدوري › ۱۳۱-۱۳۰/۲ » المبسوط » للسرخحسي‎ )٤( 
المداية‎ » ٠ ٠٦ أ) » رؤوس المسائل » للزخشري » ص‎ - ٠١٠١ ( شرح الحامع الصغير » للصدر الشهيد‎ 
. ٤١/٤ › الاحتيار للموصلي‎ › ۱۷١-٠۷٠/١ » مع شروحها » ۲۰۸/۹ » تبيين الحقائق‎ 


1 EAY 


ترك من المال لمولار ى » فلذلك ميد بقوله عن وفام فإته إذا يژد 
مالا ولا ولدا مولوداً فى الكتابة ولا ولدا مُه مشترئ في الكتابة » يموت عدار 


بالاتفاق 


قوله : إ لأن الزوج مالك £ فإنه لا كان ( مالكا )ى » واك شرع 
ادنع احرج بقي ملك التكاح فيما يرح إلى ج حاصة 

ولا يقال : المالكيّة تنب عن القدرة والولاية ٠ ١۳[‏ /د]والموت ينافيهما 
والممل وكيّة تنبئ عن العجز » والمؤت يساعده ويؤ كه » فلما م تب الممل وكيّة 
بالموّت ‏ مع مساعدته إياها - لأ لا تبقى الالكيّة - لمنافاتها إيّاها - أوّلى ! 


لأنا نقول : بقاءُ الشىئ على ما كان بعد المت دائ مع الحاحة لا مع 
شئ آحرَ (من المالكيّة و لمل وكيّة » (وعن هذا )رى افرق حكم المالكية 


)٠(‏ وبه قالت الحنابلة 
أنظر : الام » للشافعي » ٠ ١١-١١/١۷‏ الإقتاع »› لابن المنذر »› ۲ ب المهذب » للشيرازي › 
۲١‏ الرّوضة » للنووي » ۲١۸/٠۲‏ » كتاب الرّوايتين » لأبي يعلى » ۱۲١/۳‏ » المغي » لابن . 
قدامة » ٥٦۳/١٠٤‏ » الإنصاف » للمرداوي »> ٤٥۲/۷‏ . 

أمّا المالكيّة فقد وافقوا الحنفيّة فيما ذهبوا إليه فقالوا : بقضًاء ما عليه من مال » ويُحكم بعتقّه 
وما بي من ماله فلورثته » إلا أن المالكيّة قالوا : يرنه أبناؤه الذين معه قي الكتابة دون من سواهم إلا 
أن يشرط ذلك . 
أنظر : التفريع » لابن الحلآب » ٠١/۲‏ > بداية احتهد » لابن رشد الحفید » ۲۸٦/۲‏ › الشّرح الكبير 
للدردیر » ۳۹۹/٤‏ . 
() في ( ب ) : يموت عندنا بالاتفاق . 
() ساقطة من ( ب ) . 
)٤(‏ ساقطة من (أً) . 


() ساقطة من ( ج ) . 


AY 


وحكمُ المملوكيّة في البقاء وعديه » وذلك لان اللْكَّرى لما كانت شرعيته 
لدفع حاجة الماك ي حال حياته » والمؤت جحقق المحاحة» تبقى لدفع 
حاجته بعد موه أيضا » لأنه بعد موه احرج 

وأمّا الملوكيّة » فما شرعت لدفع حاجة المملوك في حال حياته » 
فکیف تبقی بعد موه مع بطلان عليه للملوكيّةری ؟ ! لأ ايت لم يق 
هلا للقصرفات ال تختص هي بالملوك » فلم تب المملوكيّة لعدَم حاحة المت 


ا 


وعدم أهليته للملوكية » فانقلب حكمهما لانقلابِ علتهما 


. في (د) : لأ الالك‎ ٩( 
أي أن المملوكَيَة قبطل با موت ؛ لعدم حاحة اميت إليهاء وفيه إشارةٌ إلى التو ع الرابع من الأحكام‎ >٠١ 
وهو أن ما لايصلح لقضاء حاحة الميّتٍ لا يبقى بعد وفاقه‎ » ) ٠٤١١ ( النيوية الي سبق ذكرها ص‎ 
أي قبطل كل الأحكام الي لا حاحة للميّتٍ فيها » ومنها المالكيّة في النكاح في حن المرأة » فلما‎ 
كانت المرأة ملو كه نكاحاً عن انلنفية » قبطل تلك اللو كيه با لوؤت » فلا يجوز للرٌّجل عندهم أن‎ 
يغسل امرأته ا متوفاة ؛ نظرا لانقطاع الحكم وفوات الحلَ‎ 

أا المالكية في حانب الروج فإنها شرعت للحاحة » فتبقى ببقاء تلك الحاحة حتى بعد الوفاة 
بقذر ما تنقضي به تلك الحاحة » فيجوز عندهم للمرأةٍ أن تغسل زوحًها بناءً على تلك الحاحة . 
أنظر : مختصر الطحاوي › ص ١١‏ › مختصر اخحتلاف العلماء» للحصاص › ۱۷۷/١‏ » أصول 
البزدوي مع الکشف » ۲۲٠-۳۲۲/۲‏ » المبسوط » للسرخحسي v/¥«‏ > رؤوس المسائل »› للزخشري 
ص ١۹۲‏ » مختلف الرّواية » للأسمندي » ص ٠١١‏ » التجنيس » للمرغيناني ( ٠٠٠١‏ أ ) » البداقع › 
۷11/۲ 

أمّا الشافعيّة والمالكيّة والحنابلة فيرون حوار غسل الرحل زونه كما تغل المرأة زوحها» 
مستدلين ما روي عن علي أته غسل فاطمة - رضي الله عنهما - . 
أنظر : التفريع » لابن الحلآب » ١‏ ب يداية اجتهد » لابن رشد الحفيد » ٠٦١/١‏ › تنوير 
المقالة » للتائي » ۸۸/۲ › مختصر المزني » ص ۲۹ » الأوسط » لابن المنذر » ۲۲٣٣۲٣٣/۰‏ » 
الإقناع » للماوردي » ص ٠٠‏ » احموع » للنووي » ٠١۹/١‏ » المداية » للكلوذاني » ٥۸/١‏ › المغي 
لابن قدامة »> ٤1١/١‏ » الإنصاف > للمرداوي »> ٤۷۸/۲‏ 


EA 


قوله : ل ولهذا تعلق حق(٠)‏ المقتول بالديةر٠) ‏ لما ذكرنا أن ما شرع 
لحاحة العإلد فالوت لا ينافيه » بل يكون الرءٌ أحوَجّ بالمؤت » فيبقى له ما 
تنقضي به الحاجحة » ثم القصاص لا يصلح خاجة الميت ؛ لان المقصود (منه)ر»» 
تشفي الصدر »› ودرك الفأر » وينعدمُ هذان المعنيان بالموؤت » فأمّا الدية 
فصالحةري لحاجحة المت من قضاء ديونه وتنفيل وصاياه » وصرفِها إلى ورثيه 
من يتصل به نسباً وسبباً » ففارق الحلّف الأصْلَ لاحتلاف حالهمل 9 

قي التيمّم مع الوضوء في حق اشاراط التي » فن لاء وهو الأصل ‏ 

E 
/ا] عنه - فیحصُل به تلويث وتغييرٌ لا تطهير » م يجعل مطهّرا شرعا‎ 7 
إلا عند إرادة الصّلاة - وهي اليّة » وكذلك المسافِرٌ إذا نوى الإقامة في‎ 
لها في الوقت ينقلب فرضّه أربعاً » ولو نوّى حالة القضاء لا ينقلب فرضه‎ 
أربعا » مع أن القضَاءَ خلَْفٌ عن الأداء » ولكن لا اختلف حالهما من قبول‎ 
لتغيير وعدم قبوله إحتلف حكمهمارى‎ 


(۱) تی (ب) : تعلق حکم . 

٠‏ وهذا - أي القصاص - من أمثلة التو ع الرابع وهو : ما لايصلح خحاحة الميّت المذكور ص 
٠ ) ٤۷١ (‏ هذا ينبت القصاص عند الحنفية للورثة ابعداءًء أي أن حى القصاص لا يبت أولا 
للمقتول ثم ينتقل إلى الورثة كما تنتقل إليهم سائر الحقوق » وإما هو حق ثبت ايتداءً هم » لعدم 
حاحة المت إليه . 

(") ساقطة من (أً) . 

() قي (ب): فمصالىة . 

(°) ساقطة من (د) . 

)١(‏ أنظر : أصول البزدوي مع الکشف » ۲۲۲/٤‏ » الغ » ص ۴۸۱ » كشف الأسرار شرح 
المنار » للتسفي » ٩۱٠٥/۲‏ » التوضیح › ٠۷۹/۲‏ » التقریر والتحبیر » ٠۹۲/۲‏ . 


\ Ao 


قوله: وان كان القصاص يثبت للورثة ابتداء بسبب انعقد للمورث)(١)‏ 
والدليل على هاتين العوتين - أعي ثبوت القّصَاص ابتداءٌ للورثة لا على 
سبيل الخلافة عن المورّث » وانعقاد سبب القصاص للمورّث ‏ أن عفو 
الوارث [ عن ]ر القصاص قبل موت المورّث ابجروح صحيحر٠‏ » ولو كان 
ثبوت القٍصاص له بطريق الإرث والخلافةٍ لا صح عفوّه ؛ لأنه [۱۷۷١/ج]‏ م 
يتحقق الإرْث » لأنٌ الإزث إنا يكون بعد الموؤت » ألا ترى أنه لو أبراً 
الورثة مديون المورّثِ حال حياةٍ المورّث ( لا يصح )ر لثبوت الدين للوارث 
بطريق ( الإرث )ر٠‏ والخلافة 

وكذلك يصح عفر احروح أيضاً ؛ لانعقاد السب في حقه وهذا ظاهر 
لان الأصلَ ان من فار بالسّبب فار بالحكم » والفائڙ بالسّببِ هو الورّت 


اججحروح 4 فيصح عفوه لذلكرى 


( في (د) : بدل (للمورث ) (للموت ) . 
)۲( غير ثابتة في جميع النسخ › وأثبتها ليستقيم المعفى 
>١‏ يقول التفتازاني - رحمه الله - :[ صح عفر الوارث قبل موت الورّث رعاية انب الواحب » مع 
أن العفو مندوب » فيحب تصحيحه بقذر الإمكان » وهذا استحساڭ والقياسٌ اث لا يصح ؛ لما فيه من 
إسقاط الح قبل ثبوته » سيّما إسقاط المورّث فإنه إسقاط لحم الغير قبل أن يجب ) التلويح › 
۱۸44-7۲ . 

وقرل التفتازاني - رمه الله :[ سيّما إسقاط المؤرّث ‏ لعله حط مطبعي » والصواب اَن 
يقول : سيّما إسقاط الوارث فإنه إسقاط لح الغير قبل أن مجحب . 
)٤(‏ ساقطة من ( د) 
(°) ساقطة من ب ) . 
)٠(‏ أنظر : المبسوط » للسرخحسي » ٠١٤-۱۰۳/۲‏ » أصول البزدوي مع الکشف › ٠۲٠-۳۲٤/٤‏ 
التقریر والتحبیر » ٠۹۲/۲‏ . 


1A1 


وأمّا التو ع الثاني من النوعين الأوّلين » فهو أحكامٌ الآخرةرى : 
فمتنوّعٌ إلى أربعة أنواع أيضا 

أحدها : ما يجب له من المظالم » بأن يظلم عليه غيرهر»» 

والثاني : ما يحب عليه » بان يظلِمَ هو على غيرهر» » هذان في السب 

والقالث : ما محص ( له )رى من التواب والكرامة 

والرًّابع : ما يكون له من اليقاب واللامّة » وهذان في حق الحكم . 


فكان له في حقٌ هذه الأحكام حكمٌ الأحياء ؛ لأنَ القبرَ لمت عنرلة 
لحم للماء » والهادِ للطقل » من حيث إنه يوضع الماءُ ني الرحم » والطْفل في 
امد » ليصير بعاقيته أهلاً للأحكام » حتى إنه تصح له الوصيّة » وتوقف 
الميراث » فكذا الت يوضع في القبر لأحكام الآِرة ؛ لأنَ القبْرً للميْت إِمّا 
روضة من رياض الحنة » حتى يقال للستعيلرر» :تم نومة العروس لا حزكره» 
عليك ولا بوس ) » وإمًا حفرة من حفر التيران حتى يقال لشي :[ م كما 
ينام النهوش ) » 


. من هذا الكتاب‎ ) ٠٤١١ ( أنظر أصل التقسيم ص‎ »۰٠( 

() لو قال : بان يظلِمّه غيره » كان اول ؛ لأنٌ الفعل ( ظلم ) يتعدى بنفسيه ولا تاج إلى حرف 
(على ) . 

(۳) ساقطة من ( ج ) . 

. في ( د ) : حتى يقال للعبد‎ )٤( 


() ف (د) : لاخحوف . 


AY 


قال الرّاوي : أي الذي تنهشه الحيّات رى 


ثم السوال في حق البالغ ظاهر ؛ لورودِ الآثار الي لا عكن رڏها 
( لا یلقتہ الاك ولگن یلیم اله تعالی ( پفضتلہ تی جیب )ر ء کے 


ص 
- ص 


لهم عيسى اللا بالحواب قي المد حتى قال: إني عبد الله آتانى 


1 


(۱) م أحذ هاتين اللفظتين في حديثٍ واحد » وإغا ذكرت اللفظة الأولى في حديث أبي هريرة طبه 


تي فتنة القبر حتى قال - في حق المؤمن بعد الستوال - :[ تم نومة العروس لا يوقظه إلا أحب الخلق 
إليه € . 
أخر جه الزمذي في كتاب الحنائز » باب ما حاء قي عذاب القبر > 0۷١(۳۸۳/۳‏ 0 » وعبدالرزاق 
تي "مصنفه" في كتاب الحنائز » باب الصبر والبكاء والنياحة › )1۷٠۳(٠٦۸42٦۷/۳‏ . 

واللفظة الأحرى أحرج مثلها ابن أبي شيبة في "مصنفه" عن عبدا لله بن عمر - رضي الله 
عنهما - فى فتنة القيْر :3 أن الكافرَ يضيّق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه أو يماس وترسل عليه حيَاتٌ 
من حاب القير فتنهشه وتأكله € › كتاب الحنائز » باب في المسألة تي القبر » ۳۷۷/۲۳ 

وأمّا الحديث المشهور عن فتنة القبر وعذابه فهو حديث البراء بن عازب طيي الذي أخرجه 
الإمام امد في "مسنده" › ۲۸۸-۲۸۷/۲ ۰ ۲۹٦-۲۹۰/٤‏ والحاکم "مستد رکه" ۲۸-۳۷/۱١‏ ۰ 
وصححه » وعبدالرراق فی "مصنفه" › ۰/۳ 1۷۳۷(۰۸۲-۰۸) › وأورده ال ذري قي "الرغيب 


والترهيب" ۲۹۸-۳٠٠/٤‏ » وعبدالحق الإشبيلي قي "العاقبة" ص ۲٤۳-۲٤۰‏ » وقد صتف الإممام 


ابن قيّم احوزية رسالة في إثبات عذاب القبر والدفاع عن حديث البراء بن عازب طا » وأورد أكثر 
الرّوايات الي رويت في هذا الموضوع › أنظر : الرسالة المطبوعة مع كتاب "أحوال القبور وأهوال 
التشور" للحافظ ابن حجر . 

() ساقطة من ( ج ) . 

() ساقطة من (د) . 


() ساقطة من ( أً) . 


EAA 


الكتاب ‏ الآيةرى » وبهذا نأحذ ) كذا ذكره الإمام الزندویسیر» رهه 


الله - في "الروضة "ر - واله أعلم - 


( الآية ۳١(‏ ) من سورة مريم . 
) في ( )و (ج): كذا ذكره الإمام أبو زيد الدوسي - رمه الله - 
والصواب ما هو المذكور في النسختين ( ب ) و ( د ) الزندويسي » وهو الحسين بن بحي 
ابن علي بن عبدا لله الّندويسي » أبو علي البخاري » الفقيه الحنفي » وقد اختلف أصحاب كتب 
التراحم في امه واسم أبيه » فقال القرشي صاحب "الخواهر" : هو علي بن يحي › وقال اللكنوي 
صاحب "الفوائد" : هو يجي بن علي ابن عبدا لله »والموحود على كتابه "الرّوضة" الذي ما زالَ عخطوطاً 
هو : أبو علي الحسين بن يحي بن علي » كما ذكره قطلوبغا في "تاج التراحم" » من مصنفاته - رمه 
الله - "روضة المذكرين" ثب أعاد قصنيفه ثانياً وسمّاه "الروضة" » وله أيضاً "شرح الجامع الكبير" » 
"نظم الفقه" » "متحيّر الألفاظط" » "المبكيات" » وغيرها » كان إماماً فقيهاً ورعاً » أحذ عن أبي حفص 
السفكردي ومحمد بن إبراهيم الميداني وعبدا لله بن الفضل النيزاخزي » توفي - رحمه الله - في حدود 
سنة ])٠١‏ هه . 
أظر ترجمته في : الجواهر المضيفة » ۲۱/۲ » ۲۲۲/٤‏ › تاج التراحم » لابن قطلوبغا » ص 
١ ۰٤‏ ۰ الفوائد البهيَّة »> ص ۲۲١‏ › هدية العارفین » ۳۰۷/۱ کشف الظنون » ٩۲۸/۱‏ 
() الروضة » بتصرفي يسير ( ۲١۳‏ -أً) . 
وانظر هذه المسألة أيضاً - وهي مسألة سؤال الأطفال في القيْر ‏ في : 
اإبانة عن أصول الديانة » لأبي الحسن الأشعري » ص ۲ » الفصل تي اللل والنحل » لابن حزم » 
١‏ ۹ » الدرٌ النضيد » للتفتازاني الحفيد » ص ۱٦۸‏ » الرّوح » لابن القيّم > ص ۸۸-۸۷ . 


فصل في العوارض ا لكتسّبة 
[أؤلا: اجهل ] 


[ أمّا الجهل فأنواع أربعة : 
جهل باطل بلا شبهة : 

وهو الكفر › وأنه لا يصلح عذرا في الآخرة أصلا ؛ لأنه 
مكابرة وجحود بعد وضوح الدليل ٠‏ 
وجهل هو دونه : ا 

ولكنه باطل لا يصلح عذرا في الآخرة أيضا › وهو جهل 
صاحب الهوى في صفات الله تعالى » وفي أحكام الآخرة . 

وجهل الباغي ؛ لأنه مخالف للدليل الواضح الذي لا شبهة فيه › 
إلا أنه متأول بالقرآن » فكان دون الأول » لكنه لما كان من المسلمين 
أو ممن ينتحل الإسلام لزمنا مناظرته وإلزامه › فلم يعمل بتأويله 
الفاسد » وقلنا : إن الباغى إذا أتلف مال العادل أو نفسه - ولا منعة 
له - يضمن » وكذلك سائر الأحكام تلزمه . 

وكذلك جهل من خالف فى اجتهاده الكتاب أو السنة المشهورة 
من علماء الشريعة » أو عمل بالغريب من السنة على خلاف الكتاب 
والسنة المشهورة › مردود باطل › ليس بعذر أصلا » مثل الفتوى ببيع 
أمهات الأولاد » وحل متروك التسمية عامدا » والقصاص بالقسامة › 
والقضاء بشاهد ويمين 
والنوع الثالث 
جهل يصلح شبهة › وهو الجهل في موضع الاجتهاد الصحيح › 
أو في موضع الشبهة › كالمحتجم إذا أفطر على ظن أن الحجامة 
فطرته لم تلزمه الكفارة ؛ لأنه جهل في موضع الاجتهاد » ومن زنا 
بجارية والده على ظن أنها تحل له لم يلزمه الحد ؛ لأنه جهل في 
موضع الاشتباه . ۰ 


۹۰ 


والنوع الرابع 

جهل يصلح عذرا » وهو جهل من أسلم في دار الحرب »› فإنه 
يكون له عذرا في الشرائع ؛ لأنه غير مقصر لخفاء الدليل › وكذلك 
جهل الوكيل والماذون بالإطلاق وضده › وجهل الشفيع بالبيع ء 
والمولى بجناية العبد » والبكر بالإنكاح » والأمة المنكوحة بخيار 
العتق » بخلاف الجهل بخيار البلوغ - على ما عرف - | 


قوله : إ وأما الجهل ) قال الإمام اللامشيد- رحه الله - :ل اجهل 
نقيض العم » ( وقيل ٠)‏ : هو اعتقادٌ الشىئ على حلاف ما هو به وقال : 
الصحيح هو الأول cof‏ . 

فإن قلت : في إيراده الحجهل من العوارض المكتسَبة سؤالان : 
أحدهما : 

أن لحل مر أصليٌ قال الله تعالى :لإ والله أحرَحَكم من طون 
اكم لا تعلَمُونَ شيا ٠‏ فكيف عدّه من العوارض » والعوارض٠‏ إنغا 
تطلق على الأمر الطارئ الذي عرض على الأمر الأصلي ؟ 

ثم لو كان من العوارض فكيف عدّه من المكتسّبةٍ » والمكتسّب ما 
یدحل تحت كسب [۲۲۸/ب] أحلٍ وتصرفه » كالسفر وغيره » والحهُل عبارة 


(۱) سبقت ترجمته ص ( ۱٤۷٩۹‏ ) من هذا الكتاب . 
() ساقطة من ( ب ) . 
() أصول الفقه » للإمام اللاّمشي » ص ۲١‏ » وذكره مختصراً ني كتابه بيان كشف الألفاظ › 
مطبو ع ضمن جلة البحث العلمي خامعة أم القرى » العدد الأول » ص ٠٠۲‏ 
وقيل في تعريفه أيضاً : هو عدَمٌ العم عمَّا من شأنه أن يكون عالما . أتظر : التوقيف » ص 
٠۰‏ ب الكليات » ۱٦۷/۲‏ » دستور العلماءء ٤١١/١‏ . 
5 الآية ( ۷۸ ) من سورة التحل . 


( في ( ج ) و (د) : والعارض . 


۹۱ 


عن نقيض العلم ( على ما فسّر ٠)‏ » وذلك لا دحل تحت كسب أحد؟ 
وهو السوال القاني 

قلت : أما الجواب عن الأول : فهو الجواب عن السّؤال عن الصعرد 
فان ماهيّة الإنسان بقولنا : إنه حيوانٌ ناطق » لا عرض للجهّل ولا للولم » 
فكان هذان الوصفان أمرين زائدين على حقيقة الإنسان » ولكن أورَد اجهل 

من العوارض دون العم ؛ لما أن للجهل تأثرأ في تخ تغيير الأحكام دون العلم» 

والمصنف - رجه الله غا مورد الأوصاف الي ها تانر ف تفير الأحكام م 
قبيل العوارض لا غيرها › فان الأوصاف كثيرة من كونه شاباً وكهّلاً وشيخا 
من السّماويّة » وكونه عالماً وكاتباً وآكلاً من الكتسبةد” 
وأما الجواب عن الثاني 

فهو أن الله تعالى ر ّا ٠٠)‏ مك العباد من إزالة هذه الصّفة وأقدَرّهم 
على ذلك » ثم ر مَنْ )»لم يدم على إزاه مع قذرته عليها » صار مكتسّبا 
له » وإِڻٌ کان هو أمراً أصليّاً » فكان هذا نظيرَ قوله تعالى :# أولفّك الذي 
اشتروا الضَلاَة بادی 4 والکقرة م یکن هم هُدى حتى يستبدلوا الكفرً 
عقابلَة دفع اهدی » ولکن نا منوا من اکټساب ( ادى )۰› وم یکتسبوا» 
خعلوا کأنهم دفعوا المدى وأخذوا الكقر . 


(۱ ا . 


() في (د) : عن الصغير . وقد مر الحواب عن الصغیر ص ( ۱۳۹۸ ) من هذا الكتاب . 
)"( ر ی ا الا لیا ۴ م لک 
(٤ (‏ ساقطة من ( ج ) . 


. ساقطة من ( أ ) و (ب )و (ج)‎ )٠( 
. من سورة البقرة‎ ) ١١ ( الآية‎ )7( 


() ساقطة من ( ج ) . 


1۹۲ 


ونظيرٌ هذا [٤١١/د]‏ أیضاً ما ذکره الإمام مس الاأئمة السرخحسي‹ “٠‏ 
- رهه الله - قي أوّل باب النهّي من "أصول الفقه" : أن موحَّب النهّي هو 
الانتهاء » وحقيقته الامتناع من الإجادد » ثم إن دعَتةُ نفسّه إلى الإججادٍ يلرم 
لرك ليكون متعاً » والمنهي عنه يبقى عدَماً كما كان ٠‏ » » ولك المرءَ إنغا 
ثاب .عقابلة عله - وهو وُحودي - ]/٠٠١[‏ لا عقابلة نتيجيه ‏ التي هي 
الامتناع - فإنه عدمي؛ لان الله تعالى علق الثواب بالسعّي ‏ وهو فعْلٌ - قال 
الله تعالى :8 وأث ليس للإنسّان إلآ ما سَعَّى ٠١4‏ فإنه حعل هناك العدم 
الأصلى باعتبار طلب النفس وحوده » فلم يوحد » كأته أوحَدَ الترك ‏ وهو 
وحودي - باعتبار تمكنه من مباشرة ا منهي ( عنه )د٠‏ وم يباشر › فكذلك 
ههنا » حعل کأته أوحد الحهْلٌ بسبب تمکنه من إزالته و لم برل » وإڻ کان هو 


2 2 


oe‏ » . ء2 E‏ م ع ی 

فإ قلت : على هذا ينبغى أن يكون الرق من العوارض المكتسَبة ؛ لان 

1 اة إت وس 

ابتداء الاسترقاق إنغا یرد على حل ( هو )» موصوفو بالكفر » وللکافر مكنة 
من أن يزيل كفرّه عن نفسره ولم يرل » فور الاسترقاق فكان محتسسيا ! 


()» سبقت تر مته في القسم الدراسي ص ( ۸۳ ) . 
() في ( ب ) : عن إيجاد . 

() أصول السرحسي › ۷۹/۱ . 

الآية ( ۴۹ ) من سورة الحم . 

. ساقطة من (أ)‎ )٠( 


(7) ساقطة من ( أ) و (ب) . 


1۹۲۳ 


م ی 0 س ع ر ۶ 4 ۶ 
قلت : المعئ من كون السّماوي أو المكتسّب عارضا »هو كونه عارضا 
ر و ي 
حال قيايه » لا فيما قبله ولا فيما بعده » ثم العبد ليس في يده إزالة [ املك 
عن ٥]‏ رقبته بعد کونه رقیقا » فکان سماويًا » بخلافِ اجهل . 


فإ قلت : على هذا ينبغي أ يكون السكرٌ من العوارض السّماوية ؛ 
لان السكرانر ى بعدما سكر ليس في يده إزالة السّكر » فكان وا 
(کالرق )رب ! 

قلت : عن هذاری حوابان 
أحدهما 

أن السَكُرَ إنغا صارَ مكتسَباً ليكون السّكرا مخاطَّباً زرا عليه بالنصٌ 
بخلاف القياس ؛ لتحصريله السك بشئ حرم » حتى إن المَكُرَ لو حصل بشئ 
( هو )ر مباځ کان حك لسر کحكم الإغماء » فکان ملحقاً باس ماو 
( علی )ر [۱۷۸/ج] ما يقتضریه القاس » م یق مخاطباً بشئۍ » وحصَل من 
هذا أن السّماوي هو الذي لا يتمكرٌ صاحبه من إزالقه ‏ كماذكرناس› 
وأما السَكُرٌ فلما ثبت بالنص بخلاف القياس م ينقض هذا الأصطْل . 


R ° 3 


)١(‏ غير موحودة في جميع النسخ » وأثبتها لأنّ فهّم النص بدونها حال 
في (ب) : لان السكر . 

(۳) ساقطة من ( ب ) . 

(£( في (أً) : عن هذان . 

(*) ساقطة من ( أً) . 


. ) ساقطة من ( ب‎ )١( 


۹٤ 


والثاني : 

أن لسر ني السّكران لا م تد آحرّه باستيعاب زمان العباداتٍ بالتكرار 
غالبا » وسبّه حصل بكسبه واحتياره » فقد تقرّى الأول بالآخر » وترحح 
حانب الكسْب ؛ لان لكل منهما تأثيرأ في أن تكون هذه العارضة من 
العوارض المكتسبة > وبه حالف الرقر» فاته U‏ م تك حُعل كانه ي يده 
إزالته » باعتبار قرب من الرّوال » فكان من العوارض الكتسّبة » نظرا إلى آخجره 
بعدم الامتداد 

ویرد على هذا الوم » ولکن لا کان سیب السکّر - وهو شرب 

لكر - عن احتيار فارَق الوم » فكان من العوارض المكتسَبة نظرا إلى 
السّبب » بخلاف النوم . 


>٠(‏ وردت في التسخ ( أ) و ( أب ) و ( ج ) عبارةٌ بعد قوله وبه حالف الرَقَ » وهي قوله : وه 
حالف ارق والتوم ؛ لأنه عدم الامتداد باستيعاب زمان العباداتٍ بالتكرار » حالف ارق فإنه ّا لم 
عت .... ثي استقامت التسخ . ولعلَ الصّواب إسقاطها من هذا اوضع ؛ لان الحملة المضافة لا معنى 
ها في هذا امقام . ٍ 


في (ج) : اليوم . 


140 


قوله  :‏ فأنواع أربعة ر٠‏ فوحهة الحصر ظاهر » وذلك أن الحهلٌ الذي 


س أوللا 

فإ م ( يكن )ر مارلا فهو" الو الأول" » وإ كان فهو" النوع الثاني" 

وإ كان عن شبهة فلا بخلو : س إما إن ( کان )ر يعذر قي حهله . 
اول 


فان م يعذر فهو " انوع القالث" › وإن عذر فهو " التوع الرابع "ر 


)1 شرع الآن تي بيان أنواع الجهّل . 
() ساقطة من ( أ ) » وي ( ب ) : عين شبهة . 
CF)‏ ساقطة من ( ج ) 
() ساقطة من ( ب ) . 
»٠(‏ أنظر هذا التقسيم في : أصول البزدوي مع الكشف » ۲۳١/٤‏ » الفوائد » ميد الدين الضرير 
۲۷٤ (‏ - ا ) » المغن » ص ۳۸۹-۳۸۳ » التلويح » ٠۸١/۲‏ . 
ولكن حافظ الدّين النسفي - رحمه الله - في كتابه "انار" حعل الأقسام ثلائة : 
الأول : حهّل لا يصلح عذراً » وحعل له أقساماً أربعة : 
ب ) حه صاحب الهوى في صفاتٍ الله تبارك وتعالى 
د ) حهل من حالف ني احتهاده النص الصحيح . 
الثاني : حه يصلح عذراً وشبهة > كالحتجم إذا أفطرَ على قن أن اليجامة فطّرته » وكمن زنا 
بجارية وله . 
الغالث د حول ن دار ازب من مسلع م بهاجر إلا وأ بصا عفرا » مل ل لي 


1۹٦7 


فوله : لأنه مكابرة وجحود بعد وضوح الدليل {( 0 » الجحوڈ هو : 
الإنكارٌ مع العلْمرى » قال الله تعالى: وحَحذوا بها واستيقتتها اسهم ر 
وعلى هذا ( لو )رى قال القاضي للمدعَى عليه : جحد أم تقر ؟ فبأیهما 
أحاب يكون إقراراً . كذا ذكره الإمام الحقق مولاتا ميد الدين الضريرره 
- رمه الله سر 

اما ( بيان )ر أن الكافِرَ مكابر ؛ فان حدّث العالم ثابتٌ بالجِس »> من 
حيث إنه تلط بالحواوثِ حسا » وبالخبر عن الله تعالى على وجو يعجررى 
لبش عن إتيان مثله » كقوله تعالى :ل حالق کل شئ رى » وقوله تعال : 


س ت وتابعه على هذا التقسيم ابن نجيم الحنفي في کتابه "الأشباه والتظائر" » إلا أنه 

حعل حهل الشفيع والأمة قسما رابعاً . 

أنظر : كشف الأسرار شرح المتار » للنسفي » ٠۳۲-٠۲١/۲‏ » الأشباه والتظائر » لابن جيم »> ص 

YEY 

٠(‏ شرع الآن في بيان النوع الأول من أنواع اهل » وهو اجهل الباطِل الذي لا شبهة فيه » ولا 

يصلح عذراً بال . 

(۲) أنظر تفسر الجححود في : الدرٌ النقي » ص ۲۹۱ » التوقیف » ص ۲۳۲ » الکليات » ٠۷۸/۲‏ 
دستور العلماء » ۳۸۳/۱ . وسيأتي تفسيره للمكابرة ص ( ٠٠١۸‏ ) إن شاءَ الله . 

() الآية ( ٠١‏ ) من سورة التمل . 

() ساقطة من ( ب ) . 

(*) سبقت ترجته في القسم الدراسي ص ( ٤١‏ ) . 

د( لم أستطع الوقوف على هذا النص في كتابه "شرح البزدوي" ولعله ذكره في كتابه "الفوائد على 

الهداية" » وذكر ذلك الشيخ عبدالعزيز البخاري في "كشف الأسرار" من غير ذكر نسبة لأحد . أنظر 
| . 

(۷) ساقطة من (د) . 

(› في (ج) : معجز 

(۹) الآية ( ٠١١‏ ) من سورة الأنعام . 


4۹۷ 


الذالقرى» 8 حدوث العام . 

وكذلك حدوثه الم أيضاً ؛ فإ ابح لا نلو عن الحواوث › وما 
لايخلو عن الحوادث فهو حادث » لمشا ر كته احدث فيما كان لأجله محدثاًء 
وقد غلم أيضا أن الحاوث لا بد له من محاث » لأنه جائ الوحود 

فإذا ثبت وحود الصانع بهذه الدلائلر» علم أن الكافر ( منكرٌ e“)‏ ا 
ت بعريتو ا گن إنکارہ رحکرہء یکن مکایرآ وحاچدا بعد وضورع 

وكذلك لا ثبت وحود الصانع عا ذكرنا » يثبت 2 ثبت أن يكون متعالياً عن 
مات الحدّث فی صفاته » إذ لو کان مف بال دت لکان تع ذاته 
حادنةر ی أيضا »› إذ القديم لا يكون محل الحواوث » فحينعاٍ يكون هو أيضا 


إلى محلثٍِ آخر ( م )ر وثم إلى أن يتسلسل أو يتناهَى وجود العالم إلى 


)٠(‏ الآية ( ١‏ ) من سورة الأنعام . وعند قوله تعالى :[ الذي إنحهت اللوحة [ ۲۲۹ ] من 
النسخة (اب) . 

() في رب ) : الدلالة . 

() سبتق بيان أن الاستدلال بهذا الطريق هو طريقة المتكلمين » وقد رد الإمام أبن تيميّة - رحمه الله - 
هذا الاستدلال باته لا یدل على وجود الله سبحانه وتعالی » بل يدل علۍ وحود موحد مطلق کلي . 
أنظر ص ( ۸ ) من هذا الكتاب . 

. ساقطة من (د)‎ )٤( 

(°) في ( )و (ب): حادٿ » وي (د) : حادثا و( التاء) في قوله : لكانت » زيادة من 
عندي » كي تتح الضّمائر . 

() ساقطة من ( ب ) . 


( ساقطة من ( ب ) . 


7° 4۸ 


محدثِ موصوف بصفات الكمال » ومتعال عن مات الحدث » واقسلسا 
باطلر ٥‏ ؛ لاله حیعِ یکون تعلیق حدوت العالّم عا يستحیل ثبونه » وکل ما 
کان وجحودہ مقعلا عا یستحیل بوته ( یبقی )» على العدم ءوالعالَمٌ موود 
فتعيّن الثاني 

فعُلم بهذا أن مُنكِرَ ا لله تعالى ومَنكِرَ ( صفاته )۰ مکابرٌ في إنکاره ؛ 
لوضوح الدلائل على ثبوتهما » والجهل بعد وضوح اللي حهل باطل بلا 


UA 17‏ شبهةر ی 


قوله :ل وجهل هو دونه ]ر حتی لا يوحب الكفر ؛ لا أن إنكارً 
صاحب الوّى للصفاترى إنما نشَاً لغاية غلوّهم في التوحيد » ولكن مع ذلك 
إنه حمل باط ( أيضاً ٠)‏ » ولا يصلح عذرا ؛ لخالفته الدَليلّ الواضح الذي 
لا شبهة فيه » وهو استحالة الصاف الذات بكونه عالما بدون العم » إذ 


(۱) التسلسل هو : ترب أمور غير متناهية بحتمعة فى الوحود » بحيث يتوقف وحود اوها على ما 
لا يتناهى » وهو باط عند الحكماء ؛ لأنه يزم منه الحال » وهو تناهي غير المتناهي . 

أنظر : شرح العقيدة الطحاوية » ص ۷۲١‏ › المواقف › للایجي »> ص ٩۰‏ » دستور العلماء » ۲۹۰/۱ 
(۲) ساقطة من ( ج ) . 

() ساقطة من ( ج) . 

() أنظر : التقویم ( ۲٤۸‏ ۔ ب )( ۲٤۹‏ - أ ) » أصول البزدوي مع الکشف › ٠۴۱-۳۲۰/۲‏ › 
الفوائد » حمید الدین الضریر ( ۲۷۰ ۔ ب ) » کشف الأسرار شرح المنار » ٥۲٠-٠۲۰/۲‏ › التلویح 
1/۲ . 

(*» وهو التو الثاني من أنواع الحهّل . 

)١(‏ يقصيدٌ بهم المعتزلة » وإ كان هو يتاب كثيرأ من المتكلمين قي إنكار بعض صرفات الله تبارق 
وتعالى الذَاتبة كالرّضا والغضَّب والاستخياء ونحوها » كما سيق أن شار إلى ذلك ص ( ١٠١١١‏ ) 
تعالى الله عمّا يقولون علراً عظيماً . 


(۷) ساقطة من ( أ) . 


1۹۹ 


الأسامي الشتقة من مصادِرَ ها معان يستحيلٌ بوتها بدون تلك المعاني في 
الات » إذ إثباتها بدون تلك العاني لا یکون إلا لقبا أو هروا > کصبي يولد 
سمي عالما أو أميراً »> لا علْمَ له ولا أمْرَ منه » وتعالى الله عن ذلك علو كبيرا 
وكذا ا لله تعالى أثبت العلْم والقذرة ( بقوله ٠)‏ :ل أنرلّه بعليه ر»» وقوله 
تعالى :( إن الله هو الرَرَاق ذو القوة التيين ر . 


قوله : ( وفي أحكام الآخرة ) يعي صاحب وى لا يُعذر ( بجهّله في 
أحكام الآجرة » فيما اعتقَدَ أن صاحب الكبيرة يلد في التارر» > وكذلك لا 
يعدرون )رى فيما خالفوا أهل السنة والحماعة » مثل : القول بوحوب الأصلح 
على الله تعالى » والقوّل جخلق العباد أفعالّهم الاختياريةرى» 


. ساقطة من ( أ)‎ )١( 

الآية ( ٠١١‏ ) من سورة النساء . 

(۳) الآية ( ۸ ) من سورة الذاريات . 

»٤(‏ وهم الخوارجٌ الذين يرون بان صاحب الكبيرة بخرجٌ من الان ويدحل في الكفر » ولد 
في التار » وشا ركهم المعتزلة ني مقولتهم الأول » فقالوا : مخروج صاحبٍ الكبيرة من الإان › 
ولكن لا يدحل الكفر » فهو قي منزلةٍ بين المنزلتين . 

أنظر : شرح الأصول الخمسة » للقاضي عبدا بار »> ص 1٩۹۷‏ » ۷۰۷ » فضل الاعتزال وطبقات 
المعتزلة »> ص ٦٤‏ › المعتزلة » د. زهدي حسن » ص °٤‏ . 

. ) ما بين القوسين ساقط من ( ب‎ )٠°( 


() وهم المعتزلة والقدَريّة » وقد سبق بیان ذلك ص ( ۱۲۹۹-۱۲۹۸ » ٠۳١١‏ ) من هذا الكتاب 


(O 


وكذلك حمل الباغى لا يكون عذرا أيضا ؛ لإنكاره اليل الواضح في 
كون الإمام العذلر ى ( على الح )» مثل علي طبه وغيره من الخلفاء 
الراشدين » لان الدلائل لائحة عى حقيتهم على وحو يعد حاجده مكابرا 
معاندا » لکنه ( لما کان )» متأوّلا بالقرآن كان دون جهْل الكافر » يعي 
يعمسسّك بالق رآن [۵ ١١‏ /د] فيما اعتقده وإ لم يكن متمسّكا به في الحقيقة › 
مل قوم في قوله تعالى :# ومن يعْص الله ورَسوله فن له نار جهنم حالدين 

. شا 

بهذه الآية» ولار» تمسك هم بها فيما اعتقدوا - على ما عرف في موضعه سر٠‏ 


قوله : [ لكنه لما كان من المسلمين ) أي لك الحاهل في التوع الثاني 


- وهو يتناولٌ صاحب اهوّى والباغي - نا كان من المسلمين » بأ م يغ في 


هواه ( حتی حرج عن الإسلام )ر 


. في (أ) : العادل‎ ٩( 

() ساقطة من ( أً) . 

() ساقطة من ( أً) . 

() الآية ( ۲۳ ) من سورة الجن . 

)> ساقطة من (أ) و (ج) . 

() في (أ) : بدل (ولا) (ولا) 

(۷) في أصول الین » أنظر : 

الإيمان » لأبي عبيد » ص ٤۷-٤١‏ » أصول الدين » لأبي منصور البغدادي » ص ١۳۷-۱۳۳‏ » ص 
۲١۰-۹‏ الدرة » لابن حزم » ص ۲٤۳‏ › ۲۹۹ » الاعتقاد » للبيهقي ›» ص ۸١ › ٥٩‏ » شرح 
العقيدة الطحاویة » ص ٠٠١-۲۹۱‏ » الإبمان » لابن تيمية > ص ۲۸٤‏ . 


(۸) ساقطة من ( أ) و (ب) . 


قوله :إ أو ممن ينتحل الإسلام £ أي يتخحذ الإسلام نحلة - أي دينا - 


أي يڏعِي انه مسلم ر » ولکن غلا تي هواه حتی خر عن الإسلامر» کغلاة 
الرواض في دغرى الغلط » أو في تسميتهم علا إفأ افر حذهم الله سر 
۹7/ج 


(۰۱ انظر ص ( ۸۹۰ - ۸٩۲‏ ) من هذا الكتاب . 
(۲ أي أن صاحب الموى إذا ل يغ ني هواه تلزمنا حينعن مناظرته وإلزامه » فإذا غلا فيه حرج حينقٍ 
عن الإسلام . وقد سبق أن بين - رمه الله - اراد بصاحب وى في مباحث السنة ص ( ۸۹٠‏ ) من 
هذا الكتاب . 
(۳) وكذلك الخطابيّة » وقد سبق بيان ذلك ص ( ۸٩۹۱‏ ) من هذا الكتاب 
والرّوافضٌ هم الذين رفضوا زد بن علي ؛ لأنه حالف مذهب آبائه في الأول والترّي والتولي 
حسب زعمهم ‏ وقال الأشعري : إا سمَّوا رافضة لرفضيهم إمامًة أبي بكر وعمر ) وقيل : إا 
سوا كذلك ؛ لأنهم حرحوا مع زيد بن علي » فطعنوا في أبي بكر طه فمنعهم زيد من ذلك » 
فرفضوه و م يبق منهم إلا مائتا فارس » فقال لحم : رفضتموني ؟ قالوا : نعم » فبقي عليهم هذا الاسم 
وقد افترزقت هذه الفرقة على أربعة أصناف : زيديّة » وإماميّة » وكيْسانيّة » وغلاة » والغلاة 
منهم جميعهم خحارحون عن الإسلام » فمنهم من يرى أن علياً ظه الإله الأكبر » ومنهم من برى أنه 
الإله الأصغر » ومنهم من يرى أن الله حل في حسده » ومنهم من أباح الحرّمات » ومنهم من أسةقط 
فراقضها » ومنهم من اذعى العَلط تي الوحي » فبدلاً من أن يتزل حيريل اللا على علي نزل على 
أنظر : مقالات الإسلاميين » للأشعري › ۸۹/١‏ » الفرق بين الفِرّق › للبغدادي » ص ۲۳-۲۱ › 
الل والنحل » للشهرستاني» ١‏ :+ كتاب الرد على الرّافضة » لأبي حامد المقدسي » ص ٠1-1٦٥‏ 


o۰۲ 


( قوله )ر : ولا متعة له يضمن )٠(‏ إغا قي بهذا لأنه إذا كان له 
منَعّة م يؤاخحذ بالضّمان » ووجحهه ما ذكره في "المبسوط" وقال : إذا قاب 
أل البغي ودخلوا مع أل العذل لم يواحذوا بشئ نما أصابوا بحال » يعي 
بضّمان ما أتلفوارى من التفوس والأموال » ومراده من ذلك إذا أصابوا بعدما 
تحمّعوا وصاروا أَهْلَ منعَة » فأمّا (ما )ر أصابوا قبل ذلك فهم ضامنون لذلك 
لأنا امنا في حقهم بالحاحَة والإلزام بالدليل » فلا يعر تأويلهم الباطِلٌ في 
إسقاط الضتّمان قبل ان یصیروا اهل منعة > (وأما )رى بعدما صارت ( ضم)ری 
منعَة فقد انقطح ولاية الإلزام بالدليل سا كما في اهل الحرب » فيعتير 
تأویلهم - وإِنْ کان باطلاً - في إسقاطٍ الضّمان عنهم » كتأويل أل الحرّب 
بعدما أسلموا 

والأصْلٌ فيه : حديث الرهرير» - رحمه الله - قال :" وقع الفتنة 


ا 


بتأويل القرآن فهو موضوع » و كل فرج استجل بتأويل القرآن فهو موضوع › 


. ) ساقطة من ( ج‎ )١( 

٠(‏ أي أن الباغي ذا م يكن له من ينه ويتقرّى به ويستنصر به » فإته يضمن ما أتلقه » وهذا ر( أي 
حهل الباغي ) مثا ثان للنوع الناني من أنواع اجهل . 

في ( د ) : من أتلفوا» وني ( ب ) : بزمان ما أتلفوا . 

. ) ساقطة من ( ب‎ )٤( 

2> ساقطة من ( ب ) . 

(7) ساقطة من (أً) . 


(۷) سبقت ترجمته ص ( ۲۲۱ ) من هذا الكتاب . 


0.۳ 


وكلٌ ما قلف بتأويل القرآن فهو موضوع ٠,"‏ » وقد روي عن محمد - رمه 
الله - ر آنه )ر قال : افتیھم إذا تابار بان يضمنوا ما أتلفوا من التفوس 
والأموال [ ولا ]ر الزمهم في الحكم » فإنهم كانوا معتقدين الإسلام » وقد 
ظهَرَ هم حطوؤهم في التأويل » إلا أن ولاية الإلزام كانت متقطعة ( عنهم )رى 
للمنعَةرى » فلا يرون على أداء ( الضّمان ف الحكم ولکن بُفتی به 
فيما بينهم وبين ربّهم تعاى » ولا يفتى أُهْلٌ العذل۰7١۲۳/ب]‏ عثه ؛ لأنهم 
ڃقون في قتالهم وقتلهم » ومتثلون لأر رى . 


قوله: إ وكذلك جهل من خالف في اجتهاده الكتاب أو السنة المشهورة { 
إلى قوله : مردود باطل ليس بعذر أصلا )ر )٠‏ لمخالفته الدّليلٌ الواضح الذي 


لا شبهة في ثبوته » وهو الكتاب والسنة 


)۱1( أخرج هذا الأثر عبدالرراق في "مصنفه" ( في كتاب العقول » باب قال الخروراء» 
)۱۸٩۸٤( ۱۲۱-۰‏ » وسعید بن منصور نې "سننه" » تي كتاب الجهاد » باب حامع 
الشهادة » )۲۹١۳(۳۲۹/۲‏ » والبيهقي في "السنن الكبرى" في كتاب قتال أهل البغي Volt‏ . 

() ساقطة من (أً) . 

() قي (ب) : إذا نالوا . 

() كلمة [ ولا ] ساقطة من جميع النسخ » وهي ثابتة في "المبسوط" » وهو الصحيح » وكذا أثبتها 
الشيخ عبدالعزيز البخاري في "كشف الأسرار" عند نقله هذا التص من "الميسوط" . كشف الأسرار »› 
4/4 . 

> ساقطة من (أ) و ( ب )و (ج) . 

(1) قي ( ب ) : للمنفعة . 

(۷) ساقطة من (د) . 

( إنتهى كلام تمس الأئمة السرخحسي من کتابه "المبسوط" بشئ من التصرّف › ١۲۸-۱۲۷/۱۰‏ 

وانظر هذه المسألة أيضاً في : الأسرار » للدبّوسي( ٠٠١‏ - أ ) » رؤوس المسائلء للزخشري» ص ٤۷۹‏ 
(۹» هذا مثالٌ ثالث للتوع الثاني من أنواع اجهل 


o. 


هو الفشوى بحل مروك التسمية عامدارى » فإته الف لقوله تعالى : 
ولا تأکلوا ما م يذكر اسم الله عليه إن لفق ر٠‏ » ومطلق التي 
يقتضي التحريم » وأكد ذلك بحرف " من " ؛ لأنه في موضيع النهّي للمبالغة 
فيقتضي حُرمة كل حزء » وني الآية بيان أن الحرمة لعدَم ذكر اسم الله تعالى » 
لأ التحريم بوصف ديل على أن ذلك الوصف هو الموحب للحرمة » 
كالميتةّرم والموقوذةر» کک 

وبهذا يتبين فسّاد حل الآية على الميتة وذبائحج الشركين » فن الحرمة 
هناك ليست لعدَم ذكر اسم الله تعالى » حتى إنه وإ ذكر اسم الله تعالى م 
حل » قال الله تعالى :# فاذكروا اسم الله عَلَيهّا صَوَّافً رى يعن عند النحر 
بدلیل قوله تعالى  :‏ فإذا وحَبَت جنوبها رى أي سقطت › وقال تعالى : 


(> وهو مذهب الشافعيّة ورواية عن الإمام أحمد - رحه الله - نقلها عه اميموني » وقال القاضي : 
نقلها حنبل وأحمد بن هاشم وبكر بن محمد » ولا يخفى ما تي وصف مثل هولاء الأئمة بالجهّل . 
أنظر : الام » للشافعي » ١۹۲/۲‏ > امهب » للشيرازي » ۲٠۲/١‏ » الرّوضة » للتووي »› ٠٠٠/٣‏ › 
تخريج الفرو ع على الأصول › للزنجاني »> ص ۲١١‏ » كتاب الروايتين » للقاضي أبي يعلى »› ٠١/۳‏ › 
الهداية » لأبي الخطاب الكلوذاني » ٠٠١/١‏ » الإنصاف » للمرداوي » ٤٠٠/٠١‏ 

( الآية ( ١۲١‏ ) من سورة الأنعام . 

(7) الميتة اسم لكل حيوان حرحت روحه من غير ذكاة » أي مات حتف أنه . 

أنظر : از القرآن » لأبي عبيدة » ٠١۹-١٤۸/١‏ » معاني القرآن » للتحاس » ٠٠٠/۲‏ » حلية 
الفقهاء » لابن فارس » ص ۲۲ » الد القّي » ص ۳-٦۲‏ . 

)١(‏ الموقوذة : هي البهيمة تضرب حتى توقذ فتموت » أو ترمَى ثم ترك حتى تموت » يقال : وقذه 
يه ون ووو وقال اين لزه الحيلي : الوقوً كل ما ليل بو عد ٠‏ 

أنظر : جاز القرآن » لأبي عبيدة » ٠١١/١‏ › تفسير غريب القرآن › لابن قتيبة » ص ٠٤١‏ › معاني 
القرآن » لحاس » ۲٠٠۹/۲‏ » الدر النقي » لابن المرّد » ص ۷۸۳ . 


. من سورة الحج‎ ) ۳١ ( الآية‎ ٠( 


o.00 


ل فکلوا ما مسك عَليْكم واذكرّوا اسم الله عليه ر » والمراد التسمية عند 
الإرْسّال ۲١۲‏ /أ] فبت بهذين النصَيْن أن التسمية مأمورٌ بها » ومطلق الأمر 
على الوحوب » فکان قول الشافعي - ره الله - بحل مروك التسمية عامدا 
خالا لآي كثيرةٍ من الكتاب » فلذلك م ينفذ قضاءٌ القاضي بجواز بيوه 


وكذلك قولهر»: بانتقاض الوضوء .مس الذكررم مالف ( للكتاب)رى 

ب ت Ea x‏ ي )سو 
فن ۱ لله تعالى قال : فيه رحال يبون أن يتطهروا رى »› يعي الاستنجاء 
بالماء » فقد مدَحَهم بذلك » وسمّى فِعْلهم تطهيرا » ومعلومٌ أن الاستنجاءً بالماء 


() الآية ( ٤‏ ) من سورة المائدة . 

۲(7( أي الشتافعي - رحمه الله - . 

() الفترّى باتتقاض الوضوء بعس الذكر هو قول الأفمة الثلاثة مالك والشافعيّ وأحمد _ رحمهم | لله 

تعالى - » وروي هذا الول عن عدد من المتحابة طك » منهم : عمر وايته عبدا لله وسعد بن أبي 

وقاص وأبي هريرة وابن عباس وغيرهم » مستدلين بأحاديث كثيرة منها حديث رة بنت صفوان 

- رضي الله عنها ‏ الذي ثبت صحَته عند كثير من الأئمة الحفاظ وسبق تخرمجه ص ( ۸٦١‏ ) » ورده 
الحنفيّة بأنه حبر واحل فيما تعمّ البلوى » وبناءٌ على هذا القول من الحنفية وعلى وهم - لمن قال 
بهذا القول - بابمهي الباطل » بحاس عظيم . ) 

أنظر مذاهب العلماء قي هذه المسألة في : التفريع » لابن الحلاب » ۹١/١‏ » المقدّمات » لابن رشد 
١1‏ تنوير المقالة شرح الرّسالة > ٠0۳/١‏ » الام » للشافعي » ٠١/١‏ » الأوسط › لابن المنذر »› 
۱ء للمهڌب › ۲٤/۱‏ » فتح العزيز شرح الوحيز » للرافعي » مطبوع مع الحموع › ٣۷-۳۹/۲‏ › 
مغن الحتاج » للشربيي › ١‏ » مسائل الإمام أحمد برواية ابنه صالح » ,+ کتاب الروایتین › 
للقاضي أي يعلى » ۸٤/١‏ » اهمداية » للكلوذاني » ۱۷/١‏ » الإنصاف » للمرداوي » ٠٠۲/۱‏ . 

(4) ساقطة من ( ب ) . 

() الآية ( ٠١۸‏ ) من سورة التوبة . 


(» انظر : اصول البزدوي» ۲٤۲۱/٤‏ › التوضیح» ۱۸۳/۲ وانظر أيضا ص(٥٠۸)‏ من هذا الكتاب 


|0۰٦ 


وأما نظي مخالفة السنة المشهورة 
ھ9 ° e0‏ ع o. o‏ ّ س 
فمثل الفتسوى بججواز بيع أمهات الأولاد » وهو قول بشر المريسير 
وداود الأصبهاني ر ومن تابعه من أصحاب الظواهررم › وهذا الف للسنة 


الشهورة ؛ لأنّ الآثارَ الشهورة تدل على عدم حواز البيْع » منها : 


٠(‏ هو بشر بن بياث بن أبي كريمة العدّوي » مولاهم البغدادي الريسيسي » من موالي آل زيد بن 
الخطًاب » اكلم الناظِرٌ البارع » كان من كبار الفقهاء » أحد عن أبي يوسف » وروى عن اد 
وسفيان بن عيينة » ثمّ انسلخ عن الحادّةٍ وقال بلق القرآن » ودعًا إلى البدعة » فمقته أهل العلم وكفره 
عة »کان والده بهودياً قصاراً صبّاغاً > صف كتاب "التوحيد" و "الإرحاء" و "الرد على الخوارج" 
و " الاستطاعة" و "العرفة" و "الوعيد" وغير ذلك » توفي سنة ۲۱۸ ه . والَريسي بفتح اليم وکسر 
الراء وسكون الياء المغناة من تحتها » وبعدها سين مهملة » نسبة إلى مريس قرية بعصر . 

أنظر : الفرق بین الفرق » ص ۲٠٠-۲۰٤‏ » تاريخ بغداد > ۷/-۷ ۳١۱٦(7‏ ) » وقيات الأعيان » 
)١١٠١( ۲۷۸4-11‏ » الوافي بالوفيات » )٤٦١۱٤(٠١١١١١/١۰‏ » سر اعلام اللبلاء » 
۲٠١۲۰‏ » الجواهر المضيئة > ٠ . )۳۷٠(٤١٠-6٤۷/١‏ 

() هو داود بن علي بن داود بن حلف» أبو سليمان الأصبهاني › ولد بالكوفة سنة ۲٠۲‏ ه»› كان 
متعصباً للشافعي أوّل أمره وألّف تي مناقبه كتابين » ثم انتقل إلى الأحذ بظواهر التصوص من الكتاب 
والسنة » ورفض التأويلّ والقياس والرّأي » وهو زعيم اهل القلاهر » له كتاب "إبطال القياس" » "حبر 
الواحد" "الحجة" "الخصوص والعموم" "المفسّر واجمل" وغيرها . توفي - رحمه الله - سنة ۲۷١‏ ه 
أنظر ترجمته فی : تاریخ بخداد »> )٤٤۷۳(۳۷١-۳۹۹/۸‏ »> طبقات الشيرازي »> ص ٩۲‏ › وفيات 
الأعیان » )۲۲۳(۲۰٣۷-۲٣٣/۲‏ › سیر اعلام التبلاءِ > ۱١۰۸-۹۷/۱۲‏ › الواني بالوفیات › ۷٣/١١۳‏ - 
)٥۷ ۹(۷‏ » طبقات ابن السّبکي » )11(۲۹۲۳-۲۸٤/۲‏ . 

C(‏ الفتوّى بجواز بيع مهات الأولادِ منسوب إلى علي بن أبي طالب وابن عباس وان الرّبير طن 
أجمعين » قال ابن عباس :[ بعها كما تبيع شاتك أو بعيرّك { وقال عبيدة السلماني : خحطب علي 
الاس فقال : شاورّني عمر في أمّهاتٍ الأولاد فرأيت أنا وعمر أن أعيِقَهنَّ » فقضى به عمر حياقه › 
وعثمان حياتّه » فلما وليت رأيت أن أرقَهنٌ » قال عبيدة : فرأي عمر وعليٌ ق الجحماعة حب إلينا من 
ري علي وحده ) » وأمّا ابن حزم من أئمة أصحاب الظاهر فقد وافق جمهور العلماء قي منع يع 
مهات الأولاد . 


 [‏ ] حدیث عکرمةر عن ابن عباس اھ أن الي ا قال :3 آيما أَمَږٍ 


N» 


4 ر‎ . ٢ 
ولت من سيّدها فهى معتقة عن ذبر منه ر‎ 


أنظر هذه المسألة في : مختصر الطحاوي » ص ۲۷۷-۳۷١‏ » الكتاب مع شرحه 
الآباب » للقدوري » ٠۲۲/١‏ » المبسوط » للسرخحسي » ۱٤١۹/۷‏ » التفريع » لابن الحلاب › ۲/ه »› 
بداية احتهد » لابن رشد › ۲٠١-۲۹٤/۲‏ » الإقناع » لابن المنذر » ٤٠١-٤۲۹/۲‏ » اهدب » 
للشيرازي › ۹/۲ » المداية » للكلوذاني » ٠٠٠/١‏ المغي » لابن قدامة » ٥۸۸-6۸٤/١ ٤‏ › 
الإنصاف » للمرداوي › ٤۹٩-٤۹٤/۷‏ › امحلی » لابن حزم » ٠۸/۹‏ 

)٠(‏ هو أبو عبدا لله عكرمة بن عبدا لله مولى ابن عباس - رضي الله عنهما - أحد فقهاء مكة » من 
التابعين الأعلام » أصلّه بربري من أهلى المغرب » أذ عن ابن عباس علم التفسرر فكان أعَلَمّ الناس به 
قال عنه سعيد ابن جبير : لو كض عنهم عكرمة من حديثه لشدّت إليه المطايا » توفي - رحمه الله - 
سنة ١۰ ٤‏ هه . 

آنظر تر مته في : طبقات ابن سعد » ۳۸٦-۳۸۵/۲‏ » تاريخ البخاري» ۲٠۸(٤۹/۷‏ ) »› حلية الأولياء 
۳۷-۳( » صفة الصّفوة » 1۸(۱۰٥-۱۰۳/۲‏ 0 › وفیات الأعیان » ۲٣٣-۲٣٣/۳‏ 
(۲۱) » تذکرة الحقاظ › )۸۷(۹٦-٩۹/۱‏ . 

)٠(‏ أخرجه ابن ماجة من طريق وكيع عن شريك عن حسين بن عبدا لله بن عبيدا لله عن عكرمة عن 
ابن عباس فى كتاب العتق » باب أمّهات الأولاد » )٠١٠١(۸٤١/١‏ › والإمام جمد في "مسنده" »› 
١‏ ب والدارمي في كتاب البيوع» باب في بيع أمّهات الأولاد » )۲٠١۷٤(۳۳٤/۲‏ » وعبدالرزاق 
في "مصنفه" ي کتاب النکاح » باب بیع مهات الأولاد » )١۳۲٠۹(۲۹۰/۷‏ › وابن أبي شيبة ني 
"مصنفه" في كتاب البيوع » باب بيع أَمّهات الأولاد > )١٦۳١(٤٠١١/١‏ » والحاكم في "مستد ركه" 
۲ وقال :[ صحيح ) وتابعه الذهي وقال :[ صحيحٌ وحسين مازوك ) وأخرجه البيهقي يي 
کتاب عتق أمّهات الأولاد › ۰ وقال : إ الحسین بن عبدا لله بن عبیدا لله بن عباس ضعَّفه 
أكثر أصحاب الحديث { » فقد ت ركه ابن المدين وضعّفه أبو حاتم وغيره » وقال البخاري : كان يتهم 


بالزندقة . 


10۰۸ 


[ ب ] ولا ولدت مارية إبراهیم ظه من رسول الله ج6 » قل لرسول الله 


ألا تھا ؟ قال خي :3 قد أعتقها ولدها رى 


وكذلك الفتورّى بالقضًاء بشاهد وين » وهو قول الشافعي - رحمه 
الله رى » مخالفة للسنة ( اللشهورة )ر وهو قوله خي :ل البينة على لمعي 
واليمين على من أنكر ڳر من وجهین 


»١(‏ أخرجه ابن ماجة من طريق أبي عاصم عن أبي بكر التهشلي عن الحسين بن عبدا لله بن عبيدا لله 
عن عكرمة عن ابن عباس في كتاب العتق » باب أمّهات الأولاد > )٠١١١(۸٤١/١‏ › والحاكم في 
"مستد رکه" فی کتاب البیوع » ۱۹/۲ » والبيهقي في کتاب عتق امات الأولاد » ۲٤٩/۱۰‏ › 
وعبدالرزاق في "مصنفه" موقوفاً علی ابن خریج » في کتاب النکاح » )۱۳۲۳۹(۲۹٤/۷‏ . وقد سبق 
ذكر أقوال العلماء في أحد رواة هنا الحديث وهو الحسين بن عبدالله بن عبيدا لله في الحديث قبله . 
(۲) القضاء بشاها وعين صاحبو الح - تي الأموال وما تصح فيه شهادة رحل وامرأنين ‏ مروي 
عن الخلفاء الأربعة طت أجمعين » وهو قول الفقهاء السبعة » وعمر بن عبدالعزيز والحسن وشريح 
وإياس وعبدا لله بن عتبة وأبي سلمة بن عبدالرّمن ويحي بن يعمر ومالك وابن أبي ليلى وأبي الاد 
رالتاي واد رمه ا تیال تاين باخدیث لارو عن ایی ا ( أله قى يشام 
ومين ©) » وهو حديث حسنٌ سبتق تخريجه ص ( ۸1 ) » قال الشربيني في "مغي الحتاج" :3 روی 
البيهقي ني "حلاقياته" حديث" أن الي ج قضى بشاهدٍ ومين" عن يفو وعشرين صحاياً ) » 
ووصف هولاءِ با هل قبيح . 

أنظر هذه المسألة في : 

التفریع » لابن الحلآب » ۲۲۸/۲ » المقدمات» لابن رشد » ۲۹۲/۲ » بداية الجتهد» لابن رشد الحفيد 
٠ ۲‏ الأ » للشافعي » 1/۷ » امهب » للشیرازي » ۲١٠/۲‏ » الرَوضة » للتووي » ۲۷۸/۱۱ 
مغن الحتاج » للشّربين › ٤۲/٤‏ > » المهداية » للكلوذاني » ٠١١/۲‏ > المغي » لابن قدامة » ٠۴١١/١٤‏ 
الإنصاف » للمرداوي » ۸۲/١١‏ › كشاف القناع » للبهوتي » ٤١٤/١‏ 

()» ساقطة من ( ب ) . 


1۰۹ 


أحدهما : أن في هذا الحديث بيان ( أن )رى اليمينَ قي حانب المنكر دون 


المدعى 
والثاني : فيه ( بيان )ر٠‏ أنه لامع بين اليمين والبينة » فلا تصلح اليمين 


وكذلك الفتوى ججواز القصاص مع القسامة خالف للسنة المشهورة »› 


وهو قول مالك والقول القديم للشافعير » صورته ما ذكر في "المبسوط" 


() ساقطة من ( ب ) . 

() ساقطة من ( ب ) . 

- ثبوت القصاص بالقستامة هو مذهب الإمام مالك وأحمد والشافعي ثي القديم - رحمهم الله قعالى‎ ٠( 
مستدلين على ذلك بحديث عبدا لله بن سيل بن زيد المتفق على صحه » قال :[ إنطلق عيدا لله‎ 
ابن سهل وححيّصة ابن مسعود بن زيد إلى حير - وهي يومعلر صلح - قتقرقا » فأتى ميّصة إلى عبدا لله‎ 
ابن سهل وهو يتشحَط في ديه قتيلاً » فده » ثم أتى المدية » فانطلق عبدالرّ من بن سهل وعَيّصة‎ 
وحويّصة ابنا مسعود إلى الب ف فذهب عبدالرحمن يتكلم فقال:[ کر كبر € وهو أحدث القوم‎ 
ستاً - فسكت » فتكلما » فقال :ظ تحلفون وتستحقون قاتلكم أو صاحيّكم € » قالوا : كيف خف‎ 
ولم نشهد ولم نر ؟ قال :# فتبر ؤكم بهو بخمسين ) » قالوا : كيف تأحذ مان قوم كقار ؟ فعقلَّه‎ 
: النی خا من عنده 1 > وعند "مسل" :ل أتحلفون مسين يتا .... € وف رواية أخرى عنده‎ 
. © تقسیم مسون منکم على رحل منهم فیْدفع رمه‎ 

صحيح البخاري » كتاب الجحزية » باب الموادعة والمصالحة مع المش ركين » )۳٠٠۲۷(٠٠١۸/۲‏ › 
صحيح مسلم كتاب القسامة » باب القسامة » )١١٦۹(۱۲۹۲-١١۹۱/۲‏ . وحعل الحنفية القضاء 

عثل هذا من قبيل اليل الباطل فيه ما فيه 

أنظر هذه المسألة في : 

لوطا » للإمام مالك » ۸۷۹/۲ » التفريع » لابن اللاب » ۲٠١-۲۰۷/۲‏ » المقدّمات » لابن رشد 
۲۰۳-۳۲۳ بداية الحتهد » لابن رشد الحفید » ۲۲۲-۲۲۰/۲ » الام > للشافعي » ۸٤-۷۸/٦١‏ » 
الروضة » للنووي » ٠٠١- ۹/٠١‏ » تحفة الحتاج » لابن حجر الميتمي » ٠٠/۹‏ › الحداية » للكلوذاني » 
۲ » المغيٰ » لابن قدامة »> ۲٠٦-۲١۲/٠۲‏ » كشاف القناع » للبهوتي » ۷٤/١‏ . 
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وهو : أن الرَحلَ إذا جد قتيلا في عة قوم » فعليهم أ يسيم منهم مسون 
رحلا با لله : ما قتلنامر » ولا علمنا له قاتلا » ثم يغْرّمون الديةر» » بلغنا هذا 


عن رسول الله خب »ون هذا أحاديث مشهورة » فوجحوبر» القسامة والدَية 
على أهُل الحلة مذهب علمائنا - رهم الله رى 

وقال مالكرء» : إذا كان بين القتيل وأهّل الحلّةٍ عداوة ظاهرة » وكان 
العهد قريبا بدحوله في علتهم إلى أن وحد قتيلا » يمر الول بأ يعن القاتل 
منهم باعتبار اللوّث . وتفسزر اللوث : أن تكون عليه علامة ( القتل )ر» 


۷ 


و يکون هو مشهورا بعداوته » ثُمّ حف الول مسين ينا با لله أنه قتله » فإذا 


() قي (د) : ماقلنا . 

)۲( فی ( ب ) حدث فى الكتابة بعض اخلط » فكانت العبارة هكذا : ولا علمناله »فلم بلائم 
يغرمون إليه 

(۳) يي ( ب ) : فوحب . 

() أنظر : الأصل › للإمام محمد بن الحسن » ۷٤/٤/۲‏ » مختصر الطحاوي » ص ۲٤۷‏ » مختصر 
احتلاف العلماء » للحصّاص › ۱۷۷/١‏ » الكتاب )> للقدوري »> ۱۷۳٠١۷۲/۳‏ › البسوط › 
للسّرحسي » ٠١٦/۲۹‏ » المداية مع شروحها » ۳۷۲/۱۰۔۳۷۷ » 

(*) قال مالك - رحمه الله _ في "الوط" :[ الأَمرٌ احتمع عليه عندناء والذي معت ممن أرضى في 
القسامة » والذي احتمعت عليه الأَمّة في القديم والحديث أن يبدا بالأمان المدعون في القسامة فيحلفون 
وأ القسامة لا تحب إلا بأحد أمرين : إمّا أن يقول القتول : دمي عند فلان » أو يأتي ولاة الدم 
يرث من نة - وإ لم قكن قاطعةً - على الذي يدعى عليه الد فهذا يوحب القسامة للمدعين الد 
على من اذعوه عليه » ولا تحب القسامة عندنا إلا بأحد هذين الوحهين » وتلك السنة الي لااحتلاف 
فيها عندنا » والذي م يزل عليه عمل الناس أن المبدئين بالقسامة أهْلٌ الم » والذي يعونه قي العمد 
والخطاً { . الموطاً » كتاب القسامة » ۸۷۹/۲ . 

(7) ساقطة من ( أ ) و ( ب ) و ( ج ٠)‏ وي النسخة المطبوعة من "الميسوط" : علامة القاتلين 
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حلف اقتص [ له من ]رى القاتل» ۰ وهذه النظائر كلها منقولة من "مبسوط" 


شمس الاأئمةر و"اصوله" ۔ ره الله ری 


قوله : ط كالمحتجم إذا أفطر على ( ظن )١()‏ أن الحجامة فطرته لم 
تلزمه الكفارة (») وهذا غير محري على عمومه › بل هذا فيما إذا كان ظنه 
معتيدار على فتوّى فقيو بالفسّاد »> فحيتعَلٍ لا تحب الكقارة بالإ هاعر › 


( ساقطة من جميع النسخ » وهي ثابتة في "المبسوط" . 

)۲( يقول ابن رشد في مقام الردٌ على الحنفيّة إنكارهم هذا القول من المالكيّة : إتا لا نبدّئ أولياء 
القتيل بالقسامة عجرّد دعواهم » وإغا يُحكمْ هم بها إذا كان هم دلي يغلب على الظنّ صدق قوم » 
فليس هذا خلافا للأصول » بل هو مطابقٌ ها » ولا قول إنه حلاف ها إلا مس نم يفهم المعاني » ولا 
وقضف على حقيقة الأصول » إذ ليست العلة في تبدئة المدّعى عليه باليمين كونه مدعي عليه » ولو كان 
كذلك لا وُحد مدعي عليه إلا والقول قوله مع ينه » ولا العلة في لجاب البيّة على الملآعي كونه 
مدعا ...... فالأصل في ميم الأحكام والدعاوى أن يبدا باليمين من يغلب على القن صدقه - كان 
مدَعِياً أو مدعي عليه - » ألا ترى أن الرَّحل إذا دحل بزوحيَه وأقام معها مده طويلة فطلقها أو ل 
يطلقها فطلبته بالصّداق » واآّعت عليه أنه قد مها » وأنكرّ ذلك » أنها مصدَقة عليه بيمينها » وقيل 
بغر يمين » وإن كانت هي المدّعية وهو المدَعَى عليه » لما يغلب على الظنَ من صذق قوها » وهذا ما لا 
أعلم فيه احتلافاً » وله نظائر كثيرة ) المقدّمات الممهدّات » ٠٠٤۳۰۲۳/۳‏ . 

وانظر أيضاً : التفریع » لابن الحلاب » ۲۰۷/۲ » المنتقى » للباحي » ٥۸-٠١/١۷‏ » بداية الجتهد » 
لابن رشد الخحفید › ۳٤۲-۳۲۲/۲‏ . 

(۳) سبقت ترجهته في القسم الدراسي ص ( ۸۳ ) . 

( انظر : المیسوط › ۱١۸ - ٠١۰٦/۲١‏ » أصول السرخحسي »› ۳٣۷-۳٣١/۱‏ . 

. ساقطة من ( ب ) و (ج) و (د)‎ )٥( 

هذا هو التوع الثالث من أنواع اجهل الي سبق ذكرها ص ( ٠٤۹١‏ ) » وهو الحهل قي موضع 
الاحتهاد الصحيح أو في موضع الشّبهة . 

. ف ( د ) : متعمّدا‎ CY) 

(۸) أنظر : الختلف » لأبي الليث السّمرقندي ( ١٠-أ)‏ » المبسوط » للسرحسي Ar‏ 
حلاصة الفتاوى »› لطاهر بن عبدالرٌشيد البخاري ( ١-٠۷١١‏ ) » الهداية » للمرغيتاني » ٠١١/١‏ 
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وكذلك إذا بله حديث الج اامة وهو قوله 5 :3 افر الحاحم 
والحوم رى » ولم يعرف تأويلّه فلا حب الكقارة عند محماٍ حلاف 
لأبي یوسف ۔ ر مهما ا للد - 

وإذا م يكن هذا ء بل احقحَم وظنٌ أن ذلك يفطرّه » ثم أكل متعمّدا 
على ذلك الظنٌْ » فعليه ۱۸٠١7‏ /جم] القضاء ٠ ١۹[‏ /د]والكقارة اها بين 


علماشا 4 وهو مذ کور ف "الميسوط ر و"اضمداية ر 


)۱( روي هذا الحديث عن عدد من الصحابة طن » أنظر : 
صحيح البخاري > كتاب الصّوم » باب الحجامة والقىئ للصائم » ۸٠/۲‏ › سنن أبي داود » كتاب 
الصّوم » باب الصائم يحتجم » ۰/۲ )۲۳۷١-۲۳۹٣۷(۷۷۲-۷۷‏ » سنن الترمذي » كتاب الصوم » باب 
كراهية الحجامة للصائم » )۷۷٤(٠ ٤١-١ ٤ ٤/٣‏ » سنن ابن ماحة » كتاب الصيام » باب ما حاء في 
الحجامة للصّائم » )١٦۸١-١١۷۹( ٠۳۷/١‏ » سنن الدارمي » كتاب المي ام » باب الحجامة تفطر 
الصائم › OYTINVY. YoY‏ > مسند الإمام امد »› ٤٦٥/٣ ۳٦٤/۲‏ 
)٠(‏ أنظر : المبسوط » للسرحسي » ۸٠/١‏ 
() أنظر : الهداية » للمرغيناني » ٠١١/١‏ 

وهو مذكورٌ أيضاً في : الختلف » لأبي اليث السّمرقندي ( ٠١‏ -أ) » ولي الخلاصة › 
لابن عبدالرشید ( ۱۷١‏ -أ) . وانظر أيضاً : تبيین الحقائق » ۳٤٠۳/۱‏ » كشف الأسرار » للبخاري 


. Eff 
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قوله :ل لأنه جهلٌ في موضع الاجتهاد ) أي في موضيع الاحتلاف 
( فاك ٠)‏ عند الأوزاع ىرى اليجامة تفطررء الصّومرى »› فلا قد بقوله : 
وهو الجهل في موضع الاجتهاد الصحيح { لأته لو كان حهله في موضع 
الاحتهاد نظراً إلى ظاهر الحديث ولكن ليس باجتهاوٍ صحيح » كان جهْلّه لا 
يصح شبهة » حتى إذا أكل متعمّداً بعدما اغتاب عليه القضاءٌ والكفارة كيف 


ما کان » سواءٌ بلغه حدیث الغيبة وهو قرله خي :} الغيبة تفطر الصائم ر 


(› ساقطة من ( ب ) . 
7( هو عبدالرّمن بن عمرو بن محمد شيخ الإسلام » وعالم أهل الشمم » ولد سنة ۸۸ ه »> قال 
ابن سعد : كان ثقة مأموناً صدوقاً فاضلا حيرا »> کثیر الحدیت والعلم والفقه » كير العبادة والخشوع 
والبكاء » كان حجَة وكان أفضَلَ اهل زمانه » طلب للقضاء فامتتع »توفي - رمه الله - سنة ٠١۷‏ ه 
وهو ابن انين وسبعين سنة . 
انر ترجمته في : طبقات ابن سعد » ٤٤۸/۷‏ » المعارف » لابن قتيبة » ص ٤۹۷-٤۹٦‏ › تاريخ 
البخاري » )٠١١٤(٠۳۲٠/١‏ › حلية الأولياء» )١٤(١٤١۹-١٠١/١‏ › وفيات الأعيسسان »› 
۱۲۸-۷۲ (۳۹۱) »> سر اعلام التبلاءء ۱۳٤-۱۰۷/۷‏ 
(۳) لو قال : تفس الصَوم » كان أولى . 
() نسب هذا القول إليه أيضاً التووي في "احم وع" › ٠٤۹۹/٦‏ . 

وهذا القَول هو ما ذهب إليه الإمام أحمد بن حنبل - رحمه الله - » قال المرداوي :[ نص 
عليه » وهو من المفردات ) وهوعام ني الحاحم وانحجُوم بنص الحديث . 
أنظر : كتاب الرّوايتين » للقاضي أبي يعلى » ۲١۸/١‏ »› المغني » لابن قدامة » ٠٠٠١/٤‏ › الإنصاف › 
للمرداوي » ۲۰۲/۳ » كشاف القناع » للبهوتي » ۳٠۹/۲‏ . 
»٠(‏ لم أستطع الوقوف على من خرّجه بهذا اللفظ » ولكن أقرب ما وحدت إليه ما أخرجه ابن 
أبي شيبة عن أنس بن مالك طه قال : قال رسول الله 6 :3 ما صا من ظل ياكل لحو 
التاس ) المصنف » كتاب الصّوم » باب مايؤمر به الصائم من قلة الكلام وتوخي الکذب » ٤/۲‏ » 
قال الكمال اين امام في "فتح القدير"  :‏ رواه أيضا ابن إسحاق في "مسنده" وزاد :$ إذا اغتاب 
الرَحل فقد أفطر © ) فتح القدير » ۲۸٠/۲‏ . وأحرج هذه الزيادة وهو قوله : إذا اغقاب الرحل 


فقد أفطر € ابن حزم في "الحلى" موقوفا على انس بن مالك طیه » الحلی »  . ۱۷۹/٩‏ --- 
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أو لم يبلغه » عرف تأويلّه - بان المراد منه نقصّان القواب لا حقيقة ساد 
الوم - أو لم يعرفه » إلا إذا أا مقت بالفسادِ فأفطَرَ معتيدا على فتواه لا 
كقارة عليه عندهم جميعاً . كذا ذکر فی "مبسوط "رى الامام اللعروف بخواهر 
زادةرې - رحه الله -[۹١۲۳/ب]‏ وذكر الإمام شس الأئمّة السرحسير 
- رحمه الله هذا ر( أي هذه المسألة )رى ثي لم يعتبر فتوى مُفتٍ وقال: [ سواءُ 
اعتمد حديغا أو فتوّی £ فأفطَرَ فعليه الكقارة ؛ لأنَ هذا الظنٌ أو الفترّى ف 
غير موضعه » إذ لا حلاف بين العلماء أن الصوح لا يفسد بهذا › 


ر والفتوى )ری جخلااض اهمها غير معتدرر) 


== وأخرج البيهقي في "شعب الإبمان" عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن رحلنين 
صلّيا صلاءَ الفلّهر أو العصر وكانا صائمين » فلما قضى التي جب الم لاء قال :8 أعيدا وضو كما 
وصلاتکما وامٰضیًا ن صومکما واقضییاءُ بوم آخر € قالا : نم يارسول الله ؟ قال :[ إغتبتم فلات ©€ 
شعب الإیمان » باب تحريم أعراض الناس (الباب الرایع والأربعون ) » )1۷۲۹(۳۰۲/١‏ قال ابن الهمام 
ل والکلٌ مدحول ‏ فتح القدیر » ۲۸۰/۲ . وذكر التووي - رحمه الله - حديثاً عن أبي هريرة 4 
مرفوعاً:[ مس يفطرن الصّائم الغيبة والميمة والكذب والقَبْلة واليمين الفاحرة € ثم قال :[ حديث 
باطلٌ » لأيحتج به . امجحموع » ٠٠١٠/٦‏ 

( سبق التعريف بهذا الكتاب في القسم الدراسي ص ( ١١١‏ ) . 

() سبقت تر جمته ص ( ٤۸‏ ) من هذا الكتاب . 

() سبقت ترجته في القسم الدراسي ص ( ۸۳ ) . 

. ساقطة من ( ب ) و ( ج )و (د)‎ )٤( 

(*) ساقطة من (د) . 

. ۸٠/۳ › أنظر : المبسوط » للسرحسي‎ ٠١( 

۰ وما ذكره السرحسي في هذه المسألة هو المشهور عند اخنفية » يقول أبو الث السّمرقندي : 
إذا اغتاب إنساناً فظن أن صومّه قد انتقض ثم أكل بعد ذلك متعمّدا فعليه القضَاءُ والكقارة »> سواءٌ 
تأرّل حديثاً أو م يأرل » أو استفتى فقيهاً أو لم يستفت ) المختلف ( ١٠-أ)‏ . 

وانظر أيضاً : خحلاصة الفتاوى ( ٠۷٤‏ - أ ) › اهداية » للمرغيناني › ۳/۱ . 
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قوله : إ لأنه جهل في موضيع الاشتباه ) إعَلم أن الشبهة نوعانرى 
شبهة اشتباو . ٠‏ وشبهة دليل . 
فشَبْهة الاشتباه 

أي شبهة نشت من الاشتباءِ والاحتلاط » أي احتاط اليل ما ليس 
بدليل » كما إذا زنا الان ججارية أبيه - على ظنٌ أنها تيل له - م يلرمْةُ الح ؛ 
لأنه حل في موضرع احتلاطِ الليل عا ليس بدليل » وليس له قرَة التمييز ؛ 
أن ا حال اشتبهت على الابن » من حيث إن اتصالّه بالأبِ كاتصال الأب به 
فقال : إن الأب شخحص يحل ( له الانتفاع بعال اينه » فكذلك يحل )ر٠‏ للابن 


الانتفاع مال آبيه؛ لاستوائهما في معنى القرابة > فکانت شبهة اللاشتباه ( وهي 
الت تري ما ليس بدليل دليلاً » لاتلاطِه به على ما ذكرناء فإذا ظنٌ 
VAS‏ دليل شبهة الاشتياه - مع أنه لیس بدلیل - لحي عا هو 
دلي فيما يندرئ بالشبهات » فلما كان نيل هذه الشبهة على الاشتباء 1 
يكن بد من الظن ٿي درء ا لحد ليتحقق الاشتباه » فيدرء الحدرى . 


» الشتبهة : ما به يشتبة ويلتبس أمرٌ بأمر » فلم يتعيّن كونه حراماً أو حلالا» حطاً أو صّوابا‎ ١ 
. وقيل : هي ما يُشبه الثابت ولیس بثابت‎ 

أنظر تعريف الشبهة وأقسامها قي : الهداية » للمرغيناني » ٠١٠١/۲‏ » كشف الأسرار » للبخاري › 
۳/٤‏ » الکلیات › ۷۹/۳ » دستور العلماء » ٠۹٩/۲‏ . 

() ما بين القوسين ساقط من ( ج ) . 

(۳( ما بين القوسين ساقط من ( ب ) » وكلمة ( الاشتباه ) فقط ساقطة من ( ج ) . 

»٠(‏ ويطلق على هذه الشبهة أيضاً ( شبهة في الفعل ) وحصرها المرغيناني صاحب "لهداية" في ثمانية 
مواضع فقال :[ شبهة الفعل في ثمانية مواضع : حارية أبيه » وأّه » وزوحته » والمطلفة ثلاث وهي في 
اة » وبائناً بالطّلاق على مال وهي ثي الدَة » وأ ولدٍ أعتقها مولاها وهي قي العِدَّة » وحارية الموْلى 
في حق العبّد » والحارية المرهونة في حق المرتهن ‏ . المداية ٠٠١/۲‏ . وانظر أيضا : المبسوط »› 
۹ ب التلویح » ۱۸٤/۲‏ › الکلیات › ۸۰-۷۹/۲۳ » دستور العلماء » ۱۹۸-۱۹۷/۲ . 
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وأما شبهة الذليلرى : 

فهي ما يوحدر» الدَليل الشرعي على الحكمر» مع تخلف بعض مدلولاته 
كالأب إذا وطءَ جارية ابنو لاحب الحد - وإث قال : علمت أنها علي حرام - 
أن الور ني إسقاط الح هو اللي الشرعي » وهو قائم » وذلك م يتفاوّت 
بين معتقيد اليل والحرمة » فيسمّى الأول " شبهة في الفعل" ويُسمى الناني 

ومن النوع الثاني : ما قال أبو حنيفة - رضي الله عنه - في قوله : 

" لا يجب التكفيرٌ بالإفطار " إلى قوله : والحكم عم 

في رواية "المنظومة "رى ( لأنه )رى شبهة الدّليل » فسقطت الكقارة سواءِ علم 


أو م يعلم . 


)١(‏ كلمة ( شبهة ) ساقطة من ( د ) » وف ( ج) : زيادة كلمة ( دليل ) فكانت العبارة هکذا: 
وأمّا دليلٌ شبهة الدليل . 

() لو قال : هي ان يوحد .... لكانت العبارة أوضح 

في ( ج ): علم الحكم . ) 

() أنظر : المصادر السابقة . 

)٠(‏ قال نحم الدين أبو حفص عمر التسفي - رحمه الله - في "منظومته" في كتاب الوم من باب 


أبي حنيفة - رحمه الله _ : 


لا حب التكفيرٌ بالإفطار إذا نوّى الص وم من التهار 
ولا بأكُل العْد إِذ طَيٌ في حالة التسيان واكم عل 


() ساقطة من ( ج ) 
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قوله : [ فإنه يكون عذرا له في الشرائع ( ٠‏ لأنا لو أوجَا الشّرائع 
عليه قبل العلم بالشرائع كان فيه تكليف ما ليس ثي الوسع »> وهو معذورٌ في 


کونه وکیلا بدون عليه )ر بال وکاله نوع إلزام » حتی لو کان وکیلا بشراء 


شیم بعينه ليس له أن يشريه لنفسه › ولأنه يلزمه حقوق العقد » فوحَب أن 


۶ 


( لا )ر يلزمه بدون الالترام » وذلك بعد العم . 


وكذلك في المأذونرى » يجب الدين في ذمَّتّه » ويحب عليه التسليم 
(والتسلم ٠)‏ لكن ليس فيهما إلزامٌ من كل وجه › فلم تشرط العدالة فيمن 


ِ‌ 


سلغه 


e 


۰۱ يقصيد به التوع الرَابح من أنواع اجهل المذکور ص ( ٠٠۹١‏ ) » ومثل له : من أَسْلمّ حديثاً وهو 
في دار ال حب » فجهله يصلح عذرا » فلا طالب بأداء التكاليف إذا جهلها . أنظر : تلف الرّواية » 
للأسمندي » ص ۲۲۰ . 

() في (ج): بدل كلمة ( حفاء) ( حقا) 

)( وهذا مثال ثان للنوع الرابع . 

. ساقطة من ( ب ) و ( ج)‎ )٤( 

(*) ساقطة من ( ب ) . 

(7) وهذا مغال ثالث . 


(۷) ساقطة من (د) . 
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وكذلك حهل الشفيع رى » وذكر فخر الإسلامرن - رحمه الله : 
ل وجهل الشفيع بالشفعة يكون عُذراً ؛ لان اليل حف ويه إلزام جر 
ولکن معناه : وجهل الشفيع بالشفعة الي تبت بالبيع ‏ أي حهل الشفيع 
بالبيع - بان بيعت دار بجنبه وم يعلمٌ بالبيع يكون عُذرأ» حتى إته مى علِمّ 
بالبيع يشت له حق الشفعة » وإ مر زاف من وقت البيع ؛ لان دليل العم 
( قد )رى يخقى » لأ صاحب الدار ينفرد بالبيع فيكون ( خفياً » » وفيه 
إلرام ؛ لأنه يلرم افيح الطب وإلاً ييطلٌ حقهر » وما فيه إلزامٌ يتوقفٌ على 
علْم من يلرم » كما في أحكام الشّرعر» . 


وكذلك حهل امول بجناية العبّدرى » يكون عُذرا ( له )رى > يعي : أن 
العبْدَ إذا حتى حناية حطاً فالحكم فيه : أن امول حر بين الدفع والفداء» ثم 
إذا تصرف المؤلى ( في العباد)ر. بالإعتاق والبيع ونحوها » صار مختارا للقداء 


( وهذا مثالٌ رابع . 

(۲) سبقت ترجمته في القسم الدراسي ص ( ۷١‏ ) . 

() أصول فخر الإسلام البزدوي › ۳٤۸/٤‏ . 

. ) ساقطة من ( ب‎ )٤( 

() ساقطة من ( ج ) . 

(7) في (ب) : ولا بطل حقه . . 

(۷) أنظر : الفوائد » ميد الدين الضّرير ( ۲۷۹ - أ ) » كشف الأسرار » للبخاري › ۳٤۸/٤‏ . 
() وهذا مثال حامس . 

() ساقطة من ( ب ) . 


. ) ساقطة من ( ب‎ )٠١( 
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- وهو الأرْش - » ( وإ لم يعلم بالحناية حتى أعتقه أو باعَه لا يصيرٌ ختارا 
للفداء » بل يحب عليه الأقلٌ من القيمة ومن الاش )ر٠‏ 


وكذلك جحهل البکر بالإنکاحر» ٤‏ يکون عُذرا هار؟» يعي : ن البكرّ 
البالغة إذا زوّحها الول وم تعلمٌ بالنكاح » يُجعل حهلها عُذراً » حتى يكون 
ها الخيارٌ بعد العلم وان سكتت قبل 


وكذلك الأمَة ا منكوحة إذا أعتقها مولاها وهي حاهِلة بالإعتاق أو بيار 
العتقر» فإنه حع حهلها عُذراً ها » بحلاف الحرَة حيث لا جعل جهلها بخيار 
البلوغ عُذرا ها وذلك لأنه يزداد الك بالإعتاقر» » فتتضرَرٌ وهي مشغولة 
بخدمة الى » ولا تتفرًّغ لمعرفة أحكام الشرع » فعُذِرت بابحل بشبوت الخيار 
فيبقى ها الخيار » بخلاف الحرة فإنها تتفرَ غ لمعرفتها » والدَارٌ دار عم » فلم 


۶ 
تعدرر) 


(۱) ما بين القوسين ساقط من (د) . 

() وهذا مثال سادس . 

(۳) في (ب) : کون عذرأهذا . 

. وهذا مغال سابع‎ )٤( 

(*) وردت الحملة هكذا في جميع النسخ : لأته يزدادٌ الك بالإعتاق » ولم أف على مقصوده من 
هذه العبارة . 

(» أنظر هذه الأمثلة وغيرها في : أصول البزدوي » ۲٤۹-۳۲٦/٤‏ » المخي » للخبّازي » ص 
۹ » كشف الأسرار شرح المتار » للتسفي » ٥۳٤-٥۳۱/۲‏ » التوضيح › ٠. ١۸١-۱۸٤/۲‏ 
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ثم أنواع هذا النوع -( أعي التوع ٠)‏ الرّابع - مستوية الأقدام في أن 
الحهّل يصلح عُذرا في هذه الأنواع » ولكن يتفاوت في اللروم وعدم اللزوم » 
وعن هذا تفترق صفة ( ملغ ),» العلْم - إذا كان فضولياً - من كوه عدلاً 
وغيرَّ عل » فلا تشَّط العدالة فيما يكن لازماً » واشترطت فيما كان 
لازمار 

ومن غير اللازم [١۸١/ج]:‏ ( تبليغ )ر» الوكالَة والإذن » بخلاف 
العزل والحجر فإتهما من أقسام اللازمرى» > وذكر فخر الإسلامر- رحه 
الله - الوكالّة والإذْنَ - في باب أقسام الستة - من قبيل ما لا إلزام فيه لار 
وذكرهما ههنا من قبيل ما فيه نوع إلزام بحسب اقتضاء الدليلرى » فان 
الوكيل والعْد لما نرا جهلهما بالوكالة والإأن » عُلم أت فيهما نوع إلزام ؛ 
لان الأحکام غا توف إلى اللم [۲۳۲/ب] ( في )ر٠‏ الإلزامات » لملا ازم 


() ساقطة من ( ب ) . 

() ساقطة من ( أً) و (د) . 

(۴( اشتراط العددٍ والعدالة فى الخبر » سبق الكلامٌ عنه في مبحث [ من لا ققبل روايته ] من باب 
الجر ص ( ۸۸٩‏ ) من هذا الكتاب . 

() ساقطة من (أً) . 

(*۰> أنظر ص ( ۸۸۷ ) من هذا الكتاب . 

. ) ۷١ ( سبقت ترجمته في القسم الدراسي ص‎ )٠( 

(۷) فقال :[ وأما القسم الراب من حقوق العباد : ما ليس فيه إلزام » فيثبت بأخبار الآحادٍ بشرط 
التمييز دون العدالة » وذلك مغل الوكالات والمضاربات والرّسالات في المدايا والإذن تي التجارات وما 
أشبه ذلك ) . أصول البزدوي › ٠٠/٣‏ . 

(۸» فقال :[ حهّل الوكيل بالوكالة وحهّلٌ المأذون بالإذن يكون عذراً ؛ لأنّ فيه ضرّب إيحاب 
وإلزام » فلا بد من عِلْيه » إلا أنه لا يشرط فيمن يبلغ العدالة » وإن كان فضولياً » لأنه ليس بإلزام 
عض £ أصول البزدوي › ٠٤۷/٤‏ . 

(۹) ساقطة من (اً) . 
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لكلف بدون الالترام » ففيهما إلزامٌ - على ما ذكرنا_ من لزوم حقوق 
o‏ و‌ 
العقد » وأما عدم الإلزام فظاهر ؛ لأنٌ كلا منهما ينفرد بالفسخ . 


ثم ذكر شس الأئمَةر » - رحمه الله - في مبلغ الشرائع إلى الحربیر» : 
والأصح عندي أنه ( لا ٥)‏ یش ط[7 ۱٥۷‏ /د] العدد أو العدالة في هذا الفصل 
خحاصّة ؛ لان كل مسلم يلزمه تبليغ الشريعة إلى من لا يعلم أحكام الشرائع › 
قال کک :3 ألا ليلع الشاهذ الغائب ©€ر» » فكان الميلغ بالتبليغ مقطا ما 


وحب عليه > فلا يشترط فيه العدد أو العدالة » بل يشرط فيه ما يصيرٌ به أهلا 


للتبليغ من العقل والإعان 


() سبقت ترجمته في القسم الدراسي ص ( ۸۳ ) . 

. ۳۳۸/۱ » أنظر : أصول السرخحسي‎ ٠( 

() ساقطة من ( ج ) . 

() وردت هذه اللفظة ني أحاديث متعدّدة » منها حديث أبي شريح طله في تحريم مكة المكرّمة › 
ومنها في خطبة حَحَة الوَدَاع » وقد حاءَ في بعض روايات هذا الحديث لفظ [ ألا لييغ © » وني 
بعضها ‏ وبلغ € بحذف أداة ر ألاً) . 

أنظر : صحيح البخاري » كتاب العلم » باب ليبلغ العلم الشَاهدٌ الغائب » )٠٠٠١-٠١٤(٥۲-۰۱/۱‏ 
صحیح مسلم » کتاب احج » باب تحریم مکة وصیدها وحلاها » ))۳١٤(۹۸۸-۹۸۷/۲‏ . 
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[ وأما السكر فهو نوعان 

بطريق مباح » كشرب الدواء > وشرب المضطر والمكره › 
وأنه بمنزلة الإغماء 

س وسكر بطريق محظور » وأنه لا ينافي الخطاب » قال الله تعالى 
ل اها الین آمنوا لا تَقَرّبثوا الصسَلاةَ وتم سُكارّى 4 فلا يبطل شيئا من 
الأهلية » فتلزمه أحكام الشرع › وتنفذ تصرفاته كلها › إلا الردة 
استحسانا والإقرار بالحدود الخالصة لله تعالى ؛ لأن السكران لا يكاد 
يشت على شئ › فأقيم السكر مقام الرجوع › فيعمل فيما يحتمل 
الرجوع ] . 


يزيله » فلذلك بقى السّكران أهلا للجطاب » وإلى هذا أشارَ فخر الإسلامد» 
- رهه الله د٠»‏ . وقيل : هو عبارة عن معنى يزول به العقلٌ ( عند مباشرة 


بعض ما يزيل العقلد» 


. ) ۷١ ( سيقت ترجمته في القسم الدراسي ص‎ )٠( 

(۲» أنظر : أصول فخر الإسلام البزدوي › /٤‏ ۲۳٣۳۔٤٠٠‏ . 

( وقيل : غفلة قلح الإنسان مع فتور أي الأعضاء عباشرةٍ بعض الأسباب الموجبة هها من غير 
مرض ولا علّة . والسّكران هو : من احتلط كلامه امنظوم » وباح بسرّه المكتوم » وقيل : هو من لا 
يعرف الستّماءَ من الأرض » ولا الطّول من العرّض . 

أفظر : کشف الأسرار » للبخاري » ۲٠۲/٤‏ » التلویح » ۱۸٥/۲‏ › التقرير والتحبیر » ۱۹٤/۲‏ › 
الأشباه والنظائر » للسيوطي » ص ۲۲۸ » التوقیف » ص ٤٠١-٤١۹‏ » دستور العلماء » ٠۷۷/۲‏ 
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ففي قوله ٠١ ٤[‏ /أ]:" عن معني يرول به العقل")٠‏ دحل الإغماء 
وابحنوك والسُكر » فكان جحنسا 

وبقوله :" عند مباشرةٍ بعض ما يريل العقل" وقح الاحترار عن الإغماء 
واحتون ( فکان )۰ فصلا 

ثم إغا قال :" عند مباشرةٍ بعض ما يزيل العقل" وم يقل : عن شرب 

بعض ما يريل العقل ؛ ليدحل البنج» تحقه ؛ لأ عند بعضهم يحل به 

السك أيضاً حتى ترب أحكامٌ السّكران على من زال عقله بأكل البنج في 


بعض الأحوال . 


فإ قلت : لو كان السّكراف زائل العقل لما بقي اطبا » إذ حطاب من 
لا يفهم قبيح » والفَهّمٌ إغا يكون بالعقل ! 

قلت : ذاك أمر حكمئ ثبت زرا عليه ؛ لمباشرته الحرم » حتى إن 
السّکر لو کان حصل بدون مباشرته الحرم » إنه غير حاطب » بل حكمُه 
حكم المغمي عليه على ما ذكر في "الكتاب" 


() ما بين القوسين ساقط من ( ج ) . 

() ساقطة من ( ج ) . 

في (ج) : فصلا . | 

() قال في "المغرب" :[ تعريب بنك » وهو تلت له حب يُسكر » وقيل : يسبت ورقه وقشره 
وبزره ) وي "القانون" :[ سم يخلط العقل ويبطل الذكر » وحڍث حنوناً وخناقاً ) . 

أنظر : القانون » لابن سينا > ۲۷۳/١‏ » المغرب › للمطرزي › ص ١١ء‏ › تذكرة داود الأنطاكي › 
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وأا على ما ذكره فخر الإسلام(٠‏ - رمه الله - من تعريف السكر فلا 
يرد السّوال ؛ لن العقَلَ باق » فكان اللخطاب مزتباً على العاقل » ولكن غيره 


من المشايخ ذكروا بأنٌ السّكران زائل العقل » ( فن العقل)٠»‏ ليس .عحسوس 


وحوده » فما یعرف هو بآثاره » ولا یبقی للسّكران من آثار العقل شئ › فلا 


2 2 مه 
یحکم بېقائه‹ ) 


(۱) سبقت تر مته في القسم الدراسي ص ( ۷١‏ ) . 

. ساقطة من (أً)‎ )١( 

(» مسألة تكليف السّكران تلف فيها » فذهب جمهور العلماء إلى أن السّكران مكلف ميم 
الأحكام لا يسقط عنه شى ؛ لأ السَكرَ لا ينافي أهلية الطاب » فيصح بيه وشراؤه وعِتقه وطلاقه 
وجميح أقواله وأفعاله من إتلاف لمال الغْير » أو انتهالٍ حدود الله تعالى » أو قل أو قذفٍ وتحوه . 
وذهب بعض العلماء إلى أن السسّكرانَ غير خاطب » ومرادهم حالة السّكر » - فيكون الخلاف بين 
الفريقين لفظياً - » ولكن تلرمّه ميخ الأحكام حال صحوه وإفاقته » لا بالخطاب ولكن بالأسباب 
- أي بالوضلع - » واخحتاره جم من متكلمي الأصوليين كالقاضي الباقلاني وإمام الحرمين والغزالي 
والآمدي وابن برهان وابن قدامة وغيرهم » وأَمّا قضاءٌ ما فاته من العياداتِ رمن سُكره فلم يقل بعدم 
وحوبه إا أبو ثور والشتيخ تقي الدين » وذممب فرق ثالث إلى أن السّكرانَ غير مخاطْب » فهو 
کاجنون في أقواله » وكالصاجي ي أفعالِه . 

أنظر هذه المسألة في : أصول البزدوي مع الكشف › ٠٠٠١-٠٠٠٤/٤‏ » الميزان » للسمرقندي » ص 
۹ » التوضيح » ۱۸١-٠۸١/۲‏ »بيان المختصر » للأصفهاني » ٤۳۸-٤١٦/١‏ » البرهان » للجويي 
٠١۹-١‏ المستصفى » للغزالي > ۸٥-۸٤/١‏ » الوصول إلى الأصول › لابن برهان » ۹۰-۸۸/١۱‏ 
الإإحكام » للآمدي » ١١١-١٠١/١‏ » الإبهاج » لابن السبكي » ٠١۸-٠١۷/١‏ › البحر الحيط › 
١‏ » الأشباه والتظائر » للسيوطي » ص ۲۳۸-۲۲۹ » المسرّدة > ص ٠٠‏ » شرح الك و كب المنير 
o./\‏ 
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قوله :و بطریق مباح )(۱) شرب الدواء مثل : البنج ( والأفيون)» 
وظرزب الین حتی کر » کنا ذکره تعر الاسلام ره الل » وکر 
القاضي الإمام فخر الدين خحاند؛ _ رحه | لله _ في "فتاواه" :إ إن كان الرحل 
عالا بفعل البنج وتأثيره ي العمل » ومع هذا ادم على آكله » فإنه يصح طلاقه 
وعتاقه وغير ذلك < 

قوله : [ وأنه بمنزلة الإغماء ) حتى منعَ صحة الطلاق والعتاق وسائر 


التصرُفات 


)۱ هذا هو الطريق الأول من الطرق الي يحصلٌ بها السكر » وشرع قي بيان حكمه 
(۲) ساقطة من ( ج ) . 

والأفيون : كلمة يونانيّةّ » معتاه : المسببت » وهو عصارة الخشخاش » وبالبربرية + الترياق › 
ويستعمل في التحدير » وهو كرب ويْسقّط الشتهوتين إذا توي عليه » وإذا زا منه تل . 
أنظر : الحاوي في الطب » محمد بن زكريا الرّازي » ]١١-٤)١١/۲١‏ › القانون » لابن سينا » 
۲۷-۲۱ تذكرة داود الأنطاكي › ٠۲/۱‏ . 
( في "أصوله" حين قال :3 اما السكرٌ بامباح مل : من أكره على شرب الخمر بالقتل فاته ييل له 
وكذلك المضطر إذا شرب منها ما يرد به العش فسكر به » وكذلك إذا شرب دواءٌفسكر به مغل 
ابنج والأفيون » أو شرب لينا فسَكرّ به » وكذلك على قول أبي حنيقة إذا شرب شراباً خد من 
الحنطة والشعير والعسلٍ فسَكرٌ منه » حتى م بُح على قوله في ظاهر الحواب » فن السكر في هذه 
المواضع منرلة الإغماء » نع من صحَة الطّلاق واليتاق وسائر التصرّفات ) أصول فخر الإسلام 
البزدوي › ۲٠۲-۳٣۱/٤‏ . 
)٤(‏ سبقت ترجمته ص ( ۳٣‏ ) من هذا الكتاب . 


. ۲۲۰/۲ » فتاوی قاضی خان‎ )٥( 


or“ 


قوله : إ وأته لا ينافي الخطاب 4 أي وإن السشكر الحاصل بطريق 
محظور » قال الله تعالی :ل ياأیها لذن آمنوا لا تقربوا الصلاة وان سُکارّى 
حتى تعلّمُوا »٠4‏ فوح التمسّك بهذه الآية هو : 

أن جطاب عدم القران من الصّلاةٍ فى حق السّكارى لا يخلو : 
س ما ِن کان فى حال السكر . 
أو فى حال الصحو متعلقاد بحال السكرب . 

فان کان الخطاب متو جها نجوه حال السكر » فلا شبهة ( فى )د٠‏ أَنَ 
السّكرانَ عخاطٰب 

( وكذا إن كان متوجًهاً حال الصحو متعلقاً بحال السكر يدل على أن 
السّكرانَ عخاطب ٠)‏ ؛ وذلك لأنَ السکر لو کان ماقي لطاب لما صح 
حطابه زمانَ کونه صاجیا بالامتناع عن شئ زمان سکره ؛ لأنه إذا م يصح 
الطاب جحالةٍ لا يصح تعليق الطاب بتلك الحالة أيضاً » ألا ترى أن اجنود 
لا نای الطاب والتکلیف » لا يصح ( الطاب )د له حال إفاقته وعقله 


»٠(‏ شرع الآن ني بيان حكم الطريق الثاني من الطرق الي يحص بها السنكر » وهو الطريق انحظور 
وذلك فيمن شرب المسكر عاصياً » وهو المقصودٌ من بالسّكر حال الإطلاق » وعليه تبنى المسائل 
الآية ( ٤١‏ ) من سورة التساء . 
في ( ج )و (د): معلقاً . 

( في (د): محال السّكران . 

(*) ساقطة من ( أ) » وقي ( د ) العبارة هكذا : فإ كان الطاب متوحّهاً نوه حال السكر يدل 
على أن السكران عخاطب » والمعنى في الجملتين واحد . ) 

(1) ما بين القوسين ساقط من ( ج ) . 

() في ( أ ) و (ج) : الحيوان . 

(۸) ساقطة من ( ج ) . 
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( معلقا ٠)‏ بحال حنونه٥)‏ » فلا يص ٣‏ أن يقال للعاقل : إذا حبنت فلا 

تفعل كذا » ثم ههنا لما صح الخطاب للصّاحي بالامتناع عن قربّان الصّلاة 
ر ر ع ا فس 

حال سکره » دلنا على أن السکرَ لا ينای الخطاب(؛» 


قوله :إ والإقرار بالحدود الخالصة ) والإقرارً بالطب » عطفاً على 
قوله : [ الردة £ ثم قد بالإقرار ؛ لأنَّ السّكران مؤاحذ بأفعاله - وإ كانت 
فی الحدود - » فإك السّكران إذا زنا ( فى سکره )١()‏ َد إذا صحَا 

وقيّد ب الحدود الخالصة ؟ إحتزازا عن القذف ؛ فإنه مواحد مد 
القذف قذفا أو إقرارا به » لان السّكر دليل الرّحوع » وحدٌ القذف لا ييطل 


بصريح الرّحو ع٠‏ فبدليله أوّلد» 


> ساقطة من (أ) و (ج) . 
() في (أً) : جال حياته . 
في (ج): فلم يصح . 
٠‏ 4 أنظر هذا الدليل وغيره من الأدلة في : الفوائد » لحميد الدين الضرير ( ۲۷۸ - أ) » المغيي › 
للحبّازي » ص ۲۸۹ » كشف الأسرار شرح النار » للتسفي » ٥۳۸-٠۳۷/۲‏ »> كشف الأسرار › 
للبخاري › ٠١٤۳۰۲۳/۲‏ » التوضيح » ۱۸١/۲‏ . 
(*) ساقطة من ( ب ) و ( ج ) »ولي (أ) : إذازنا وسكر . 
() قي (ب) : بالرّحوع الصريح 
)١(‏ أنظر : الفوائد » ميد الدين الضرير (۲۷۸-ب) . 
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[ وأما الهزل فتفسيره : اللعب » وأن يراد بالشئ غير ما وضع 
له » فلا ينافى الرضا بالمباشرة » ولهذا يكفر بالردة هازلا › لكنه 
ينافي اختيار الحكم والرضا به » بمنزلة شرط الخيار في البيع › 
فيؤثر فيما يحتمل النقض كالبيع والإجارة . 

فإن تواضعا على الهزلى بأصل البيع › ينعقد البيع فاسدا غير 
موجب للملك وإن اتصل به القبض كخيار المتبايعين » كما إذا شرط 
الخيار لهما أبدا » فإذا نقض أحدهما انتقض › وإن أجازاه جاز › 
لكن عند أبي حنيفة - رحمه الله - يجب أن يكون مقدرا بالثلاث 

ولو تواضعا على البيع بألفي درهم » أو على البيع بمائة دينار 
على أن يكون الثمن ألف درهم › فالهزل باطل والتسمية صحيحة في 
الفصلين عند أبي حنيفة - رحمه الله - » وقال صاحباه : يصح البيع 
بألف درهم في الفصل الأول » وبمائة دينار في الفصل الثاني ؛ 
لإمكان العمل بالمواضعة في الثمن مع الجد في أصل العقد في فصل 
الأول دون الثاني 

وإنا نقول : بأنهما جدا فى أصل العقد › والعمل بالمواضعة 
بالبدل يجعله شرطا فاسدا في البيع › فيفسد البيع » فكان العمل 
بالأصل أولى من العمل بالوصف عند تعارض المواضعتين 


وهذا بخلاف النكاح حيث يجب الأقل بالإجماع ؛ لأن النكاح 
لايفسد بالشرط » فأمكن العمل بالمواضعتين. » ولو ذكرا في النكاح 
دنانير وغرضهما الدراهم » يجب مهر المثل ؛ لأن النكاح يصح من 
غير تسمية بخلاف البيع 

ولو هز لا بأصل النكاح › فالهزل باطل والعقد لازم › وكذلك 
الطلاق والعتاق والعفو عن القصاص واليمين والنذر › لقوله غي : 
ثلاث جهن حك وهزن جد النكاح والطّلاق واليمين ) » ولأن الهازل 
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مختار للسبب » راض به دون حکمه » وحکم هذه الأسباب لا يحتمل 
الرد والتراخي › ألا ترى أنه لايحتمل خيار الشرط . 


وأمَّا ما يكون المال فيه مقصودا » مثل الخلع › والعتق على 
مال » والصلح عن دم العمد »› فقد ذكر في كتاب "الإكراه" في الخلع : 
أن الطلاق واقع والمال لازم »وهذا عند أبي يوسف ومحمد - رحمهما 
الله - ؛ لأن الخلع لا يحتمل خيار الشرط عندهما › وسواء هزلا 
بأصله أو بقدر البدل أو بجنسه » يجب المسمى عندهما » وصار 
كالذي لا يحتمل الفسخ تبعا 

أما عند أبى حنيفة ‏ رحمه الله - : فإن الطلاق يتوقف على 
اختيارها بكل حال ؛ لأنه بمنزلة خيالر الشرط »› وقد نص عن 
أبي حنيفة - رحمه الله - في خيار الشرط من جانبها : أن الطلاق 
لايقع » ولا يجب المال إلا أن تشاء المرأة » فيقع الطلاق ويجب المال 
فكذا هنا » لكنه غير مقدر بالثلاث › وكذلك هذا في نظائره 


ثم إنما يجب العمل بالمواضعة فيما يؤثر فيه الهزل إذا اتفقا 
على البناء أما إذا اتفقا على أنه لن يحضرهما شي أو اختلفا حمل 
على الجد » وجعل القول قول من يدعيه عند أبي حنيفة - رحمه الله - 
خلافا لهما . ٠‏ 


وأمَّا الإقرار فالهزل يبطله › سواء كان الإقرار فيما يحتمل 
الفسخ أو لا يحتمله ؛ لأن الهزل يدل على عدم المخبر به »› وكذلك 
تسليم الشفعة بعد الطلب والإشهاد يبطله الهزل ؛ لأنه من جنس ما 
يبطل بخيار الشرط » وكذلك إبراء الغريم . 

وأما الكافر إذا هزل بكلمة الإسلام وتبرأً عن دينه هازلا » يجب 
أن يحكم بإيمانه كالمكره ؛ لأنه بمنزلة إنشاء لا يحتمل حكمه الرد 
والتراخي | 
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قوله : ل وأما الهزل فتفسيره اللعب ) هذا تفسيرٌ لغوي » وقوله : أن 
یراد بالشئ غير ما وضع له ) هذا تفسير شرعي(٠»‏ » وبهذا ظهر الفرق 
ينه وبين احازد فان اجار اسم لما أريد به غير ما وضع له لاتصال بين ما 
وضع له وبين ما م يوضع له معن أو صورة » ولا يراعى في الهرل شئ من 
الاتصال » بل يراد به تعطيلٌ الكلام عن الغرَض المطلوب بالوضع ( أو )< 
بالاتصّال الصحّح » وعن هذا قال الشيخ أبو منصورد؛» - ره الله -: ازل 


٠٠١‏ لو قال : قفسير اصطلاحي لكان أَوْلى ؛ لأت الشّرعَ م يجعل للهرّل هذا التفسيرٌ امذكورء وكذلك 
فليس المقصودٌ بالوضلع ني قوله :[ غير ما وضع له ) الوضْمَ اللغوي » وإنا أراد الوضْعَ ععناه الأعمٌ 
أي وضلْمٌ الألفاظ لمعانيها » ووضع التصرفاتٍ لأحكامها ؛ لأنّ الكلامّ موضو ع علا لإفادةٍ معناه » 
سواءٌ كان ذلك المعنى حفيقياً أو بجحازيا - وهو المقصود من قولحم : الوضم الشخصي والوضمٌ النوعي - 
والتصرَفُ الشرعي موضوعٌ لإفادة حكمه » فإذا تكلم شخحص وأرا بکلايه غير موضوعه العقلي » ۾ 
يد التصرّف الشرعي حكمّه » فيكون هازلا » لذلك قال صدر الشريعة واين الهمام في تعريفه :( أن 
لا يراد باللفظ ودلالته المعنى الحقيقي ولا الجازي ) . 

وقد يطل لفظ " التلجحة " على مزل » قال في "ا مغرب" :ل التلجمة أن يلحك إلى أ تأت 
أمرأ باطته حلاف ظاهره ) قال البحاري : فتكون التلجمة توعاً مسن لهل » والهزل عم منها ‏ 
وقال : الأظهر أتهما تي الاصطلاح سواء ‏ > وبهذا المعنى أحذ الشيخان فخر الإسلام وشخس 
الأئمّة - رحمهما الله - » قال فخر الإسلام :[ التلجمة هي اهل { . 
أنظر : أصول فخر الإسلام البزدوي مع الكشف » ٠١۸-٠١۷/٤‏ » المبسوط » للسرخحسي » 
6٤‏ ب الفوائد » ميد الدين الضرير ( ۲۷۹- ب )( ١۲۸-أ)‏ » الملغرب » للمطرزي » ص 
۰ ب التوضیح » ۱۸۷/۲ التقرير والتحبير » ۲ التوقيف › ص ۷٤١‏ » الكليات › 
۸۲-٥‏ »۰ دستور العلماءء )۷٤/۳‏ . 
() سيق بيان طرف هذا الموضوع في مباحث البجاز ص ( ۱۷١‏ ) من هذا الكتاب . 
() ساقطة من (د) . 


() سبقت ترجمته ص ( ۱۱۳ ) من هذا الكتاب . 
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ما لایراد به معني ڳد“ > ولأنّ ضدً الهزل الجحد » والحد أعم من الحقيقة › 
فان الحقيقة تكون حدًا ( إذا م تكن هزلأ ٠)‏ » وأمّا ما يكون حا لا يلرم 


م 


أن يكون حقيقة كالجاز » وبالضد تين الأشياء . 


واهزلٌ ليس من اماز في شئ ؛ لان اجار وحد كثيرأ في كتاب الله 
تعالی » وتعالی کلامه عن اهل » ثم هرل [۲۳۳/ب] لا ينافي الرضًا .عباشرة 
السبب ؛ لان هرل امازل صدَرَ عن اختیار صحیح » فلا حرم ثبت به ما 
يتعلق عجرّد المباشرة » وإن لم برض بحكم المباشرة » فلذلك كقرَ بالردّةٍ هازلا 
بخلاف المكرَهِ على إحرّاء كلمة الكفر على لسَانِه فأَحْرّى ؛ لما أنه غير راض 
للمباشرة نفسها » فصا كأنه لم توجحد المباشّرة » فلا يكف لعدم [۱۸۲/ج] 
امباشرة حكماب 


ة 
قوله : ل بمنزلة شرط الخيار في البيع ) فإ كلا منهماد لا يعدم 
الرّضًا عباشّرةٍ السّبب » ويْعدم الرّضًا بالحكم » ولكن حيار الشرط لا يفسِد 


() نقلٌ هذا التعريف عن الشيخ أبي منصور أيضاً : ميد الدين الضرير في "الفوائد" ( ۲۷۹ أ › 
والخبازي في "المغفنن" » ص ۲٠١‏ » وحافظ الدين النسفي في "شرحه على انار" » ٠٤٠/۲‏ › 
والبخاري قي "کشف الأسرار" › ٠١۷/۲‏ . 

() ساقطة من (د) . 

() وذكر علماء الحنفية أن هرل في العقود _ إذا كان برضا الطرفين ‏ » لا بد له من شرط وهو 
ما ذكره فخر الإسلام - رحمه الله - فى "أصوله" حين قال : وشرطه أن يكون صرعاً مشروطاً 
بالسان » إلا أنه لا يشرط ذكره في نفس العقد » بخلاف خيار الشرط £ أصول البزدوي › ٠٠۷/٤‏ 
وانظر أيضاً : الفوائد » مید الین الضّریر ( ۲۸۰ - أ ۔ ب ) › المغنٰ » ص ۲۹۱ » كشف الأسرار 
شرح المنار » للنسفي » ٤١/۲‏ ه 

)£ أي كلا من ازل قي العقود وشرط ايار في البيع 


or 


البيع » وال يفسيده » فلا يكونان في منزلةٍ واحدةٍ من هذا الوحه » إلا إذا 
ريد بشرط ايار حيار الشّرط هما أبداً » فحيتار يتماثلان قي إفسادِ البيع 

وكذا اهل يال حيار الشرط [ ١۲/أ]‏ في البيع أيضاً في أنه لا ثبت 
ِلك بالقبض في ازل » كما في حيار الشرط حال بقائه وإ م يكن هو 
بذكر الأبد 

ثم ما استويا - أعي ازل وخيارً الشرط ‏ قي إعدام الرضَّا بحكم 
السب » ظهرت هما نتيجة عدم لزوم الحكم في السب الذي تمل حكمه 
ن یتزاحی عند وجودٍ موجبٍ الترانجي » كما يي البيع والإجارة » وهو معنى 
قوله : ل فيؤثر فيما يحتمل النقض ( كالبيع والإجارة )) » فعلم بهذا أن 
الحزل إا يور فيما يور فيه حيار الشّرط » وأمّا فيما لايور فيه حيار الشرط 
فلا يور فيه ال أيضاً إلا في مواضع خصوصةد 

فالحاصل [۸١١/د]‏ أن الإكراة أكثر تأثيرا قي الأحكام منهماء ثم 
اهل » ثم حيار الشرط » يظهرٌ ذلك فيما يأتي من الأحكامد؛» . 


() ساقطة من (أ) و ( ب )و (د) . 

() في (أ) : والإحازة . 

() أنظر : كشف الأسرار » للبخاري › ٠١۷/٤‏ . 

. )ب-أ-٠١۹‎ ( أنظر : شرح الحامح الصغير » للصدر الشهید‎ ٤( 


\orr 


قوله : ل فان تواضعا على الهزل بأصل البيع £ جملة ما يدل فيه 
مرل لا يخلو عن ثلاثةٍ أنواع » وكل منها على وجهين د٠‏ : 
فما النوع الأول : 

فهو الذي يحمل النقض (كالبيع » أو لا تمل النقض) كالطلاقد» 
وأمّا النو ع الثاني : 

فهو الإقرارٌ عا يحتمل الفسخ » أو عا لا يحتمل . 
وأا النوع الالث : o.‏ 

فهو ما نی على الاعتقادِ على ا لحن کالامان» أو على لقح کالردۃ 


أمّا الوجة الأول من النوع الأول - وهو الذي يحتمل التقض ‏ كالبيع 

والإحارة » فعلى ثلاثةٍ أوجه : 

١ 7‏ ] وذلك لما أن يهزلاد؛» بأصل البيع » بن يتواضَعاده» في الس على أن 
يعقَِ البيع عند الل ولا بيع بينهما أصلاً في الواقع . 

[ ۲ ] وما أن يدا في أصْل البيع ويهزلا بقذر العوّض » بان يعقِدَ البيعَ عند 
الملا بألفين ومرادهما الف . 


(۱) أنظر هذا التقسيم في : اصول البردوي » ۲٠۸/٤‏ » الفوائد » مید الین الضّریر ( ۲۷۹ سب ) 
التوضيح » ١۸۷/۲‏ . 

() ساقطة من (د) . 

وهذا انوع هو ما يُسمًى بالإنشاعات . 

(5) في (أ) : وذلك بأن يهزلا . 

() الواضعة : الموافقة » يقال : واضعته في الأمر إذا وافقته عليه » والتواضمٌ هنا ععتى التوافق على 
الشى » قاله الشيخ عبدالعزيز البخحاري . 

أنظر : کشف الأسرار » ٠٠۸/٤‏ » وسيأتي تفسیره ها قريباً ص ( ٠١٤١‏ ) من هذا الكتاب . 
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[F1‏ وإمّا أن يهزلا جنس التمن» مثل ذكر الدنانير عتد عقا البيع ومراڈهما 


( وكذلك الوح الثاني من النوع الأوّلد٠»‏ » ووحها التو ع الثاني‹٠)»‏ 
ثم كل وحوٍ من هذه الثلاثة ينقسيم على أربعة أقسام » فحصَل الأقسام كلها 


باننىن وسبعین(؛) » تم هذه الأربع ةة ھی 


. يقصد بها الإنشاءات ال لاتحتمل النقض › كالمطّلاق والجتاق ونحوها‎ ٠( 
. يقصد بها الإقرارات بوحهيها » سواءٍ ما كان منها تمل للفسخ » أو غير حتمل‎ »( 
. ما بين القوسين ساقط من (أ)‎ )( 
في ( ب ) : بائنين وسبعين » كما هو ثابتٌ في النسخة ( أ ) » ولكن صححت في الهامش إلى‎ 
إثنين وخمسين » وفي ( ج ) : بمخمسين » أما فى النسخة ( د ) فالعبارة فيها هكذا : تم کل وجه من‎ 
. هذه الوحوه سوى النوع الثالث بوحهين ينقسم إلى أربعة أقسام » فحصلل الأقسام كلها مسين‎ 
والصّواب ما هو الثابت من النسخحة ( أ ؛ لان المتعاققدين إما أن يتفقا أو يختلفا » وصور‎ 
الاتفاق بينهما ست » وصور الاختلاف اننتين وسبعين » يوضح ذلك الحقق التفتازاني - رحمه الله‎ 
فيقول : المتعاقدان ما أن يتفقا أو مختلفا » فإن اتفقا » فالاتفاق إمَّا على إعراضهما » وإمّاعلى‎ 
بتائهما » وإِمّا على ذهولهما » وإنّا على بناء أحدهما وإعراض الآعّر » أو ذهوله » وإمّا على إعراض‎ 
أحدهما وذهول الآحر » فصُور الاتفاق ست‎ 
وإن احتلفا فدعوى أحد المتعاقدين يكون إمّا إعراضّهما وما بناؤهما » وإمّا ذهولهماء‎ 
وإمّا بناؤه مع إعراضٍ الآحر » أو ذهوله » وإِنّا إعراضه مع بناء الآحّر » أو ذهوله » واا ذهوله مع‎ 
› بناء الآحر » أو إعراضه يصيرٌ تسعة » وعلى كل تقدير من التقادير التسعة يكون احتلاف الخصم‎ 
بان يدعي إحدى الصور القمان الباقية » فتصير أقسامُ الاحتلاف نين وسبعين > حاصالة من ضراب‎ 
٠۸۸/۲ التسعة ثي التمانية ) . التلويح على التوضیح‎ 
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[ أ ] لما أن يتواضًعا على ازل ثم يتفقا على البناء 

[ ب ] أو يتفقا على الإعراض(» 

[ ج ] أو يتفقا على أذ ( م ٠)‏ يحضرهما شئ من البناء والإعراض 
[ د] أو يختلفا 


فأما القسم الأول من هذه الأقسام الأربعة » وهو الوحه الأول من 
الأوجو الثلاثة » وهو أيضا هو الوجة الأول من أحد وحهي التوع الأول 
من الأنواع الثلاثة ( بدئا »٠)‏ » وهو المذكور في "الكماب" بقوله : إ فإن 
تواضعا على الهزل بأصل البيع ) ثم اتفقا على البناء » فن البيعَ منعقِدٌ ؛ ل 
قلنا: إن امازل راض عباشرة السب لکنه لیس براض بحکمه(؛»» فکان عنزلة 
حيار الشرط موبّدا » فانعقد العقد فاسدأ غير موحبٍ لليلْك » كرحل باع 
عبْدا على أنه بالخيارد٠‏ أبداً » أو على آنهما بالخيار أبداً ي آنه غير موحب 
اليك أصلا » ون أن كل واحا منهما ينفردُ بالتقض كخيار التبايعين » ما 


لاينفرة أحدهما بالإحازة ؛ لان للآخر ولاية النقض › ولو أحازاه حازد . 


( في (أ) و (ب ) : ققدم ذكر القسم الثاني ( الفقرة [ ب ] ) على الأول ( أي الفقرة [ ١‏ ] ) 
فكانت العبارة هكذا : إمّا أن يتواضعا على اهل ثم يتفقا على الإغراض » أو يتفقا على البناء » ثم 
بعد ذلك اتفقت النسخ . وسياق كلام السّغناقي - ره الله - بعد ذلك يأتى هذا الترتيب » فكان ما 
أثبته من النسختين ( ج ) و ( د ) أصوب . 

() ساقطة من (أً) . 

(۳) ساقطة من ( ب ) . 

. قي ( ج ): في حکمه‎ )٤( 

(*) في (أً) : على أن له با یار 1 


(7) في (أ) : ولو أجازه جاز . 
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وذكر في "المبسوط" ٠‏ : فإن قال أحدهما : قد أجحزت البيع م جز 
على صاحبه ؛ لأنٌ ذلك .منزلة اشتراط الخيار منهماء فا ليرد بالإجحازة یکون 
مستيطاً لخياره » ولكن خيار الآحر يكفي في امنع من حواز العقد » فإڻ قال 
صاحبه : قد أحزته أنا أيضاً » فالبيعٌ حائز ؛ لأنهما أسقطا خيارًّهما» ولو م 
يجيزاة حتى قبضّه المشتري فأعتقه » كان عتقه باطلاً » عنزلة ما لو كانا شرّطا 
ا لخيارَ هما » وهذا لأنه لا ملك للمشتري٠‏ قبل الاحتيار» لقصدهما إلى الل 
فلا فد عنقّه » مخلاف شري من الك > ( فان المكرّه ٠)‏ ختار للحكم 
لكنه غير راض به » لان الحكم للج من الكلام »> والمكرّه حاذٌ في كلايِه » 
أن المكرّه إغا أكره على الحد » وأحاب هو إلى ذلك » فلهذا ينف عه بعد 
القْض » حتى لو كان أكرة على أذ يع بيع هل م جز عق المشتري فيه 


آي رفع الفساد » والإجازة مقد بالثلاث »> كخيار الشرط أبداء فان رفع 
المفسد هناك لا يجوز بعد الثلاث » فكذلك ههنا » وإنما قال : يجب ) لأنه 
م يرذ عنه صريح اللفظ في تقدير إحازة بيع امازل نصا » ولكن هذا في معنى 
حيار الشرط » فورَد فيه عنه صريح اللفظ نصا » فكان الوارد فيه واردا هنا 


(۱) أنظر : المبسوط »› للسرخحسی › ٠١١۳/۲٤‏ . 
في ( أ ) و (ج) و (د): فالمخير . 
() فى ( أ ) وردت العبارة هكذا : عنزلة ما لو كان اشترطا الخيار هما » وهذا أنه لا ملك للمشري 


(4) ساقطة من ( ج ) . 
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الفساد عندهما جائ بعد الثلائة »> كما ف شط الخيارد» 


2 


قوله  :‏ والتسمية صحيحة في الفصلين ) أي في فصل 7٤۲۳/ب]‏ ما 
إذا تواضًعا على البيع بألفي درهم » على أث يكون الثم الف درهم » وقي 
فصل ما إذا تواضّعا على البيع عائة دينار » على أث يكون الثمنُ الف درهمد» 
ففي كلتا الملورتين : التسمية - وهي ذكر ألفي درهم » وذِكر مائة 
دينار - صحيحية عند أبي حنيفة - رمه الله _ وتبطل مواضعَّة لف درهم 


)1 أي إذا تواضعا على البيع بين الملا ولا بيع بينهما أصلاً ثم بَا هما أن يجيزا البيع » فشرط صحَة 
ذلك العقدٍ عند أبي حنيفة - رهه الله - أن تكون الإحازة قبل مضي ثلاثة يام ؛ لأ هرل في معنى 
حيار الشّرط » وعند أبي يوسف وحمد والشافعي - رحمهم الله - لا وقت له » فيصح قبل الثلاثة يام 
أو بعدها » يقول التووي في "الرّوضة" :[ الطلاق واليتق ينفذان من الحازل ظاهراً وباطناً » فلا قدیین 
فيهما » وينفد أيضاً النكاح والبيع وسائ التصرّفاتِ مع المرّل على الأصح ‏ . 

أنظر : أصول البزدوي مع الکشف » ۲۸٠/٤‏ » الفوائد › لحميد الدين الضّریر ( ۲۸۰ ب ) » 
شرح الحامع الصّغیر» لظهیر الدّین التمرتاشي ( ۸۱ - ب ) ؛ المغي» ص ۲۹۱ » التوضیح » ١۸۷/۲‏ 
التقریر والتحبیر > ٠۹١-١۹٤/۲‏ › الرّوضة » للتووي › ٠٤/۸‏ . 

٠١‏ أي الوحهين الأحيرين ( المرموز ما بالفقرة [ ۲ ] و [ ۳ ] ) من الوجه الأول من التوع الأول 
الذکور ص ( ٠١١٤ - ٠١۳۲‏ ) » أي في حالة ما إذا حَدًا ني أصل البيع وهرلا في إمّا بقدذر القن 
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وهما رقا بين ال في القذر وبين ازل قي الجتنس » فصحَحا العقد 
في الأول » وأبطلا في الثاني د٠‏ » وقالا : لأنّ اعتبارَ ا مرل قي قذر البدل لا 
يوحب بطلانً [١٠١/أ]‏ العقد » وذلك لأنٌ بعد اعتبار المواض عة أمكن 
( العمل ٠)‏ بالحدٌ بتصحيح الع ما بقِي من الثمن » فصارَ كأته حط بعض 
الثمن بعد ذكر الكل » لأ الجنس واحد فصلح للحطٌ 


ولا يقال : إنه لما ذكر الألفين كان قبول المشتري بكلٌ واحدٍ من 
الألفين شرطاً لصّة وحوب الآحر » وإذا قبل أحذهما دون [۸۳١/ج]‏ 
الآحر في الحقيقة كان ( شرطا ٠<)‏ الفا لمقتضى العقد » فيفسد به العقد 

لأنا نقول : نعم » هذا شط مالف لمقتضى العقددء» » ولكن لا طالب 
له من حهة العباد » ومثلٌ ذلك لا يور في ساد العقد » كما إذا باع حمارا 


بشرْطٍ أن يعلفه كل يوم منا من الشّعير » أو لا يعلفه 


(۱) أي صحَحا العقَدَ ما تعاقدًا عليه ألا في أصل العقد - وهو الألف درهم ‏ وأبطلا السمّى وهو 
هرل - أي الألفي درهم ‏ . 

أنظر : كشف الأسرار » للبخاري › ٤1۲/٤‏ . 

(( أي أبطًلا ما تعاقدا عليه تي أصل العقد - وهو الألف درهم - » وصحَحا التسمية - وهي المائة 
دينار - » فكان البيعٌ بالمسمّى ني الفصل التاني صحيحا بالاتفاق بين أئمة المذهب » فكان مراده بقوله 
( وأبطّلا ق الثاني ) أي أبطّلا ما حدًا فيه » وليس المراد إبطال العقدٍ بالكليّة كما يتبادر إليه مفهوءمُ 
کلامه - رمه الله - » ولأنه سيذكر بعد قليل صحَة العقد . 

أنظر : كشف الأسرار » للبخاري › ۲٦۱/٤‏ 

(۳) ساقطة من ( ب ) . 

. ساقطة من (أ)‎ )٤( 

في ( ج ) وردت العبارة هكذا : الف لمقتضى العقد فيفسدٌ به العقد » ولعله اشتبه على 
التاسخ مع السطر الذي قبله . 


o۹ 
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وأا إذا كان لرل في جنس البدل فلا إمكان لتصحيجه إذا م يلغ 
حانب اهل ؛ لان اعتبارّه يوحب حل عقد الييع عن التمن » لأنه حيتمل 
يكون ما هو المذكورٌ ليس بثمّن » وما هو الثمنٌُ ليس بعذكور » فيطل البيح 
لخلوّه عن الشمن » ثم إنهما حَدَا في أصل العقَد وهرَلا في جنس البدل » فلو 
نظزرنا إلى حانب الح يصح العقد » ولو نظرنا إلى حاب ازل يفسد 
( البيع ٠١)‏ » فوقعت العارضّة بينهما (٠٠١‏ ولكن الج وق في الأصل _ وهو 
البيع -» اهل وقع في الوطف - وهو الثمن - فرحَحتا حانب الأصْل على 


جانب الوصف > فقلتا بصححة العقدد٠›‏ 


() ساقطة من ( ب ) و ( ج )و (د) . 

(( من بداية القوس عند قوله : ( ولكن الح وقعَ ) حصل سقط كبير قي النسخة ( ج ) بقذر لأوحة 
كاملة تقريباً » وسيأتى اليه على نهاية اسقط عند قوله - رمه الله - : فيه إبطال العدد المنصوص 
عليه . أنظر : ه ( ٤‏ ) ص )٠١٤٤(‏ . 

١‏ والخلاف بين أبي حتيفة وصاحبيه رحمهم الله تعالى بناءًٌ على الأصَل الذي بنرا عليه هذه المسالة 
وغيرها » فأبوحتيفة - رحمه الله - يقول : اأص هو الد فكان أوْلى » وصاحباه يقولان : المواضَعة 
اول بناءٌ على العف . يقول الإمام ميد الدّين الضّرير - رحمه الله - :3 الجد أولى عند أبي حنيفة › 
وعندهما المواضعة أولى بناءٌ على العّرف ؛ لان الاس يذهبون إلى المواضّعة لأنها أسبق الأمرين ‏ أعي 
البيع بعد المواضعة - » والمواضّعة أسبق » وعند أبي حنيفة البيع أوّلى ؛ لان البيع ر الأمرين ) . 
أنظر : المبسوط » للسرحسي » ۱۲۹/۲٤‏ » أصول البزدوي مع الکشف ۰ ۲٠۲-۳۹۱/۲‏ » الفوائد » 
حميد الدين الضّرير ( ۲۸١‏ - أ ) »> كشف الأسرار شرح المنار » للنسفي » ٥٤۷-٠٤٥/۲‏ » التوضيح 
7۲ ب۷ التقریر والتحبیر » ۱۹۷-۱۹٩/۲‏ . 
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قوله :ل وإنا نقول بأنهما جدا في أصل العقد ) إلى آخره» إعلم أن 
ههنا مواضعتین 
مواضعة فى أصل العقد بالعذ 


س ومواضعة قي وصف العقد بزل » وهى المواضعة قي قدر البدل أو جحنسه 


وإنغاد» أطلقَ ١۹7‏ ١/د]‏ اسم اللواضعة على الحد ؛ لان المواضعة عبارة 
عن أن يض كل واحاٍ من الاثنين ريما على رأي واڃد» سواء کان تي 
الح أو فى ازل » إلا أن استعما ها غلب في ازل » ثم تعارَض ههنا 
مواضعتان ؛ لأنَّ اعتبارً ا لحد في أصل العقد يوحب صحّة العقد » واعتبارَ 
مرل فى وصفهد يوحب فسا العقد » وذلك لان اعتبار اهل في حنس 
البدل يوحب انعدام التسمية - على ما ذكرنا في قو هما - 

وإنغا ذكر المواضعة في القمن مواضعة في الوصْف ؛ لان الشمنَ ابع في 
ابيع » كالصفا للموصوف» وكذلك اعتبار ازل في قذره وجب فستاد العقدِ 
أيضاً ؛ لن صحَة البيع تفتقرُ تقر إلى ( قبول ٥)‏ جحموع ع المسمى نمنا في البيع » ألا 
ترى أن من قال لآعر : بعت منك هذا العشة بألفي درهم » فمبلّه المشري 
بألف درهم » لا يصح البيع . وإذا كان كذلك كان اعتبار لزل يخرج 
الألف عن الثمنية > کما فی ازل يجنس القمن » فحيتئار كان هذا شط قول 
ما ليس يشمن لقَبُول ما هو نن » وأته وجب فسا العقد » > کاشتراط قول 
ما ليس بيع لقبول ما هو مبيع » ومثل هذا الشرط مُفسيدٌ ‏ وإ م يكن له 


( في (د) : بدل ( ونما ) ( وإ) . 
() في (د) : في صفته . 


(۳) ساقطة من (د) . 
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طالب من جهة العباد - ؛ لتأديته إل تفريق الصفقة » كما إذا مع بين خر 
وعباٍ في صفقةٍ واحدةٍ وم يفصل الشمن » فإنه يفسّدُ الييعٌ في القن . 

و إذا وفعت اللعارضة بين المواضعة بالمجد ني أصْلٍ العقد لوحب للجواز 
وبين المواضعة بامرل في وصف العقاٍ الموحب للفسّاد » كان العمل بالحد فى 
أصْل العقد اول ؛ لا فيه من ترجيح جحافب الأصل على حانب الوصف( . 


قوله : ط فأمكن العمل بالمواضعتين)(") فإن قلت : مهما وحب الأقل 
منهما كيف يکون عملا بالواضعتین ؟ ب يكون عملا عواضعة الجد - وهي 
الأقلّ _ ! 

قلت : لما لم تحب قسميتهما عند اللا » كان عملا .عواضعة المرّل أيضاً 
لان غرضّهما عدم وحوب تسمية العلانية بجملتها » وقد حصَلّ ذلك الغرض 
فکان عملا مواضعة امل » وأما العمل .عواضعة الجحدٌ فظاهر ؛ حيث وحب 
الأقلٌ » فكانت مواضعتهما قي الجحد وجوب الأقلٌ . 


. -أ-ب)‎ ۲۸٤ ( أنظر : الفوائد » ميد الدين الضرير‎ )٠١( 

)۲( شرع هتا رمه الله في بيان الوجه الثاني من النوع الأرّل المذکور ص ( ٠١١١ ٠١۳۳‏ (“ 
وهي التصرفات الإنشاقيّة الي لا تحتمل النقض » والمالٌ غير مقصودِ فيها أصلاً » كالنكاح والطّلاق 
والعتاق ونحوها » وسيذكر الفرق بينها وبين البيع - أي التصرفات الي تحتمل النقض - الي مر ذكرها 
آنفاً » وكلامّه هنا حصو ني الوحه الثاني المرموز له بالرّقم [ ۲ ] » آي فيما إذا اتفقا على أصنْل العقد 
واختلفا في قدر المهر 


ot 


وحاصله » أن النكاح لا لم يفسد بالشرط ( الفاسد ٠)‏ امك الحمع 
بين الغْرّضين » وهما 
س غرَض وحوب الأقلّ . 
س وغرَّض ( عدم »٠)‏ وجوب جملة ما ذكرا عند العلانية 

( فكان نظير من مع بين عبار ومدبر فباعهما » حيث يجوز البيع في 
العبّد ؛ لان الدب يدحل قي ابيع ثم مخرج »»٠)‏ فكان نظير الخ » وان 
البيع لما فسَدَ بالشرط الفاسد لم بعكن الحمع بين الغرّضين ؛ لتأَدِيه إلى تفريق 
الصفقة » فكان هو نظير من جمعَ بين حر وعبْلٍ فباعهما» حيث لم يدحل 
ا حر ني البيع أصلا » فيكون بيع العبْدٍ ابتداءٌ با لحصّة » وذلك لا يجوز » فكان 
نظير دليل التخحصيص(› . 


قوله : يجب مهر المثل )١(‏ لان ما ذرد» لا م یکن من جنس اهر 
الذي تواضّعا عليه ۲۳۵7/ب] كان الهْرٌ غير مذكور » والتكاح إذا م يُذكرٌ 


(1) ساقطة من (أ) و ( ج) 

(۲) ساقطة من (د) . 

() ما بين القوسين ساقط من (د) . 

)٤(‏ أنظر : المبسوط » للسرحسي › ٠۲١/۲۲‏ » أصول البزدوي › ۲٣۳/۲‏ » كشف الأسرار 
شرح انار » للتسفي » ٥٥۰-٠٤۹/۲‏ » التوضیح » ۱۸۹/۲ » التقرير والتحبیر » ٠. ٠۹۷/۲‏ 

() هذا فيما إذا اتفقا على البناء بعد أن تواضّعا على امل في حنس المهر » بأ كان ا لمسمّى علانية 
عند املا مائة ديار مثلاً » وهو في الحقيقة لف درهم » وهي الفقرة المرموز ها بالرقم [ ۲ ] ص 
ort‏ قال : يجس فى هذه الحالة مه الل » قال فخر الإسلام البزدوي - رحهمه الله : بالإ جاع ) 
أنظر : أصول البزدوي » ۲٠۲/٤‏ » المبسوط » للسرخحسي »› ٠٠١/۲٤‏ » كشف الأسرار شرح 
المنار » للنسفي » ٥١۱/۲‏ › التوضیح » ۱۸۹/۲ › التقرير والحبیر » ٠۹۸/۲‏ . 

() في (د) : لأ ماذكرا . 


ot 


عنده لمر يحب مر المثل » فكذا هنا ؛ لأنّ المذكور ليس عهّر» وماهو 
اهر ليس بعذكور » فكان نكاحا بلا مور » فوحب مير المغل . 


قوله : إ وكذلك الطلاق والعتاق والعفو عن القصاص )١()‏ فإ قيل : 
كيف عد العفو عن القصاص ني قسْم الطلاق واليتاق » مع أنه غير مذكور في 
الحديث‹» ؟ وكذلك النذر » فيبطل العدد المذكورٌ في الحديث [۷١۲/أ]‏ 
بإلحاقهما بتلك الثلاثة المذكورةٍ فيه ! 

قلنا : إن العفو عن القصاص من قبيل الإعتاق ؛ لأنه إحياء كهر > 


والإعتااق مذكور في الحديث في بعض الرّوايات » مع أنه رُوي عن 


(۱) شرع هنا رحمه الله - في بيان الوجه السّابق - وهي التصرفات الإتشائيّة الي لاتحتمل النقض _ 
ولكن الفرق بين هذه المسألة وال قبلها » أنهما هنا هزلا بأصْل العقد » أمّا قي المسألة السابقة فاهرل 
إغا كان في وصغ من أوصافه وهو البدل (المهر) . 

وصورة المسألة هنا أن يقول مغلا : تروك هرلا مام التاس على أن لا نكاح بيننا صلا ٤‏ 
أو يطلق امرأته هازلاً على أث لا طلاق بينهما قي الواقع » ففي هذه الحالة : المواضعة باطلة » والعقَدٌ 
لازم فيها » قال ابن مير حاج :[ لزم التكاح وانعقد صحيحاً قضاءٌ وديانة » اتفقا على الإعراض 
أو البناء أو م محضرهما شئ أو احتلفا في الإعراض والبناء ؛ لحدم تأثير اهل فيه » لكونه غير محتملٍِ 
للفسلخ بعد تايه ) . ) 
أنظر : أصول البزدوي » ۲٠۲/٤‏ » كشف الأسرار شرح المنار » للتسفي » ٥٤۸/۲‏ › التوضيح »› 
۲ ب التقریر والتحبیر »> ۱۹۷/۲ . 
)۲( يقعيد به الحديث الذي يتداوله علماء الحنفية » وهو قول ڈ6 :ل ثلاث جهن جد وههن 
جد النكاح والطلاق واليتاق ©€ » وبعض العلماء عل عرض " التاق" " اليمين" . وقد سبق تخرججه 


ص ( ۳۲۸٤‏ ) من هذا الکتاب 


ot 


ابن مسعوود ٠‏ طوبه في العفو عن القصاص : أراهُ قد أحياه ٠)‏ » فكانا من 
واد واحد 
س س م ۶ ۶ 

وكذلك يشبه الطلاق ؛ لأنه إذا عفاعن بعض الدم يسقط كل 
القصاص » كما إذا طلق نطف تطليقة كانت مطلقة واحدة 

وكذلك يُشبه النذر ؛ لأنه تبرَعٌ ابتداءٌ » وقد أطلق الله تعالى عليه لفغ 
1 م ا u‏ م o‏ ل َ م ت Ir, Bo‏ 
التصدق في قوله F:‏ فمن تصدق به فهو كفارة له ٠#‏ والشذر نظير . 
اليمين - المنصوص عليها - » فكذا مشاب اليمين - وهو النذرٌ - كان متصوصا 

8 . ء ۶ 
عليه معنى » وكذا المشابه للنذر كان مذكورا أيضا معنى ؛ لان مشابه المشابه 


3 


3 


مشابةٌ له 
وأما قوله : فيه »٠)‏ إبطال العَّددٍ النصوص عليه » فقلنا : إنما لايصح 
ذلك أن لو كان الإلحاق بطريق القياس » أمّا إذا كان بطريق الدلالة فكان 


(۱) سبقت ترجمته ص ( ۳٤‏ ) من هذا الكتاب . 

)١(‏ أخرجه الإمام محمد بن الحسن عن أبي حنيفة عن ماد عن إبراهيم أن عمر بن الخطاب استشارَ 

عبدا لله أبن مسعود فى دم عفا عنه بعض الورثة »> فقال عبدا لله : قد أحيا هذا بعض التفس فلا 

يستطيع بيه الورثة أن يقتلوا حتى يقبلوا ما عا هذا عنه » وللّذي م يعْف حصته من الدية f‏ » فقال 

عمر : وأنا أرى ذلك ) . 

كتاب الأصل » ٠١٠١/٤/۲‏ › وكذا أحرجه في كتاب "الآثار" في كتاب القصاص والحدود » باب من 

قتل فعفا بعض الأولياء » ص )٠۹۳(٠۲۹‏ » وأخرجه البيهقي في كتاب الحنايات » باب عفو بعض 

الأولياء عن القصاص دون البعض » ٦/۸‏ › وعبدالرزاق في "مصنفه" كتاب الديات » باب العفو › 
۷(۰ »> وابن أبي شيبة في كتاب الديات » باب الرحل يقتل فيعفو بعض الأولياء» 
(YITT1۷/۹‏ . 

(۳) الآية ( ٤٥‏ ) من سورة المائدة . 


)<( إلى هنا ينتهي السقط المشار إلیه ه ( ۲ ) ص ( ٠١١۹‏ ) من النسخة ( ج ) 


oto 


الق كالمنصوص عليه أيضاً » فلا يبطل » هذا حاصلٌ ما ذكره الإمام مولانا 


بذر الدين الکردرئ٠)‏ - رحه ا لله )٠(_‏ 


له :ل وحكم هذه الأسباب لا يحتمل الرد والتراخي ) هذا احتراژ عن 

ایی ف س يحتمل الرد بالإقالة » ويحتمل التراخجي بشرٴطٍ الخيار » وما حكم هذه 
الأسباب فلا يحتملهما 

ولا یلزم”› على هذا إضافة الطلاق » فن الطَّلاق الضاف إلى وقت 

سب في الحال بالاتفاق » وقد تراحى حكمه ؛ لأنا نقول : المع من الأسباب 

ههنا : العلل » والطلاق المضاف إلى وقتي سب مُفض إلى الوقوع » وليس 

بعل ني الحال ( حلاف البيع بشرطٍ انيار فإنه عل ني الحال ٠)‏ » آلا ترى أنه 

كيف يستَند الحكم٠»‏ إلى وقت الإيجاب في البيع دون الطلاق » ولو كان 

الطلاق لضاف إلى وقت علة » لاستن حكمه إلى وقت الإجاب كما في الع 

فکانت دعوی عدم تراجي أحكام هذه الأسباب _ أيه ٠١‏ العلل س صحيحة 


غير منقوضة كما ادعی 


(۰۱ سبقت ترجمته ص ( ۸۸ ) من هذا الکتاب . 

() سبتی التعریف بکتابه - رمه | لله - في القسم الدراسي ص ( ١١١‏ ) » ولكن أنظر في معناه : 
كشف الأسرار شرح للتار » للنسفي » ٠٤۹-٥٤۸/۲‏ . 

(۳) في ( ب ) : وإلا يلزم 

. ) ما بين القوسين ساقط من ( ج‎ ٠۹( 

( في (ج): يستبدٌ الحكم . 

في ( أ ) و (ب )و (ج): بدل (أي) (إلى) . 
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قوله : وصار كالذي لا يحتمل الفسخ تبعا )١()‏ أي وصارَ المال 
المسمّى من قبيل ما لا بحعمل الفسلخ ؛ فوته في ضلن ما لا يحمل الفسلح تبعا 
وهو الطّلاق في الع - » يعن أن الطّلاق لا يلر فيه لزل بالاتفاق » 
والترام الال يوار فيه ازل بالاتفاق » كما ني ايع والإحارة 

ٿم لا ثبت هنا أي تي الخلع هازلا - إلترام لمال في ضرمْن ما لا يور 
فيه المرّل ‏ وهو الطلاق ‏ أحذ حكمّه » أي أحذ الترام امال حكم الطلاق » 


٤ 


حتى وقع الطَلاق وزم الال على المرأة - وإث كانت هازلة ؛ لان الطلاق 
- وهو المقضَمّن - ما لا يور فيه لرل » فوقعٌ ووحب الال في ضميِه أيضا» 
لوقو ع الطلاق؛ لن الاعتبار للم للمتضم د ل للمتضمن > کالو کالة(٣)‏ التابتةد» 


(» شرع في بيان التصرَّفات الإنشاتيّة الي هي في الأصل لا تحتمل الفسخ » ولكن ثبت في ضمنها 
ما يحتمل الفسلْحَ - وهو التزام امال - فلما كان امال مقصودا فيها »> صار من قبيل مالا يحتمل الفسخ 
تبعاً » وذلك كاتلع والعّلاق على مال » والعتق على مال » والصلح عن دم الحمد ونحوها . 

وصورة هذه المسألة : أن يتفق مع عبْدِه أو امرأته على عتته أو طلاٍها على مال هرلا أمام 
التاس على أذ لا عى ولا طلاق بينهما حقيقة » ففي هذه الحالة : إن هزلا بالأصل أو القذر أو الجتس 
وأعرضًا عن المواضعة » وقع التق والطّلاق » ووحب الال بالإجماع بين أئمة المذهب على اخحتلافٍ في 
التخريج . 

وإ اتفقا على البناء فعند أبي يوسف ومد - رحمهما الله - : الطَلاق واليتق واقح › والال 
لازم » واهزل باطل » سواءٌ هزلا بأصل العقد أو بقذر البدل أو بجنسيه ء وعند أي حنيفة - رحمه | لله - 
أن الطلاق لا يقع » ولا حب الال حتى تشاءَ المرأة » ولكن ليس لاخحتيارها وقت » فلا يتحدَد بثلائة 
آيام » كما هو ال حال في عق البيع . 

نظر : المبسوط » للسرخحسي » ۱۲٤/۲٤‏ » أصول البزدوي » ۳٠٤/٤‏ » شرح الجامع الصغير › 
لظهير الدين ¿ التمرتاشي ( ۸۱ - أ - ب ) » الفوائد » مید الدین الضریر ( ۲۸٦‏ ب )( ۲۸۷ اأ أ( 
التوضیح » ٠۹۰/۲‏ . 
() في ( ج ) : بالمتضمن . 
() بي (ج): لأنٌ الوكالّة . 
( في (أ) و (ب ): الا 


oY 


قوله : إ فإن الطلاق يتوقف على اختيارها بكل حال ) يعي : سواء 
هرلا بالأصل أو بالقذر 7١٠٠/د]‏ أو باجنس » هذا إذا اتفقا على البتاء › 
نّا إذا هرلا بالأصل لكنهما أعرضًا عن المواضعة » يقح الطلاق ويجحب الال 
بالإجماع ۰ ) 

فن قلت : قوله: [ یتوقف على اختیارها بكل حال ) مُشكِلٌ على صنل 
أبي حنيفة - رمه الله - ؛ وذلك أن انلع في جانب المرأة عتزلة البيع » حتى 
يصح رحوعُهاد » ولا يتوقف على ما وراءَ الحلس » ثم لو تواضعا ني ابيع 
بألفي درهم على أن يكون الثم لف درحم » أو تواضّعا على البيع عائةٍ دينار 
على أن يكون التْمنْ أل درهم » كانت التسمية صحيحة » حتى وحبت 
التسمية المذكورة في العلانية » ولزم البيع من غير خيار » وهذا مُلحَقٌ به على 
ما ذکرنا » فکیف افترق حکمه ؟ 

قلت : انلع وإ كانت فيه حهة المعاوضة٠»‏ نظرا إلى جحانب المرأة ‏ 
ضرورة دفع الضّرر عنها » لكن هو في أله من قبيل الإسقاطات » حتى اعتبر 
حانب الإسقاط في حانب الرّوج بالاتفاق » وأمّا البيع فمن الإثباتاتٍ في كلا 
الحانبين » وإذا كان كذلك ر کان ٠)‏ شرط الخيار قي الخلع موافقاً للقياس » 
نظراً إلى أصلله » والشرط فى الطّلاق داع على السب » فظهر أثره في هرل 
في الخلع أيضا » ويتوقف لزوم المال ووقو ع الطلاق على اختيارها 


( في ( ج ): رجوعهما . 
() في ( )و (ب )و (ج): للمواضعة . 
(۳) ساقطة من (د) . 


ofA 


وأمّا بوت شرط الخيار قي البيع ضروري » حتى دحل في الحكم دون 
السْبب فلم يظهر أنه في ازل »› واي هذا المعنى [١۲۳/ب]‏ الذي ذكرت 
ما ذكر في آنر هذا الكلام » وهو وله : لكنه غير مقدر بالثلاث ) فإ 
عدم التقدير ههنا بالثلاث والتقديرٌ هناك بها ليس إلا هذا المعتى . 


قوله : ل لكنه غير مقدر بالثلاث { بخلاف البيع » قال الإمام بدر الين 
الكردري٠‏ - رهه الله -: [ الأصنْل في باب الخلع هو التعليق » حيث لا يحب 
الال إلا بالشرط ؛ بدليل آنه لو حالعّها على دم أو ميتةٍ يقع الطّلاق » ولا شئ 
على المرأة » وإغا يحب الال بالشرط » وهذه الأشياءُ ليست بعال » فكان ذکّ * 
حيار الشّرط فيه موافقاً للقياس [۸ ۲١‏ /أ] لأنه تعليقٌ أيضاً » فلذلك جارد 
ههنا ضرّب المد فوق ثلاثة أيّام » بخلافٍ حيار الشرط في البيع » لأنه غير 
ملائم له » لما عُرف أنه من الإثباتات » وحيث جار حار بالنص » والنص ورد 
اللات فيتقيّدٌ به٠»‏ » لأنه ثاب بالنص بخلاف القياس › وأما ههنا فموافي 
( للقياس ٠)‏ » لأنه تعلق فجازت الزيادة على ثلاثة آيام د٠‏ . 

قوله : [ وكذلك هذا في نظائره ) وهي الصلح عن دم العمْد» والعفو 
عن القّصَاص » واليِتق على مال . 


(۱) سبقت ترجمته ص ( ۸۸ ) من هذا الکتاب . 

() في (د) : جاء . 

() في (د) : فیتقدر به . 

() ساقطة من (أً) . 

() سبق التعريف بكتاب بدر الدين الكردري قي القسم الدراسي ص ( ١١١‏ ) » ولكن نقل الشسيخ 
عبدالعزيز البخاري هذا النص معناه » وقال :ل كذا في بعض الشروح ) 

انظر : کشف الأسرار » ٠٠٠٣/٤‏ . 
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قوله: ‏ وأما الإقرار فالهزل ييطله) إلى آجره٠»»‏ وذكر في "المبسوط" 
ولو تواضعا على أن پخبراد آنهما تبایعًا[ ١۸٤‏ /جع هذا العْدَ مس بالف 
درهم » ولم يكن بينهما بيع في الحقيقة » ثم قال البائ للمشتري : قد كنت 
بعتك عبّدي هذا يوم كذا بكذا » قال الآخر : صدقت »› فليس ( هذا)د 
ببيع ؛ لان الإقرارَ حبر متميّلّد؛ بين الصذق والكذٍب » والمخبَرٌ عنه إذا كان 
باطلاً فبالإخبار به لا صر حا » ولو اعا على إحارَه بعد ذلك لم یکن 
يْعاً ؛ لان الإحارَةَ إغا تلح العقَد المنعقد » وبالإقرارَ كاذباً لا ينعفد العقد› 
فلا تلحقه الإحارّة » ألا رى أنهما لو صنعَّا مثل ذلك في طلاق أو تاق 
أو نكاح م يكن ذلك نكاحا ولا طلاقاً ولا عتاقا 

وكذلك لو أَقرٌ بشئ من ذلك من غير تقدم المواضَّعة لم يكن ذلك 
نكاحا ولا طلاقاً ( ولا عتاقا »٠)‏ فيما بينه وبين ربّه » وإ كان القاضي لا 
يصدَّقه في الطّلاق والعتاق » وقد بنا الفرق بين الإقرار والإنشاء قى هذه 
التصرّفات مع الإكراه » فكذلك مع التلجمة والهزل ) كذا ذکره ق باب 
التلجعة من إكراه "المبسوط"«١٠‏ . 


شرع هنا رمه الله - في بيان النوع الثاني من أنواع التصرفات - وهي الإقرارات _ الي 
سبق ذکرها ص ( ٠١۳۲۳‏ ) › وحکمها مذكور ثي المعن . 

أنظر أيضاً : أصول البزدوي › ٤‏ المغن » ص ۲۹٤‏ » كشف الأسرار شرح النار » للنسفي 
٥٥/۲‏ » التوضیح » ۱۹۰/۲ » التقرير والتحبیر » ٠٠٠١/۲‏ . 

. في "المبسوط" : على أن يجيزا‎ »٠( 

(۳) ساقطة من ( ب ) . 

( في "المبسوط" : متمتا” 

() ساقطة من ( أ ) و ( ب ) و ( ج ) › وكلمة ( ذلك ) ساقطة من "المبسوط" . 

() المبسوط » للسرخحسي » ٠۲٤/۲٤‏ . 
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قوله : وكذلك تسليم الشفعة بعد الطلب والإشهاد يبطله الهزل { أي 
ازل بطل تسليم الشفعة » حتى كان له ولاية أحذٍ الدار بالشفعَة بعد تسلييه 
هازلا . 3 لأته من جنس ما يبطل ) أي لأنَ تسليم الشَفعَة بعد الطّلب 
والإشهادِ من جنس ما بطل بخيار الشترط » وإغا قيّد بقوله : إ بعد الطلب ) 
فإنه لو سلم الشفعَة هازلاً قبل طلب المواثبة فإنه يصح وتبطل شفعته ٠‏ ؛ أن 
امازل غير راض بحكم التسليم » فصارَ ساكتا من حيث الحكم » والشفعة 
بعَلُ بصريح السّكوت فكذا قبطل بدلالة السّكوت » لأ الدلالة تعمل عسل 
الصريح » فأمّا إذا كان بعد طلب المواثبة والإشهادِ بطل التسليم » والشفعة 
باقية ؛ لا أن هرل .عنزلة حيار الشرط أبدأ » والتسليم من حنس ما ببطلٌ بخيار 
ترط » حعى إلّه لو لم الشفعةً بعد طلب المواثبة على أنه بالخيار ثلا يام 
بطل التسليم » فكذلك باهرلد» . ۰ 


: يقول الشيخ عبدالعزيز البخاري - رهه الله - : طلب الشفعة على ثلاثة أوحه‎ >٠٠( 
: طلب المواثبة‎ 

وهو أن يطلبّها كما علِمٌ ابيع » حتى لو م يطلب على الفور بطلت شفعته . 
الثاني طلب التقرير والإشهاد : 

وهو أن ينهض بعد الّلبٍ ويشهد على البائع أو على المشتري أو عند العقار على طلب 
الشفعة فيققول : إن فلاناً اشتزى هذه الدّار وأنا شفيعها وقد طلبت الشفعة وأطلبّها الآن فاشهدوا 
على ذلك » وبهذا الطَّلبٍ تستقر شفعته حتى لا قبطل بالتأحير بعد في ظاهر الرواية . 
والغالث طلب الخصومة والتملّك : 

فإذا سلَم الشفعة هازلاً قبل طلب المواثبة بطلت شفعته ؛ لأ التسليم بطريق ازل 
كالسّكوت تار إذ اشتغاله بالتسليم هازلاً كوت عن طلب الشفعة على الفؤر ضرورة » وأنها 
قبطل بحقيقة السّكوت محتاراً بعد العم بالبيع » لأته ديل الإعراض » فكذا بالسّكوتٍ حكماً ) . 

کشف الأسرار » ۳٦۷/٤‏ . وانظر أيضاً : اهداية مع شروحها» ۲۸۲/۹ . 

() أنظر : المبسوط » للسرخحسي » ٦1-٦١/۲١‏ » أصول البزدوي » ۲٦۷/٤‏ » كشف الأسرار 
شرح النار » لللسفي » ٠٠١٦-٠٠١/۲‏ » التوضيح › ۲ ب التقریر والتحبیر > ۲٠٠١/۲‏ . 


o01 


قوله : [ وكذلك إيراء الغريم ) يعي إذا أيراً الغريم هازلا > بطل الإبراء 
وبقی الین کما کان » کابراء الغریم بشرط اللیار لا يرا الغريم ؛ لان الخيارً 
استثناءٌ الحكم فلم يوجّد الإبراءٌ في حن الحكم » فلا يبرا الغريم » فكذا ب اهل 
لأنه ععنى حيار الشرط بدا 

والمعنى فيه : هو أن إبرَاءَ المديون فيه معنى التمليك » بدليل قوله تعالى 
ل وان تصَدقوا حير لک إن نتم تعْلَمُون ٠4‏ » أطلى اسم التصدق وهو 
اسم للتمليك » وهذا يرتدٌ بالرد » فلما كان قي الإبراء معنى التمليك استدلالا 
بالنص القطْعي » والحكم الشرعي كان للهرّل وللإكراءِ فيه تأثير » فتأثيرّهما 
فيه بالإبطال » فصارَ كأ الإبرَاءَ م يوحد » وكذلك إبراءُ الكفيل هازلا 
ومكرَهاً لا يصح ؛ لان إبراء الكفيل فرع لإبراء الأصيلد"› 


قوله  :‏ يجب أن يحكم بإسلامه )١(‏ لأنه لما وحبً الحكم بكفره؛» 
عند کفره هازلا « فبالطریق الأول ان يحكم باسلامه عند إسلامه هازلا 
لان الإسلام يعلو ولا يعلى » كمانف المكرّه » ولوحود أحد ال ركنين وهو 


الإقرار . 


. من سورة البقرة‎ ) ۲۸٠١ ( الآية‎ ٠( 

أنظر : المبسوط » للسرحسي » ٠/۲١‏ » أصول البزدوي مع الكشف »› ۳۹۸-۳٦۷/٤‏ » المغي 
ص ۳۹٤‏ » شرح المنار » للنسفي » ٠٠١٦/۲‏ » التوضيح » ٠۹١/۲‏ » التقرير والتحبير » ٠٠٠/۲‏ . 
(( هذا هو التوع الثالث من أنواع التصرفات » وهي التصرّفات العَمَديَة سواءٌ كانت مبنيّة على 
ا لحن كالإعان » أو على القبح كالردة والكقر » المذكورة ص ( ٠١۳۳‏ ) » وهذه التصرفات لا قبطا 
ولا يور فيها الهرل » فيثبت حكمْ هذه التصرفاتِ جرد صدورها . 

أنظر أیضاً : أصول البزدوي › ۳٣۹/۲‏ » المغی »> ص ۳۹۰-۳۹۲ » كشف الأسرار شرح المنار » 
للنسفي » ٥٥۷-٥٥٦/۲‏ » التوضیح » ۱۹۱-۱۹۰/۲ › التقرير والتحبیر »> ٠٠٠١/۲‏ . 

() في ج ) : لما وحب الكفر بكفره . ۰ 


oo 


7[ راپعا : السغفه ] 


[ وأما الستفه فلا يخل بالأهلية › ولا يمنع شيئا من أحكام الشرع 
ولا يوجب الحجر أصلا عند أبى حنيفة - رحمه الله » وكذا عند 
غيره فيما لايبطله الهزل ؛ لأنه مكابرة العقل بغلبة الهوى »› فلم يكن 
سببا للنظر » ومنع المال عن السفيه المبذر في أول البلوغ ثبت 
بالنص » إمتا عقوبة عليه » أو غير معقول المعنى »› فلا يحتمل 
المقايسة ] 


قوله : وأما السفه ) السسَمَهٌ فى اللَغة هو : الخقة والطيْش › تقول : 
سفِةَ فلا على » إذا استخحفً بك . ومته : تستفهت الرّيحٌ الغصْنَ › أي 
حر کت( » قال ذو ارمق : 


: أنظر هذا المعنى وغيره من المعاني في‎ ٠١( 
الصحاح » ۲۲۲۲/۹ » معجم مقاييس اللغة » ۷۹/۳ » بيان كشف‎ » ۱۳٤-۱۳۳/۲ » تهذیب اللغة‎ 
. ۲۸۰-۲۷۹ المصباح المنیر » ص‎ » ٤۹۹4/۱۳ » لسان العرب‎ » ۲٠۹۹ الألفاظ » للامشي » ص‎ 


س 


() هو غَيّلان بن عقبة بن بهيش من بي صعب بن مالك بن عدي ين عبد مناة » يكنى أبا 
اص . ا 
الحارث » سمي ذو الرمَّة لبيتٍ قاله » وهو : 


لم يبق فيها بد الأبيد غير ثلاثة ما ثلاث سود 
وغير مرضوخ القنا موقود أشعت باقي رمة التقليد 


والرَمّة : بضمٌ الراء وتشديد اليم » قطعة من الحبْل الق » ويجوز كسرها » وقال علب :[ بلمّة 
لقبته بذلك ‏ . 

أنظر : طبقات فحول الشعراء » ٠٤۹/۲‏ » الشعر والشعراء » لابن قتيبة »> )4٤(٠٠٠١-٤٠١/١‏ › 
وفیات الأعیان » )٥۲۳(۱۷-۱۱/۲‏ »› خزانة الأدب › ٠١١-٠١١/۱‏ . 
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س 


رین کما اهرت رماح تسفهت. 
أعالها مر ارا الہواسید 

أي : حر كت » أنث ال لإضانيه إلى الونث وهو الرباح 
وحده في الشر عد 

فة تعؤي | الإنسان من الفرّح أو من الغضَّب فتبعثه على فعْل من غير 
روتة . وني "البسوط" :[ اله هو العمل بخلاف موب الشرع » وهو 
اتباعٌ هوى وتك ما يدل عليه العقل [١١1/د]‏ والججا ٠)‏ » فعند ذلك 
قال أبو حنيفة - رمه الله - : احج على الح باط عن التصرّفات كلها 
ومرادّه إذا بلغ عاقلا 

وقال أو يوسف وحمد والشافعي - رحمهم الله - : جور الححْرٌ بهذا 
السب عن التصرفات الحتيلة للفسلخ » إلا أن أبا يوسف ومحمد قالا : إِنّ 
ا لحر على سبيل النظر ( له »٠)‏ » وقال الشافعي - رمه الله - : على سيل 


() ديوان ذي الرَمَةَ »> ص “٦۱٦‏ 

وذكر هذا البيت أيضا الأزهري والحوهري واين فارس واين منظور ونسبوه له » ولكنهم 
قالوا : " مسين " بدل " حر " » وزاد ابن فارس فقال : " الراوسيم " بدل " النواسيم " 
أنظر المصادر السابقة في الهامش رقم ( ١‏ ) . 
(۲) أنظر هھ ( ۲ ) ص ( ٦٤‏ ) من هذا الكتاب . 
(۳» أنظر تعريف السفه قي الاصطلاح في : 
أصول البزدوي مع الکشف › ۲٠۹/٤‏ » خحلاصة الفتاوى » لطاهر بن عبدالرشيد البخاري ( ۲۲۹ - 
ب ) » أصول الفقه » للإمام اللآمشي » ص 1۸ » بيان كشف الألفاظ » له ص ٠٠٦‏ › التوقيف › 
ص ٤۰۸-٤۰۷‏ » الکلیات » ۱٦۹٦/۲‏ » دستور العلماءء ١١-٠١/۲١‏ . 
٠٠(‏ المبسوط » للسرخحسي »› ٠١۷/۲٤‏ . 


() ساقطة من ( د ) 
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الرجر والعقوبة ( عليه ٠)‏ 
ويتبيْنٌ هذا الخلافُ [۲۳۷/ب] بينم فيما إذا كان مُفسدا في ديه 
مصلحا قي ماله » كالفاسق » فعند الشافعي : حجر عليه بهذا التنوع من 


[۹٠۲/أ]‏ الفسَادِ بطريق العقوبة والرّحر » وهذا م مجعل الفاسق أهلا للولاية 
وعندهما : لا يححَر عليه » والفاسق عند أصحابتا أهلٌ للولاية على نفسه 


على العموم »› وعلى غیره إذا جحد شط تعدّي ولايته لى یره( 


. ساقطة من ( أً)‎ )١( 
وعلى هذا إذا بلغ لصي عاقلاً فلا حجر عليه مطلقاً » سواءٌ غلب عليه السَقّه بعد ذلك أو لا ؛‎ )( 
أن السَفّه مكابرةٌ ورك ما هو الواحب عن علْم ومعرفة » فلا يستحق أن ينظ له » وإذا بلغ سفيهاً‎ 
حجر عليه بهذا السّبب » حتى يونس منه رش أو يبلغ حمسا وعشرين سنة » ولا َر عليه بعد‎ 
ذلك ؛ لان هذه السّنة مظَة كمال العقل » وعندها يتوهّم أن يصيرَ حَدَاً - كما سبق أن بين ذلك ص‎ 
. فيدفح إليه ماله‎ - ) ۱۳١۲ ( 

ّا عند أبي يوسف ومد ومالك والشّافعي وأحمد - رهم الله - فالحجْرٌ عليه بهذا السّبب 
ثابت » ولا يدفع للسفيهٍ ماله إلا إذا أَْس منه الرَّشد في تصرفاته ولو تقد به العُمر» على حلاف بينهم 
هل يغبت هذا الحجْر بنفس السّفه أم لا بد من قضاء القاضي بذلك ؟ 
أنظر هذه المسألة في : مختضر الطحاوي » ص ۹۸-4۷ » الكتاب » للقدوري › ۷٠-1۸/۲‏ » الخلاصة 
لابن عبدالرّشيد ( ۲۲١‏ - ب ) » المبسوط » للسرحسي » ٠١۳-٠١١۷/۲٤‏ » الهداية » للمرغيناني › 
۲۸۲-۳ » الاختیار » للموصلي »› ٩۷-٩ ٦/۲‏ » تبیین الحقائق » ۱۹۸-۱۹۲/۰ ›» البدائع »› 
۹ » التفریع » لابن الحلآب » ۲٠۹/۲‏ » المقدّمات » لابن رشد » ۲٠٤/۲‏ » الأم » للشافعي » 
۹1-۳ » الإقناع » لابن المنذر » ۲۷۲١/١‏ » الإقاع » للماوردي » ص ٠١١‏ › امهب › 
للشیرازي » ۲۳۱-۳۳۰/۱ » الروضة › للنووي » ۱۸۲-۱۸۱/۲ › اسنى المطالب » ۲١۹-۲۰۸/۲‏ »› 
المغي » لابن قدامة » ٥۹۷-٠۹١/١‏ » الإنصاف » للمرداوي » ۳٠۸/١‏ » كشاف القناع »› للبهوتي »› 


fo¥/Y 
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اما من جور ا حجر على السفيه٠›‏ احتج : 

[ أ ] بقوله تعسالى : فن كان الذي عليه الحى سفيهاً أو ضَميفاً أو لا 
يستطِيع أذ ييل ُو ليلل وليه بالعّذل ٠‏ » وهذا تنصيصٌ على إثبات 
الولاية على الستفيه أنه مول عليه » ولا يكون ذلك إلا بعد الحجر عليه . 

7 ب ] وقال الله تعالی :8 ولا تؤتوا السْمَهاءَ أموالكم ‏ إلى أثققال : 
لإ واسوم ووأوا م قرلا مرون ٠‏ نهنا أيضاً صي عن على إات 
ا حجر عليه بطريق النظر » فان الول هو الذي يباشِرٌ التصرّف في ماله على 
وه التظر له » والعنی فيه : آنه مبدَرٌ ني ماله » فیکون حجورا عليه في ماله 
كالصيٌ » بل أو ؛ لأنّ الصبيّ إما يكون محجورا عليه لتوهّم التبذير » وقد 
حف التبذيرٌ والإسراف » فلأ يكون حجورا عليه كان أولى » والدّليل عليه › 
أن ني حن منع الال يُجعَل السمةُ بعد البلوغ كالسفهٍ قبل البلوغ بالقياس عليه 
وأمَّا أبو حنيفة - رهه ا لله فاستدل : 

7 أ ] بقوله تعسالى : ولا تأکلوهًا إِسرافا وبدڌارا ن يبروا ٠‏ » فقد 
نهى الول عن الإسراف في ماله خخافة أ لا يكر » فلا يبقى له عليه ولاية › 
والتنصيصٌ على زوال ولايته عند الكبر یکون تنصیصا على زوال الحجر عنه 
بالكّر ؛ لاد( الولاية ٠)‏ ر عليه ٠٠)‏ للحاجة » وإغا قنعدم الحاحة إذا صار 
هو مطلق التصرَّف بنفسيه » والمعنى فيه: أنه حر خاطب » فيكون مطلق 


. ) ي (أ) : بدل ( على السفيه ) (على نفسيه‎ ٠٠( 
. الآية ( ۲۸۲ ) من سورة البقرة‎ 

C۳‏ الآية ( ه ) من سورة التساء 

)٤(‏ الآية  (‏ ) من سورة التساء 

(*) ساقطة من ( ج ) . 


(7) ساقطة من ( ب ) . 
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اصرف في ماله »وهذا لان السّفيةَ منْ ليس به« نقصَانٌ في عقَله[١۸١/ج]‏ 
بل هو كامل العقل » ولكنه كابر عله » أي لا ينقادٌ إلى موحب عقله٠‏ » 
وياب هواه » وهذا لا يكون معارضاً ( لذلك الليل فيح التصرّف » كما 
لايكون معارضاً ٠)‏ ني توه الطاب عليه لحقوق الشرع . 

واللييلل على ما قلنا : حواز إقراره على نفسيه بالأسباب الموجحبة 
للعقوبة » وإقامة ذلك عليه » وتلك العقوبات تندرئ بالشَبُهات » فلو اعتبر 
السّقّه بعد البلو غ عن عقل لكان الأول أن يُعتيرَ ذلك فيما يندرئ بالشَبُهات 
ولو حار الحْرٌ عليهد»» بطريق النظر له لكان الأوْلى أن يحجَرَ عليه عن الإقرار 
بالأسباب الموجبة للعقوبة ؛ لان الضّررَ ني هذا أكثر » فان الضصررَ هنا يلحقه 
في نفسيه » والمال تابح للنفس » وهلاك التابع أسْهلٌ من هلاك المتموع . 
[ ب ] ثم نما جور النظرٌ له بطريق لا يودي إلى إلحاق ضرر به هو أعظم من 
ذلك التظر » وني هذا إهدار قوله في التصرّفات » وإلحاقٌ له بالبهائم 
واحانين » فيكون الضّررٌ في هذا أعظمٌُ من النظر الذي في الحجْر من 
التصرّفات ؛ لان الآدميٌ إنما بايْنَ سائرَ الحيوانات باعتبار قوله في‹٠‏ التصرّفات 
وأما منْعٌ امال منه - فعلى طريق بعض مشايخنا ‏ هو ثاب بطريق العقوبة 
عليه » ليكون زرا ( له ٠)‏ عن التبذير » والعقوبات مشروعة بالأسباب 


( في ( ب )و ( ج )و (د): من لیس له . 
() في (د): إلى ما يو حه عقله 

) ساقطة من ( د‎ (T) 

. في ( ج ) : ولو اعتبر حار الحجر عليه‎ )٤( 
في ( د ) : بدل ( ي ) (من)‎ ( 

(1) ساقطة من ( د ) 
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الحسيّة » فأما إهدارٌ القول في التصرّفاتٍ معنى حكمي > والعقوبات بهذا 
الطريق غير مشروعة » كالحدود 

ولا يدنل عليه إسقاط شهادة القاؤف ؛ فإله مع لحه عندنا» فکان 
تابعاً ما هو سي - وهو إقامة الح - لا مقصودا بنفسيه » ولفن ثبت جوا 
ذلك بالتص ولكن لا يمك إثبات ذلك بالقياس » بل بالتص » والنص ورد 
نع امال إلى أذ يونس منه ردأ » ولا نن في ا حر عليه عن التصرف 
بطریق العقوبة » فلا نبته بالقياس . 
[ ج ] ولان نعمة اليد ( نعمة ٠)‏ زائدة » وإطلاق اللسان قي التصرّفات 
نعمة أصليّة فتجويرٌ إلحاق ضر يسير نع نعمةٍ زائدة لتوفر النظر » لا يستدل 
على آنه جور إلحاق الضّرر العظليم به بتفويت العمة الأصابَةٍ لعنى التظر . 


فأمّا الآيات) » فقد قيل : المراد بالسفيه الصَغير أو الجنون ؛ لان 
اسه عبارة عن الخفة » وذلك بانعدام العقل أو نقصانه » وعليه يحمل قوله 
تعال :ل قان كان الذي عليه اَن سَفِيهاً أو ضَعِيفاً ‏ أي صياً أو بجحنونا 

وكذلك قوله تعال :8 ولا توتوا اسما أشوالكم ‏ » إا أن يكون 
الصبيان أو انحانين ؛ بدليل آنه ثبت ولاية الول عليه مطلقا 


. ساقطة من (أ)‎ )١( 
. شرع الآن - رحمه الله - في الرد على استدلال من حور الحجْرّ على السفيه‎ )( 
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قوله :[ فيما لايبطله الهزل ) کالنکاح والطلاق والعتاق . 
والمكابرة : مأحوذ من الكْر » أزبراي برركي كاري كود موافق عقل است 
ناکر دن ) 
والفرق بين المعاندة والمكابرة : 

المعاندة هي : مخالفة احق عن علم» بظهور الحى 1 والمكابرة هي : 
خالفة موحَب العقل بعدما بينه عقله بالأقوال أو بالأفعالد"» . كذا 
ذکره فی "شرح التأویلات"؛» فی تفسیر قوله تعال: إنه کان [۰٠۲۹/أ]‏ 
لایاتتا عنیدا °( ۰ 


. في ډب ) : کاري کردن که‎ ٠( 

() يي رب ) : على علم . 

: وقيل : المكابرة هي المنازعة لا لإظهار الصّواب ولا لإلزام الحصم » وقال الكفوي في "كلياته"‎ ٠ 
المعاظرة هى : النظرٌ بالبصيرة من الحانبين في التسبة بين الشيئين إظهارا للصّوابٍ وقد يكون مع‎ 
نسي » وانجادلةٌ هي : المنازعة في المسألة العلميّة لإلزام الخصم سواءً كان كلامُه في نفسيه فاسدا أو لا‎ 
فإذا علِمَ بفْسَادِ كلاه وصحَة كلام حصيه فنارعه فهي المكابرة » ومع عدم العلم بكلامِه وكلام‎ 
صاحبه فنارَعه فهى المعاندة » وأما المغالطة فهو : قياس مركب من مقدّمات شبيهة باحق ویسمّی‎ 
سفسطة » أو شبيهة بالمقدّمات المشهورة ويسمَّى مشاغبة › وأما المناقضة فهي : منح مقدمة معينةٍ‎ 
من الدليل إما قبل تمامه وإما بعده » والمعارضة هى : المقابلة على سبيل الممانعة والمدافعة  وقد سبق‎ 
. تفسيرٌ الجحود‎ ) ۱٤۹٩ ( ص‎ 

آنظر : الکلیّات › ۲٠٠-۲۹۲/۲‏ » التوقيف » ص 1۷۲ »› دستور العلماء » ۳١۷/۳‏ . 

. ) ٤٥٦-٤٥٥/۲ ( › شرح التأويلات » للشيخ أبي منصور الماتريدي‎ )٠( 


() الآية ( ١١‏ ) من سورة المدثر . 
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ولا كان العقلٌ حجَة من جج ا لله تعالى كان العمل بخلافِه قبيحا 
شرعاً » فلم يصلح سبباً للنظر » فان من قصّر في حقوق الله قعالى جانة وفسنقا 
م یوضع ۲۳۸7 /ب] ا لخطاب عنه نظراد»› حتی لو تکٹرت الواحبات 
وتعدّدت الفوائت » هو اط بأدائها » بخلاف التركٍ بسبب الحتون والعه » 
فلذلك م تبطل عباراته ني حقوق الله تعالى » وصح منه أسباب العقوباتِ من 
الحدود والقصاص . ) 
وعندهما : صح الحجر نظراً له کإسلايه » وإحياء حقوق غيره نحو 
الغرماء والأولاد الصغار » وهذا حسر » كما يحسر العفو عن صاحب الكبيرة 
والجواب عن هذا لأبي حنيفة - رحمه الله - : أن التظرَ بهذا الطريق إنغا 


يحسْنٌُ إذا م يتضمّن ضررا فوقه » إلى آخجر ما ذكرنا بيانه من "المبسوط" . 


قوله : ( ومنع المال عن السفيه ) إلى آخره »> حواب لأبي حنيفة 
- رمه الله - عن قوهما » فإِتهما يقيسان ا حجر على هذا » وتفسير 
الجواب هو : 

إن مع امال ثبت بالنص وهو قوله تعالى : ولا تؤتوا السقهاءَ 
أموالّكم 4# الآية » وثبوت ذلك بالنصٌ إما : 
س بطريق الع وبة زخرا له عن التبذير [۹۲١/د]‏ ولا مدخحل لري 
في إثباتٍ العقوبات ٠.‏ 


( في( ج): نظراً عنه . 

. ٠١١-٠١۸/۲۲ » أنظر : المبسوط » للسرخحسي‎ ٠( 

() قي ( ج ) : فإنهما يقليان 

(» أي حواب عن الدليل [ ب ] الذي سبق ذكره ص ( ٠٠١١‏ ) . 
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لأ الك عبارة عن المطلق الحاحز » ولا مدحلَ للرّأي فيه أيضا › لان كل 
حکم ( ثبت )۱ جخلاف القياس لا يقاس عليه غيرٌه٠»‏ » لفقَدٍ شرْط القياس « 
إذ من شرطه موافقة النصٌ إلا إذا كان فى معناهُ من كا وجه » حینفلٍ يشت 
الک بطریق الدلالة لا بالقياس . 

ولا بمكن دعوى الدلالة ؛ لأن قي الحجر إبطال الأهلية - لا ذكرنا- › 

٥‏ ص o‏ َّ ر a‏ که 
بخلاف منع المال » فإنهما ليسا بنظيرين » إذ الأهلية نعمة أصلية » واليد نعمة 
زائدة » وعثل هذا لا يثبت القياس » فكيف تثبت الدلالةدى ؟! 


فإ قلت : حار أن يكون منغ الالد٠»‏ لأمر ثالث وراءهما ‏ يحتمل 
القايسة - وهو التظر » فن العقوبة كما تصلخ سيب للمنع » كذلك الت 
يصلح سبباً للمنع أيضا كما في الصِيٌ والحتون » ولا شك أن امن منهما للتظر 

قلت : هذا وذاك ما يتح الأحكامٌ وتختلف الأسباب ؛ لأنّ كل واحِد 
من السّبب - أعي العقوبة والتظر - سب صا لإضافة الحكم » وهو منعٌ 
لمال عنه إليه(٠‏ » لكن السّفية مع الصغير وانجنون على طرف نقيض في 
استدعائهما التظرَ والعقوبة »> فان الذليل قد قَام على أن اللع ٠‏ من الصغير 


. ) ساقطة من ( ب‎ )١( 

() اأنظر ما سبق من مياحث القیاس ص ( ۱٠۲٤‏ ) من هذا الكتاب . 

() في (أ) : حین يثبت معناه . 

(۰ آنظر : اصول البزدوي مع الکشف › ۳۷۱-۳۷۰/۲ › التلویح » ٠۹۲/۲‏ . 
() في (اأً) : من الك 

() هكذا في جميع النسخ : منع المال عنه إليه 

() في (أ) ورب ): على أن المعنى . 
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واحنون لا للعقوبة » إذ لا جناية م نهما» والعقوبة مزتبة على المتابة » فعَن 
النظرد٠‏ » والمنع منهما ليس .عخالفي للقياس هذا أيضاً . 


وأما قي الق فلا يكن أن بُجعل سبب الع التظر ؛ لأنه ليس عستحق 
له » لا أن السّقَةَ مكابرة العقل » والري على خلاف موب [٩۸١/ج]‏ 
العقلِ والشسرع - مع وجود العقل - » فلم يكن مستجقا له » حتى إنه م 
يسقحق للنظر ( به )0 فی حت الله تعالى » وهو أكرمُ الأكرمين » فلأن لا 
يستحق٠‏ [ النظر ٠]‏ له في حقوق العباد الى . 


() قي (ب): فتعين التظير . 
() ساقطة من ( ب ) . 
() في (ب): فلا يستحقی 


() غير موحودة في جميع النسخ » وأبتها ليظهر معنى النص . 
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ر عامسا : الا ] 


[| وأما الخطأً فهو نوع جعل عذرا صالحا لسقوط حق الله 
تعالى إذا حصل عن اجتهاد وشبهة في العقوبة » حتى قيل : إن 
الخاطئ لا يأثم » ولا يؤاخذ بحد ولا قصاص ٠‏ لكنه لا ينفك عن 
ضرب تقصير يصلح سببا للجزاء القاصر - وهو الكفارة - . 

وصح طلاقه عندنا » ويجب أن ينعقد بيعه ويكون كبيع المكره] 


قوله : وأما الخطا ) قيل  :‏ الصّواب ما أأصيب به المقصودُ بمحكم 
الشرع » والخطًاً نقيض الصّواب » ومعناه خالفة القصدِ والعذول عته ‏ . کذا 
ذكره الإمام اللامشي‹٠‏ - رحه الله« . ) 

والأوْحه فيه أن يقال : إن اطا عبارة عما يلرم المرءَ فع( أو قول 


مم ° 0 د .9 
بغر قصدٍه بسبب ترك التتبت عند مباشرَة فعل مقصود سواه( ؛) 


قوله : عذراً صالحاً لسقوط حق الله تعالى £ وهذا احڙاڙ عن 
حقوق العباد فإنه إذا الف مال إنسان حطاً بحب الضّمان . قوله :عن 


اجتهاد £ فان الحتهد إذا أحطا له اجر واحد 


(۱) سبقت تر هته ص ( ۱٤۷۹‏ ) من هذا الكثاب . 
۲(7( في "أصرله" ص ٦۲‏ » وذكر أيضاً هذا التعريف مختصرا فى كتابه "بيان كشف الألفاظ" » 
ص ۲٥۷‏ . 


() في ( ب ) : فعلا . 
() أنظر أیضاً : التوقیف » ص ۳۱۷ › الکلیات › ۲۹۰/۲ › ۱۱٤/۳‏ › دستور العلماء » ۸۹/۲ . 
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قوله : إن الخاطىئ لا يأثم £ ( أي لا يانم ٠٠)‏ إِثْم القتل العمْد» 
ع 4 و هټ ی ت 2 . 
ولكن يئم إِنْم ترك التثبت » حتى وحبت الكفارة لستر ذلك الإثم » ولو م 
يانم أصلا لما وحبّت الكفارة » وكذلك يحرم عن الميراث أيضاء وهو من 


الأجحزية القاصرة » وهذا الحزاء إنما سحب بسبب الحتاية 


قوله :ل ويجب أن ينعقد بيعه صورة البيع الخطاً : أن يجري لفظ 
البيع على لسّان امرء حطاً بلا قصاٍ للبيع » بل أراد التسبيح أو غيرّه » وصدَّقه 
عليه حصْمُه يحب أن ينعد البيع » ويكون كبيع المكرهِ وبيع الفضولً ؛ لوحود 
الاختيار وضلعا »> ولعدم الرَضّا كوه 


() ساقطة من ( ج ) . 
(۲( وكذا طلافه وعتاه » بينما يرى السافعية ومن تابعهم عدم صحّة ذلك » مستدلين بعموم مقتضّى 
قوله غ :8 رفع عن امي الخطاً والتسيان وما اشتكرهوا عليه € » وكذلك لا بد في هذه العقودِ من 
اشتراط القصد الصحيح » والمخحطئ غير قاصِد لا يقول » فوحب أن لا ينعفد شئ من تصرفاته بشرط 
قرينة تدلٌ على ذلك الخطاً » يقول الت ووي رخمه الله :[ يشترط في الطّلاق أن يكون قاصدا 
. لحروض الطّلاق .معن الطّلاق » ولا يكفي القصدٌ إلى حروف الطّلاق من غير قصْدٍ معناه » فمن سيق 
لسائه إلى لق الطّلاق في حاورته وكان يري أن يتكَلّمٌ بكلمةٍ أحرى » ل يق طلاقه » لكن لا تقل 
دعواه سبق اسان فى الفلّاهر إلا إذا حدت قرينة تدل عليه £ 

أا العبادات فإتَها صحيحة عندهم إذا ما فات منها ركن أو شرَّطٌ عن طريق الخطاً عند عدم 
القصلد إليه » فمن سبق الاءٌ إلى حوفه وهو صائم » أو تكلم في صلاته حاطقاً » فعبادته صحيحة ولا 
إعادة عليه ولا قضًاء » بينما هي فاسردةٌ عند الحنفيّة » ويب عليه إعادة تلك العبادة أو قضاؤها › 
لكته تي حق المأنم غير مؤاحنٍ عند الله تبارك وتعالى - عند الحميع سء وكذا في حقوق العباد لا يكون 
الخطاً عَذّراً في إسقاطٍ الضّمان بالاتفاق . 
أنظر : التقویم ( ۲۲٥‏ - أ ) » أصول البزدوي » ۲۸۲/۲ › المیزان » للسمرقندي »> ص ۱۸۹-۱۸۸ »› 
التوضیح » ١۹١-١۹١/۲‏ » التقرير والتحبير » ٠٠٠/۲‏ » الإحكام » للآمدي › ١۷/١‏ › الروضة › 
للتروي » ۲/۸ » شرح الکوکب انير » ٠٠۲/١‏ . 
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[ وأما الستفرُ فهو من أسباب التخفيف » يؤثر في قصر ذوات 
الأربع » وفي تأخير الصوم ٠»‏ لكنه لما كان من الأمور المختارة › ولم 
يكن موجبا ضرورة لازمة تيل : إنه إذا أصبح صاتما وهو مسافر 
أو مقيما فسافر » لا يباح له الفطر » بخلاف المريض » ولو أفطر 
كان قيام السفر المبيح شبهة في إيجاب الكفارة » ولو أفطر ثم سافر لا 
تسقط عنه الكفارة » بخلاف المرض لما قلنا ] . 


قوله :إ وأما السفر ) السّخفر عبارة عن حروج مديد مقدّر أقله 
بثلانة آيام ولياليها(١)‏ 
وقي :"عن خروج مدي " ولم يقل : عن سير مديد ؛ لان اللسافر(» 


٠(‏ السَفرٌ : قطّْ المسافة » والسفَرٌ بتسكين ( الفاء ) الكشف » سمي يذلك لأته يُسفِرٌ عن أحلاق 
الرّحال . وتقديره بثلانة آيام عند الحنفية استدلالاً محدیتث اسح على الخقين المقدر يثلاثة ایام 
أنظطر : المبسوط » للسرخحسي › ١‏ »ب أصول البزدوي مع الكشف ۰ م ترير ألفاظ 
التنبيه » للنووي » ص ۸١‏ › التقریر والتحبیر » ۲۰۳/۲ › التوقیف » ص ٤۰٦‏ › الکلیات › ٣۳/٣‏ › 
دستور العلماء » ٠۷١-۱٦۹/۲‏ . 


() في ب ) : لأن المسافة . 
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قوله : ل بخلاف المريض )١()‏ يعن أن الصحيح إذا نوى الصْوم ثم 
يفطرد" يودي إلى ال حرج » وهو ازدياد الرّض أو الاشتداد » فأبيح له الفطر › 
بخلاف السّفر فإنه لايياح له الفِطر ؛ لما أن السَفْرَ [۹٠۲/أً]‏ من الأمور 
الاحتياريّة » فكان في يده امتناعه عن السّفر » ولكن مع أنه لا بباح (اله )ت 
الفط فإنه لو أفطرَ وهو مسافرٌ لا تحب الكفارة ؛ لما أن قيام السّفر صار شبهة 
في إيجاب الكفارة 

ثم لا ثبت حكم المريض والمسافر على سبيل التفاوت قي حق الإفطار 

u‏ ن 4 u‏ ل 

حال قيام المرحص بالإباحة [۲۳۹/ب] في حق المريض »› وبالشبهة في حق 
المسافر » ثبت حكمهما ( أيضا ٠)‏ فيما دونهما على سبيل التفاوت » حتى 
إن الصّحيح إذا نوّى الصو ثم أفطر ثم مرض في ذلك اليوم لا تحب الكفارة › 
والمقيم إذا نوى الصوم ثم نوى السفر ثم أفطر في المإصر قبل أن مخرج إلى 
السفر نم حرج في ذلك اليوم إلى السّفر لا تسقط عنه الكفارة ؛ لما أن الإفطارَ 
)1( اسر مع كونه عارضا من عوارض الأهلية ا مكسسسبة - أي الي تفيت باحتيار العبّدٍ وكسبه ‏ إلا 
أسباب التخحفيف ؛ لأنه من أسباب المشقة » وللسفر أحكامٌ تخصه » ذكر العلامة ابن نجيم منها : 
رخصة القصر واليطر » والمسلح ثلاثة يام بلياليها » وسقوط ال حمُعة » والعيدين › والأضحية » وتكبير 
التشريق » وحرمته على المرأة بدون حرم » ومنع الول منه إلا برضا والديه وغيرها ٠‏ 
أنظر : أصول البزدوي مع الكشف » ۳۷٠/٤‏ » كشف الأسرار شرح المنار » للتسفي » ٠٦۲/۲‏ › 
التوضیح ۱۹۲۳/۲ » التقریر والتحبیر › ۲۰۲/۲ » الأشباه والنظائر » لاہن تجیم > ص ۳۹۹-۳۹۸ . 
في (ب) : فلم لم تفطر . 
() ساقطة من (أً) . 


() ساقطة من ( ب ) . 


٦ 


لا أبيح في حق المريض في الصّورة الأول » صارَ شبهةٌ قي إيجاب الكقَارة في 
الصورة الثانية في حقه 

ولا صارَ شبهة في حق المسافر في الصّورة الأوفى قي إيجاب الكفارة › 
صارَ شبهة الشبهة ( في الصّورة الثانية في حقه ٠)‏ » فالشبهة هي المعتبرةٌ دون 
التازل عتها » فو جحبت الكقارة لذلك)» وعين هذا الصنيع٠‏ يتحقق ي 
الإكراه على الرّنا في حق الرّحل والمرأة » بحسب اخحتلاف الإكراءِ الكامل 


والقاصر - على ما جى بعيد هذا إن شاءَ الله تعالى _د» 


. ) ساقطة من ( ج‎ )١( 

٠‏ أنظر : المبسوط » للسرخحسي» 1۸/۳ » أصول البزدوي » ۲۸۰/٤‏ » المغن »> ص ۲۸۹ »› كشف 
الأسرار شرح المنار » للنسفي » ٥٦٥-٥٦٤/۲‏ » التوضیح » ۱۹٤-۱۹۲/۲‏ » التقرير والتحبير 
TY‏ . 

(۳) في ( ب ) : وعن هذا الضيم . 

. من هذا الكتاب‎ ) ٠١۷٦ ( ص‎ )٤( 


۱۹۷ 
3 سابعا : الإاكراه ۲ 


[ وأمّا الإكراه فنوعان 
س كامل يفسد الاختيار ويوجب الإلجاء 
وقاصر يعدم الرضا ولا يوجب الإلجاء 


والإكراه بجملته لا ينافي الأهلية › ولا يوجب وضع الخطاب 
بحال ؛ لأن المكره مبتلى » والابتلاء يحقق الخطاب › ألا ترى أنه 
متردد بين فرض وحظر وإياحة ورخصة › وياثم فيه مرة ويؤجر 
أخرى » ولا رخصة في القتل والجرح والزنا بعذر الكره اصلا › ولا 
حظر مع الكامل منه في الميتة والخمر والخنزير › ورخص في 
إأجراء كلمة الكفر ٠‏ وإفساد الصلاة والصيام › وإتلاف مال الغير › 
والجناية على الإحرام » وتمكين المرأة من الزنا في الإكراه الكامل › 
وإنما فارق فعلها فعله ‏ في الرخصة ‏ ؛ لأنَ نسبة الولد لا تنقطع 
عنها » فلم يكن في معنى القتل » بخلاف الرجل » ولهذا أوجب 
الإكراه القاصر شبهة في درء الحد عنها دون الرجل | . 


قوله : وأما الإكراه ) الإكراه عبارة عن تهديد القاور غيرّه على ما 
هده عكروءٍ على أمر بحيث ينتفى به الرضاد ٠‏ وذكر في "المبسوط" : 
إ الإكراة اسم لفل يفعله المرء بغيره » فينتضي به رضاه أو يفس به احتياره » 
من غير أن تنعدِمٌ به الأهليّة في حق المكرّه أو يسقط به الخطاب (» 
۰ أنظر تعريف الإكراه في : بدائع الصنائع » ٤٤۷۹/۹‏ » كشف الأسرار » للبخاري » ٤۸۲/٤‏ › 


التلويح › ۲ ٢‏ التقریر والتحبیر » ۲۰٦۹/۲‏ › التوقیف › ص ۸٤‏ › الکلیات » ۲٦٦/١‏ › دستور 
العلماء» ٠١٣۳/١‏ . 


. ۳۸/۲٤ ›» المبسوط › للسرخحسي‎ )٠( 
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ثم ني الإکراو یعتیر ( معنی ف المکره )۲ » ومعنی في الکره » ومعنی 
فیما أكره ه عليه » ومعنی فیما کره به 
فا عبر في المكره : مک من یکاح ما هد به قان اذا م یکی مگ 
من ذلك فإکراهه هَذیان 
وف المكره المعتبرٌ : أن يصيرّ خائفاً على نفسيه من حهة المكره ٥نی‏ إيقاع ما 
هدد به عاجلا ؛ لته لايصيرٌ ( ملا ٠)‏ محمولاب إلا بذلك . 


وفیما أکره به : أن يكون متلفادء أو مُرْينا » أو متلفا عضواً » أو موجبا 
انعدام الرضًا باعتباره 
وفیما اکره عليه : أن يكون المكره معا عنه قبل الإكراه » إمّا لحقه أو لخو 
آدیی آحر » أو لن الشّرع » ويحسب احتلاف هذه الأحوال تلف الحكم . 
كذا في "المبسوط" د“ 


. ساقطة من (أ)‎ )١( 

() ساقطة من ( ج ) . 

() قي ( ب ) و (د): محمولاً طبعا 
C5).‏ ي (ج): متعاقاً 

>٠-۳۹/۲۲ » أنظر : المبسوط » للسرخحسي‎ »٠( 

ويعبّر عن هذه الحملة بالشروط » أنظر هذه الشروط وغيرها قي : 

بدائع الصنائع » ٤٤۸۰/٩‏ » کشف الأسرار » للیخاري » ۳۸۳-۳۸۲/۲ » الخرشي عل مختصر خحليل 
٤‏ » الفواكه الدّواني » لابن غنيم » ۷١/۲‏ » حاشية الدسوقي على الشرح الکبیر » ۲۹۸/۲ › 
امهب » للشيرازي » ۷۸/۲ » الرّوضة » للنّوي » ٠٠-٥۸/۸‏ » مغن الحتاج » للشربين »› 
۰-۲۳ ۲۹ » البحر الحیط » ۲٠١-۳۹۳/۱‏ » أسنى المطالب › للأنصاري › ۲۸۲/۳ ›» الأشباه 
والنظائر » للسيوطي » ص ۲۲۹-۲۲۸ » ال مغن » لابن قدامة » ۲٠٠/٠١‏ › الإنصاف » للمرداوي › 
۸ کشاف القناع » للبهوتي › ۲۳٦-۲۲٣/۰‏ . 
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قوله : إ كامل يفسد الاختيار ويوجب الإلجاء ) كالتهديد بالقتل أو قطع 
العضودا» [۳١/د]‏ . إ وقاصر يعدم الرضا )٩)‏ کالحبس والقیدد 

ثم القاصِرٌ لا يي شيا من الحرّمات » وذكر في "المبسوط" :أن 
اکر إذا هدد رجلا على فل جس أو قي أو ضرأب سوطد » أو حل 
رأسبه و يته › لم نبغ له أن يدم على شئ من الظلم ۽ > قل ذلك أو كثر ؛ لان 
ارحص عند تحقق الضّرورة » وذلك إذا حاف التلف على نفسيه د٠‏ 


cC, 


(۱) وهو ماي سى بالإكراو اجى عندهم ۽ وهو ما يعدم الرَضًا ويفسيد الاحتيار . 
(» وهو ما يسمّى بالإكراءِ غير الملجى عندهم » وهو ما يعدم الرّضًا ولكن لايفسد به الاختيار . 
() فصر الإكراءِ في هذين التوعين هو ص صنيع أكثر الحنفية » ولكن فخر الإسلام وتابعه حافظ الدين 
التسفي - رحمهما الله - أضافا نوعاً ثالثاً وهو : ما لأيعدِم الرّضًا أصلاً کحبْس أبيه أو ولده أو ما حجري 
بحرا » يقول ابن مير حاج : القيساس أنه ليس بإكراه ؛ لأنه لايلحقه ضررٌ بذلك » والاستحسان 
آنه [كراه ؛ لان برهم يلح به من ا حزن وام ما يلق ببس نفسيه أو أكثر ] . 

أسّا السنافعية ومن وافقهم فقد حعلوا الإكراه نوعاً واحداً وهو : ما تحققت فيه الشروطٌ 
السابقة » أما الجا عندهم فهو : من لا قذْرة له على لعل حال ؛ لأ الإلجاءَ هو حمل الكلفي على 
فعْلٍ لا يسغه ترکه ولا مندوحَة له عن هذا الفغل حال » ومتلسوا له : عن ألقي من شاهق على شخحصِ 
لو سقط عليه لقتلّه » وقد سبق بیانه ص ( ۱۳۹۹ ) . 
أنظر : أصول البزدوي › ۲۸٤/٤‏ » خلاصة الفتاوى » لطاهر بن عبدالرّشيد البخاري ( ۲۸۸ -اً) »› 
الغتي »> ص ۳۹۸ » كشف الأسرار شرح انار » للنسفي » ٥۷۰-٥٦۹/۲‏ » التوضیح › ۱۹٩/۲‏ › 
التقرير والتحبير » ۲٠٠/۲‏ » الحصول » للرازي » ٤٤۹4/۲/١‏ الإحكام » للآمدي » ۱١۷/١‏ › شرح 
مختصر الروضة » للطّونی » ۱۹٤/۱‏ » جمع الحوامع » لابن السبكي » ۷۲/١‏ » البحر الحیط » ٠٠١۸/۱‏ 
شرح الك و كب امير » ٥٠۸/١‏ . 
() في (د) : أك المكره به . 
)٠(‏ في جميع النسخ : ضرب سوط » وما أثبته من "المبسوط" . 
٠١(‏ المبسوط » للسرحسي › ۷٦/۲٤‏ . 


0¥ ۰ 


قوله :ل ألا ترى أنه متردد بين فرض وحظر وإياحة ورخصة ». ويأثم 
مرة ويؤجر أخرى )١(‏ » إذ الحرمات على أنواع : ) 
١ [‏ حُرمة لا تنكشيف ولا تدحلها رحصة » كزنا الرحل والقتل . 
١ [‏ ] وحرمة تحتيل السقوط أصلا» كشرب الخمر . 
7 ] وحرمة لا تيل السقوط لكنها تحتيل الرحصة٠‏ » كإجحرّاء كلمة 
الشركٍ على لسّانِه 
14١‏ وخرمة تيل الت قوط لكتها م سقط بعر الإكراء» واحلت 
الرّخحصّة » وهي حُرمة مال الغير » فإنها تحمل الوط بإباحة صاحبه » لكته 


٠(‏ المكرهٌ مكلف عند جمهور أهل العم ؛ لان بالإكراء لا ينعم الاحتيار ولكن يفسد » لذلك 
فأفعاله تحت تأثير الإكراءِ قد تدورٌ معها الأحكامُ التكليفية من فرضٍ وحظر وإباحة ونخوها » وقد يأثم 
مره ويوحَرٌ أحرى . ۰ 

وذهب الإمام مالك - رحمه الله - قي الأظهر من مذهبه إلى أنه ينع تكليف المكرّه > واختاره 
ابن السبكي في "مع الحوامع" من الشافعية » والطوقي من الحنابلة » وبه قالست المعتزلة » ولكن التاج 
السبكي رحعَ عن ذلك آخرا فقال : إ القَرْلٌ الفصل : إن الإكراة لا ينان التكليف » ولذلك يأثهُ 
الكرّه على القتل بالإجماع » وجب عليه القصاص على الأصح » غير أني صحَحت في "جمع الحوامع" 
إمتناعَ تكليف المكرّه > كالملجاً والغافل » والمحتارٌ عندي الآن الجرّيان مع الحماعة الأشعريّة على أنه 
جوز تکلیفه وإ کان غير واقع ) : 
أنظر هذه المسألة في : أصول البزدوي › ۳۸۷-۳۸٦/٤‏ » التوضيح » ۱۹١/۲‏ » منتهى السّول والأمل 
لابن الحاحب » ص >٤‏ » تقريب الوصول » لابن حزئ » ص ٠١٤‏ » البرهان » للجويي » ٠١٠١/١‏ › 
اللستصفى » ٩١/١‏ » المحصول » ٠٠0/۲/١‏ » الإحكام » للآمدي » ۱١۷/١‏ جمع الجوامع » 
لابن السبكي » ۷٦-۷۲/٠١‏ » الأشباه والنظائر » له » ٩/١‏ » نهاية الول » للإسنوي » ۲۲۳/۱ › 
البحر الحيط » ۲٠١/١‏ » روضة الناظر » لابن قدامة » ص ٠١‏ » شرح مختصر الروضة » للطوقي › 
۰۱۹۹-۱ فواتح الرحموت › ۱١١/١‏ . 
() في ( ج ) : لكنها لا تحتمل الرحصة . 
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لا تسقط حرمته بعذر الكره » لكن يرخص له الأكل عند الخمصة ‏ أي 


تنعدِمٌ المؤاحذة - » لا أنه ييل أكله » ولكن بشرط الضّمان يرخص له الأكل. 


اما نظير کون الإقدام ]۱۸۷ L>‏ فضا : 

فيما إذا أكرة على شرب الخمر بالقتل أو بقطع العو » فاته لايل له 
الامتناع عن شرب الخمر . 
ونظيرٌ الحظر : 

ما إذا أكرة بالقتل على قتل الغير » أو أكرة الرّحل على الرّنا بالمرأة . 
ونظير الإباحة : 

ما إذا أكرة على الإفطًار ( بالقتل ٠٠)‏ في صوْم رمضًان » فإنه يياځ له 
لطر » وإغا ماه " إباحة " ؛ لان الإفطار قي نهار رمضّان يياح في الحملة 
بعذر ما » وخوف التلف بالقتل أقوى الأعذار . 

۰ فأمّا إحراءُ كلمة الكقر على الان » فإنه يرخص له الإقدام صرنا 
لنفسيه عن التلض عند طمأنينة للب بالإان من غير إباحة » ولكن يور 
إطلاق ( لفظ ٠)‏ " الإباحة " على " الرّخصة " » فإنه ذكر فى "المبسوط" فى 
إحراء كلمة الشرك على اللسان لفظ " الإباحة " - على ما يجئ بعد هذا 
ويأثم رة : فاته إذا أَقدَمٌ على القتل فقتل » کان ما 
ويجَرٌ أخرى : بن صبرَ في إحراءد؛» كلمة الشّركٍ حتى فيل » كان مأحورا 


() ساقطة من ( ج ) . 
() ساقطة من ( ج ) . 
() أنظر الأسطر القليلة القادمة عند النقل من "المبسوط" . 


(٩)‏ في (أً) : بأ صبرَ وإحراء 


oV 


قوله :ل ولا رخصة في القتل )١()‏ »ل لما فيه من طاعة المخلوق في 
معصية الخالق وإيثار روه على روح من هو مثله تي الحرمة > وذلك لا جوز 
وبهذا يتين عِفلَّم حُرمة المؤمن ؛ لأ الشرك بالله تعالى أعظم الأشياء وزرا 
وأشدها تحرما » قال الله تعالى :ل كاد السَّمَاوات يَقَطرن مِنةُ 4 الآيةد» 
]۲۱۲ /] ثم يياځ له إحراءُ كلمة الكفر في حالة الإكراهِ [ ولا بباح الإقدام 
على القتل في حالة الإكراه ٠‏ فب يتبيّن عِغلّم حُرمة المؤين عند الله تعالى ) 
كذا قي "المبسوط "د 

وذكر فيه أيضارى ن إنسانا لو أكره ٠‏ بالقتل على قطع ( یك)ر» نفسه 
ھر ا شا اک و سی فل ا ا فل 
أهونهما عليه » وقَطْعٌ اليد أهو من قل النفس » لأنه لا شاك أن إتلاف 
البعض لإبقاء الكل كان أوْلى من إتلاف الكل » مع أن الأطراف حارية ججرى 
الأموال » والأموالٌ وقاية للنفس » فكذلك الأطراف » فلما كان أَمْر الطْرَّف 
أهون » حار اتيا تله عقابلة قلف التفس » حتى إن من أكرة رحلاً على 


١‏ الإقدام على القتل عر بالإجماع حتى ولو كان الإنسان مكرّهاً عليه كما أشار إلى ذلك 
القرطي » أما مَنْ منحَ ِن الفقهاء مِنْ تكليف المكرّه فلم بح له لقتل حالة الإكراه » كأتهم يستئنون 
هذه الحالة فيرون فيها جوا قكليفه 

أنظر : خحلاصة الفتاوى › لطاهر بن عبدالرّشيد البخاري ( ۲۸۸ - ب ) » الحامع لأحكام القرآن › 
للقرطي » ۱۸١/٠٠١‏ » جمع الخوامع » لابن السبكي » ۷١-٦۸/٠١‏ › دلالة الاقتضاء » ۸۳١/۲‏ . 

. من سورة مريم‎ ) ٩٠ ( الآية‎ ٠١ 

(۳) هذه الحملة بين المعكوفتين [ ] هكذا ساقطة من جميع النسخ » ثابعة في یسوط » ولیه 
سقوطها كان سهواً ؛ لأنّ هذه الحملة هي موضِع الشّاهد 

. ٤1-٤٥/۲٤ › المبسوط » للسرخحسي‎ ٠( 

٦۸-1٦/۲٤ » أنظر : المبسوط » للسرحسي‎ »٠( 


(1) ساقطة من ( د ) . 
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قتل نفسبه بوعيد قتل هو أشدٌ منه » بأن قال : لأقتلتك بالسّياط أو لتقت“ 
نفسَّك بهذا السّيف » أو دك له نوعاً ٤۰7‏ ۲/ب] من القتل هو اشد عليه ا 
أمرّه أن يفعَل بنفسه » فقتل نفسّه » فيل به الذي أكرَحَّه ؛ لأنّ الإكرَاة مى 
هنا » فإنه قصَدَ بالإقدام على ما طلب منه دفع ما هو أشد عليه » فالقتل 
بالسياط أفحَشٌ وأشد على البدن من القتل بالسّيف » لأت الققلَ بالسّيف 
یکون في ظة » وبالسیاط يطول وقتواى الالام . 

وأمّا إذا أكرّهه على القتل بقل مله فهو على عورم م ذلك 
عند أبي حنيفة - رمه الله -» حلاف هما . هذا كلّه فيما إذا أكرَحّه على قل 
نفسره أو قطْع يده بوعيد القتل . 

اما إذا ا َه بالقتل على أن يتل غبرّه أو يقطّعَ يد غيره » فلا يياځ 
له الإقدام »> سواءٌ كان ذلك الغيرٌ عبده أو لاء م يسغه أن يفعَلّ ذلك ؛ لأنٌ 
العْدَ في حكم نفسيه » ودمّه باق على أصل الحرية - على ما يتا أن دَمَه 
لا يدل تحت الك ر » فكما لايسعه لإقدامٌ على أذ يفعَل بشئ من 
ذلكر» بحر لو أكره عليه - فكذلك العبّدرى . 

حتى إن العامل لو قال لرجل : لتقطّعنٌ ( يده ٠)‏ أو لأقتلتك » رى 
يبع له أن يفعَلَ ذلك ؛ لان لأطراف الويِن من الحرمة مل مالتفسەرى › ألا 


() فی (ب ) : فهو على سفه . 

() انظر ص ( ٠٤٤۹‏ ) من هذا الكتاب . 

)۴( هكذا في جميع التسخ » والأولى أن يقول : أ يفعل شيعا من ذلك . 
٠(‏ أنظر : المبسوط » للسرخحسي » ۷٠-٦۹/۲٤‏ . 

() ساقطة من ( ب ) . 

() قي (ب): لا 

() في (د) : مال نفسه . 
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ترى أن المضطرٌ لا يحل له أن يقطْعَ طرف الغيْر ليأكأه » كما لاحل له أن 
يقتلەر » ۰ 

حتى إن صاحب الطْرَفٍ لو أَذِنَّ ( له )رى أن يقطْعَه ليدفع هلاك عن 
نفسره » لا يحل له القَطْمٌ أيضاً - وإ كان مكرما في القطْع - ؛ لا أنه لا يسَعٌ 
لصاحب الطْرَّف أن يقول ذلك » كما لو رأى مضطراً فأراد أن يقطعَ يد 
نفسيه ليدفعًها إليه ليأكلّها » لا يسه ذلك » فهذا مثله » فكان أَمْره كعدَمهر». 


ولا يقال : إن الأطراف ملحقة بالأموال » حتى إن القصاص لا محري 
بين أطراف الرَحل والرأة » وأطراف ا لحر والعبد ؛ لتفاوتها قي القيمة » ثم 
برص له الإقدام عند الإكزاو على اللا مال اثر » فيضي ا رص ل 
أيضا قَطْح يد الغيّر عقابَة تلف نفسيه ! 

لأنا نقول : إلحاق الطْرّف بالمال لي حقٌ صاحب الطْرَف » لا في حق 
غیره » ألا ترى أن الناس ييذلون الأموال صيانة لنقس الغْبْر » ولا يلون 
أطرافهم لصيانة نفس الغيّررى . 

وأمَّا عدم حَرّيان القصَاص في الأطراف الي ذكرت ؛ [فلتفاوتها في 
القيمة » وهي ملحَقة با مال من وه » من حيث إن كلا منهما وقاية للتفس » 
فاعتبر ذلك فيما يسقط بالشبهات » ثيّ لو سك بها مسلك الأموال في الذي 


(» أنظر : المبسوط » للسرخحسي » ۷١/۲٤‏ . 
(۳) ساقطة من (د) . 

(» أنظر : المبسوط » للسرخحسي › ٠٠/٠٤‏ . 
(5) أنظر : المغني › للحبازي » ص ۳۹۹ . 
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يسة يسقط بالشبهة لا يدل ذلك على أن يسلك مسْلكها قي إثبات الرحصة في 
الى الذي لا رحصة قي أله - وهو القتل - » فإ القطْحَ ملحن بالقتلر . 


قوله  :‏ ورخص في إجراء كلمة الكفر › وإفساد الصلاة › والجناية 
على الإحرام ) وذكر قي "امبسوط" :إ وكل مر أحله الله تعاى في مل ما 
أحل في الضّرورة من الميتة وغيرها » والفطر قي امرض والسّفر > فلم يفعل 
حتی مات أو قل فهو آم . 

وکل أُمُر حرّمه الله تعالى و لم جى فيه إحلالٌ إلا أن فيه رحصة » فأبى 
أن يأحذر» بالرّحصة حتى قل فهو فى سَعَة ؛ لان فى هذا ٤‏ ۹٠/د]‏ إعزا 
للدّين » ألا ترى أن رما لو اضطَرٌ إلى ميتةٍ وإلى ذ: صيْدٍِ حل له عندنا أكل 
اميتة »ولم يحل له ذب الصيْدٍ ما دام جد الميتة ؛ لان الميتة حلالٌ في الضّرورةر» 
والصيد حاءَ تحريّه على الحرم جملة » ولأنه لو ذبَحَّ الصيْدَ صار ميتة (أيضا)ر»» 
فيصيرٌ هو جايعاً بين ذبح الصيدِ وتناول الميتة » ( وإذا تناول الميتة )رى كان 
متيعا من رى المحناية على إحرايه - بقتلر» الصيد - » واليل لأحلٍ الضرورة 
فإذا كانت الضّرورة ترتفِع بأحدهما» م یکن له المحمع بینهمارى چرى . 


( في ( د : فإ القتلٌ ملح بالقتل . 
() في (د)) : فإما أن يأحذ . 

(۳) قي "المبسوط" : حلا في حال الضّرورة 
(؛) ساقطة من (أ) . 

(*) ساقطة من ( ج ) . 

قي (أ) و (ج): عن . 

في (ج) : فقتل . 

() في ( ب ) و (ج) : أن يمع . 

(۹) المبسوط » للسرخحسي › ٠٠١١-٠١٤/۲٤‏ 
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قوله :ا لأن نسبة الولد لا تنقطع عنها » بخلاف الرجل ) يعي : أن 
زنا الرّحل في معنى القتل ؛ لأنه تضييح للولد » فهو إملاك حكمي » فكان 
مُلحَقاً بالإهلاك [۱۸۸/ج] الحقيقي - وهو القتّل -» بل حرمة هذا 
- الإهلاك الحكمي - أشد من حرمة الإهلاك الحقيقى ؛ لا أن تلك الحرمة 
تنکشرف بكاشرف » حتى حل قتل المسلم بزناً أو قصاص > بحلاف الإهلاكرى 
الحكمي - وهو الرّنا - حيث لا ينكشفةُ أصلا ؛ لأنه لا تتصور الجناية من 
وَدٍ تعلق في الحم » وما المرأةٌ (۲۹۳/] فلا يكون تمكينها تضييعاً ؛ لا أن 
نسبة الولّدٍ لا تنقطِع عنها بحال . 
ثم لا ثبت التفاوت بين زناهما في الإكرَاهِ الكامل بثبوت الرحصة و 
زتا امرأة وبشبوت الشبهة في زا الرّحل » ثبت التفاوت أيضاً بينهما في الإكرا 
القاصر » حيث انحط زنا المرأة من الرّحصة إلى الشبهة » وانحط زتا الرحل من 
الشبهة إلى شبهة الغبهة ء فلذلك خد الرَحل دون الرأة في الإكرَاه القاصر ؛ 
لا أن الشبهة هي الي تسقط تسقِط الحدٌ دون التازل عنها » فصار هذا الفرق بينهما 
ي اموضيعين عن نظبر ِطر المريض والمسافر في الموضيعين على ما مر تیل 
هذا في أحكام السّفر ر ؛ لأنّ ثبوت الحكم على حسبٍ ثبوت الدَليلر٠»‏ . 


وذكر قي "المبسوط" رى : أن الفرّق بين زنا اللرأة وزنا الرحل في حى 
٥ 2‏ س یں مم 4 م 
اللإإئم لا غير » أمّا في حق فسادِ الإحرام فلا يفزقان »> حتى إن المرأة المحرمة 


في (أ) و (د): اللاك 

() أنظر ص ( ٠١١٦ - ٠١۹۰‏ ) من هذا الكتاب . 

. ٠١-٠٤/۲٤ ›» أتظر : البسوط » للسرخحسي‎ C) 

( أنظر : المبسوط › للسرخحسي › ۸۹۸۸/۲۲ ٠١٤/۲٤‏ . 
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إذا أكرهت على الرّنا فمكنت » فسسَدَ إحرامّها » ووحب عليها الكفارة دون 
الكره ؛ لأنَّ تمكينها من نفسيها حناية على إحرايها » وهي لاتصلح في ذلك 
آل لغیره - على ما ئ ر » وإ م تفعلٌ حتی تقل في هذه الصورة ‏ 
فهي في سَعَة ؛ أن حرمة الرنا والحماع في حالة الإحرامر» حرمة مطلقة » 
فهي ني الامتناع [١٤۲/ب]‏ متمسّكة بالعزعة » ثم هي لا ترحح ما وحب 
عليها من الكقارةٍ على اللكره ؛ لأنه وحب عليها كقارة يفتى ؛ بھاء ولو 
رحعت عليه بغرامةٍ ( ترح بغرامةٍ )» يقضی بها عليه » ولا يجوز أن ترحع 
عليه بأكثرَ ما وجب عليها 

ثم ني كل موضيع وبحب الح على الكرو لا يحب لر ها ؛ لا أن الح 
والمهرّ لا يجتمعان عندنا يسبب فعل واحدر»» خلافا للشافعي - رهه الله ر 
وني كل موضيع سقط الحد » وجب امور ؛ أن الوطءَ قي غير الك لا ينفك 
عن حد أو مر » فإذا سقط الح وجب الر » لإاظهار حطر امحل » فإ 
مصوك عن الابتذال » حرم كاحاام التقفوس » فلذلك استوى إذنها وعدم 
إذنها » وذلك لأنه لو استكرهها فغيرٌ مشكل ؛ لأ الهْرَ مب عِرَّضاً عمّا 
أتلف عليها » و لم يوحد الرّضًا منها بسقوط حقها » وأمّا إذا نت له في ذلك 


۰۱ ص ( ٠٥۹۶‏ ) من هذا الكتاب . 

() في (ب): والجماع في حالة الإكراه 

() ساقطة من ( أ ) و (ب )و (ج) . 

(4) وهذا أصلٌ مطرد عند الحنفيّة حتى بنرا عليه قاعدتهم الشهيرة ( الحدٌ والضّمانُ لا يجتمعان ) . 
أنظر : المبسوط » للسرخحسي » ٥۳/۹‏ » الحداية مع شروحها › ۲۷٤-۲۷۲/١‏ . 

() فإنه رى جوا احتماعَ لحد والهر » فمن غصب جارية » أو رَنا بامرأٍ كرهاً وحب عليه الحد 
وثبت عليه اهر » وإن تكرّر الوطء تكرّر المهر » فيجب بعدَدٍ الوطآتِ مهورا . 

آنظر : تخریج الفرو ع على الأصول » للزنجاني »> ص ۲۲١‏ › مي امحتاج › للشربین » ۲۹٤-۲۹۳/۲‏ 
Y/Y‏ . 
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فلاته لا يحل ها شرع اَن تأُذْنَ فى ذلك > فيكون إذنها لغوأ » لكونها حجحورة 
عن ذلك شرعا » .عنزلة إذن الصى واحتون ني إتلاف مالهما . 


نم ذكر في "تقمّة الفتاوى "ر : ولا يرح عا ضَمِنَ على المكره ؛ لأَنّ 
منفعة الوطء حصلت للرّانی » وکان کما لو أکره على اکل طعام نفسه فاکّل 
إن کان جائعا لا يرع على المکرهِ بشئ » وإ كان شبعّان يرجم عليه بقيمة 
الطعام ؛ لأ في الفصل الأول حصلت ( متفعة الأكل )ر٠‏ للمكرّه » وني 
الثاني لا ٠ ٠)‏ وباقي التفريع يأتي قي مسألة الأكل قرییاری 


. ) ٠١۷ ( سبق التعريف بهذا الكتاب في القسم الدراسي ص‎ ٠١ 
. ساقطة من (أً)‎ )۲( 
r4 » ذكر هذا النقل من "التتمّة" أيضا السّيخ عبدالعزيز البخاري في "كشف الأسرار"‎ )( 


() ص ( ۱۹۸۹ ) من هذا الكتاب إن شاء | لله تعالى 


1۷% 
1 حکم تصرفات المكرة 


[ فثبت بهذه الجملة أن الإكراه لا يصلح لإبطال حكم شئ من 
الأقوال والأفعال جملة إلا بدليل غيره » على مثال فعل الطائع › وإنما 
يظهر أثر الكره إذا تكامل في تبديل النسبة » وأثره إذا قصر في 
تفويت الرضا » فيفسد بالإكراه ما يحتمل الفسخ ويتوقف على الرضا 
مثل البيع والإجارة 

ولا تصح الأقارير كلها ؛ لأن صحتها تعتمد قيام المخبر به › 
وقد قامت دلالة عدمه » وإذا اتصل الإكراه بقبول المال في الخلع › 
فإن الطلاق يقع والمال لا يجب ؛ لأن الإكراه يعدم الرضا بالسبب 
والحكم جميعا » والمال ينعدم عند عدم الرضا » فكأن المال لم يوجد › 
فوقع الطلاق بغير مال » كطلاق الصغيرة على مال » بخلاف الهزل 
لأنه يمنع الرضا بالحكم دون السبب ء فكان كخيار الشرط على ما 
مر س . 


وإذا اتصل الإكراه الكامل بما يصلح أن يكون الفاعل فيه آلة 
لغيره » مثل إتلاف النفس والمال › نسب الفعل إلى المكره › ولزمه 
حكمه ؛ لأن الإكراه الكامل يفسد الاختيار »› والفاسد فى معارضة 
الصحيح كالعدم » فصار المكره بمنزلة عديم الاختيار آلة للمكره فيما 
يحتمل ذلك 

أمّا فيما لايحتمله لا يستقيم نسبته إلى المكره» فلا تقع المعارضة 
باستحقاق الحكم » فبقي منسوبا إلى الاختيار الفاسد » وذلك مثل الوطء 
والأكل والأقوال كلها ؛ فإنه لا يتصور أن يأكل الإنسان بفم غيره › 
أو يتكلم بلسان غيره . 

وكذلك إذا كان نفس الفعل مما يتصور أن يكون الفاعل فيه آلة 
لغيره إلا أن المحل غير الذي يلاقيه الإتلاف صورة › وكان ذلك 
يتبدل » بأن يجعل آلة لغيره » مثل إكراه المحرم على قتل الصيد أن 
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ذلك يقتصر على الفاعل ؛ لأن المكره إتما حمله على أن يجني على 
إحرام نفسه » وهو في ذلك لايصلح آلة لغيره » ولو جعل آلة يصير 
محل الجناية إحرام المكره » وفيه خلاف المكره » وبطلان الإكراه › 
وعود الأمر إلى المحل الأول . 

ولهذا قلنا : إن المكره على القتل يأثم ؛ لأته من حيث يوجب 
المأثم جناية على دين القاتل » وهو في ذلك لا يصلح آلة لغيره » ولو 
جُعل آلة لتبدل محل الجناية » وكذلك قلنا في المكره على البيع 
والتسليم : إن تسليمه يقتصر عليه ؛ لأ التسليم تصرف في بيع نفسه 
بالإتمام » وهو في ذلك لايصلح الة لغيره › ولو جعل الة لتبدل المحل 
لتبدل ذات الفعل » لأنه حينئذ يصير غصبا محضا › وقد نسيناه إلى 
المكره من حيث هو غصب ) 


وإذا ثبت أنه أمر حكمي صرنا إليه › استقام ذلك فيما يعقل ولا 
يحس ٠»‏ فقلنا : إن المكره على الإعتاق بما فيه إلجاء هو المتكلم › 
ومعنى الإتلاف منه منقول إلى الذي أكرهه › لأنه منفصل عنه في 
الجملة » محتمل للنقل بأصله › وهذا عندنا 

وقال الشافعى - رحمه الله - : تصرفات المكره قولا تكون لغواً 
إذا كان الإكراه بغير حق ؛ لأن صحة القول بالقصد والاختيار › 
ليكون ترجمة عما في الضمير ٠‏ فيبطل عند عدمه » والإكراه بالحبس 
مثل الإكراه بالقتل عنده › وإذا وقع الإكراه على الفعل فإذا تم الإكراه 
فإن أمكن أن ينسب إلى المكره نسب إليه › وإلا فيبطل أصلا . 

وقد ذكرنا نحن أن الإأكراه لا يعدم الاختيار › لكنه ينتفي به 
الرضا » أو يفسد به الاختيار » إلى آخر ما قررنا ] . 


قوله : إ إلا بدليل غيره » على مثال فعل الطائع )١(‏ اراد به : أن فعْلٌ 
الطّائع له موحَّب » يشت موحَبّه لا حالة إلا إذا قامٌ الدَليلٌ على تغييره » كما 


أن موحَّب قوله أنتٍ طالق » وأنت حر » وقو ع الطلاق والعتق قي الحال إلا 


() في ( ب ) : الطبائحع . 
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إذا وحد المغيّر - وهو التعليق والاستثناء والمرل » وكذلك هذا قي سائر 
الأقوال والأفعال مع موحَباتها » فإك موحَب شرب الخمُر طعا الح > 
وكذلك موحَّب الرّنا والسسّرقة » إلا إذا قا الدَليل على التغيير » بان وُحد[ت] 
هذه الأفعالٌ في دار الحرب » لم تكن موجبة للح » فقد تغْيّرت الأقوال 
والأفعال عن كونها موجبة إلى كونها غير موجبة عند قيام الدليل » فكذلك 
هذا ف أفعال المكره وأقواله » يشت موحبّها إلا إذا وحد المغيّر ؛ لأنّ إبحاب 
هذه الأفعال والأقوال لكونها صادرة عمّن له عل واختيارٌ وأهليّة وجطاب »› 
وقد وحدت هذه المعاني في المكرّه » فثبتت هي كنبوتها في الطائع . 

فعُلم بهذا كله » أن فسَادَ البيع - ني ع الكرّه لا لنفس تصرف 
المکره » بل لاعتبار انث شتراط الرضًا ني البيع » والإكراه دليل عدم الرَضًا » حتى 
إن التصرّف الذي لا ي يشرط هو فيه ينفذ من المكرَهِ کتفاذه من الطائع » كما 
في الطلاق والعتاق » فكان دليل التغيير ني البيع من ¿ الصحة إلى الفسّاد : عدم 


ص 


الرضًا 
ولا ذكر أن الإکرَاه لا بطل شیا ولا يغیره عن موضعهر ں سسواءٌ کان 
ذلك الشىئ قرلا أو فعلا » ذكر ما هو مختص بتغيير الإكرًاه » وذلك في شيئين 


لا غير 
أحدهما : تبديل النسبة من الفاعل إلى الآير في الإكراه الكامل . 


والثاني : تفویت الرَضّا » وهو عام ني الكايل والقاصر جيم 


في ( ج ) و (د): موضوعِه . 
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لك القاصِرَ لما حالف الكامل في تبديل النسبة » لم يوحد فيه ما وحد 
في الكامل من الوصفين, ى جيعاً » فصارَ كان القاصِرَ احتص بتفويت الرضًا › 
فقال : [ وأثره إذا قصر في تفويت الرأضًا ) [٤۲۹/أ]‏ وإلاً لا احصَاص له 
بتفويت الرَضًا » ألا ترى أنه كيف أطلق النتيجة بقوله : [ فيفسد بالإكراه ) 
( أي بالإكراهِ )» الكايل والقاصر » ولا انحصَرَ أثر الكرورب في هذين 
الوصفين ذكرهما بكلمة الحصر بقوله  :‏ وإنما ( أثر )٠(٠)‏ الكره ) إلى آخره. 


4° م . . E‏ و س AI nH‏ سا 
مثل البيع والإحارة والإقرار فلا تصح الاقارير كلها ٠‏ ؛ لان الأقارير كلها 
ما يور فيه الإكراه الكامل والقاصر » حتى يبطل الإقرارٌ بكل واحلٍ منهمارى 


في (أ) و (ب ): من الموضعين . 
()» ساقطة من (أً) . 
() في (د): اثر المكرّه . 
(4) ساقطة من ( ب ) . 
)١(‏ قسسَّم الحنفيّة تصرفات المكره القوليّة إلى قسمين : 
٣‏ تصرّفات تحتمل الفسلخ وتقبله » كالبيع والإحارة ونحوها . 
۲( وتصرَفات لا تحمل الفسلخ » كالتكاح والطّلاق واليتاق والرّحعة والنذر واليمين ونحوها . 
فما القصرّفات الي تحتمل الفسخ فالإكراءُ يور فيها » ععنى : أن هذه العقود تنعقِدٌ فاسيدة » 
ولا تملك بالقض ؛ لان من شرّطٍ صحَة هذه العقود الرّضسَا » قال الله قعالى : إلا أن تكون تحار 
عن براض منكم » والإكراهُ يسلب الرَضًا » فلا تصح هذه العقود » لا باعتبار الإكراءِ بل باعتبار ققد 
شط الرّضًا » وعند فر - رحمه الله - هي عقودٌ موقوفة . 
وأمّا التصرفات الي لاتحتملٌ الفسلخ » فهي عقو ليس من شط صحتها الرّضًا ؛ بدليلِ وقوعِها 
من الهازل » لذلك فالإكرَاهُ لا يور فيها » فإذا طلَقَ أو أعتَقَ أو راح مكرها وقعَ ولزمه . = == 
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وذكر فخر الإسلامر» - رمه الله - بعد ذکر الإقرار :ل والكامل من الإكرَاءِ 
والقاصر في هذا سواء )ر [١١١/د]‏ وذكر في "المبسوط" :ل ولو هددوه 
بقتل آو إتلافٍ عضو أو بحس أو بيا ( يقر )ر هذا الرّحل بألف درهم » 
فاق له به فالإقرار باطل « ُن إذا هددوه ما يخاف منه التلف فهو مَلجَاً إلى 
الإقرار > حول عليه » والإقرار حبر متيل بين الصذق والكذٍب › فإنغا 
( يوحب )ر الح [۱۸۹/ج] باعتبار رُححان جانب الصدق» وذلك ينعم 
بالإ لجاع » ٤‏ وكذلك إن هددوه حبس أو قي ) أو ضرب (( ؛ لان الرضَّا 
ينعم باحس والقيدٍ ( والضّرب )ر ما يلحَقه من الحم والرن به » وانعدام 
الرّضًا ينع تر حح جانب الصذق في إقراره » ثم قد بنا أن الإكراة نظير 


» 


-- بينما ذهب الجحمهورٌ إلى أن جميع تصرفات المكره القوليّة والفعليّة تكون باطِلة لا اثر 
ها ؛ وذلك لأت ا لمكرَهَ لا احتيارً له » وإ كان هناك نوع احتيار فهو احتيارٌ فاسيد » والشّرع إنما 
يۇاخڈ الإنسان باحتياره لطلق الذي يصح أن يعلق عليه الأحكام 

أنظر : المبسوط » للسرخحسي » ٥١/۲٤‏ » المداية » للمرغيناني » ۲۷٦-۲۷١/۳‏ » بدائع الصتائع › 
۹ » کشف الأسرار » للبخاري » ۳۸۹-۳۸۷/٤‏ » التفريع » لابن الحلاب » ۷١/۲‏ » 
الخرشي على مختصر حليل » ۲۳/١‏ » حاشية الدسوقي على الشرح الكبير » ۳۹۷/۲ » المهذب › 
للشيرازي » ۷۸/۲ » تخريج الفرو ع على الأصول » ص ۲۸۷-۲۸١‏ » أستى المطالب » للأتصاري »› 
۳ »مغن انحتاج » للشّربيي» ۲۸۹/۳ » الكافي» لابن قدامة » ٠٦١/۳‏ » الإنصاف » للمرداوي 
۸ » کكشاف القناع » للبهوتي » ۲٠٠/۰‏ . 

() سبقت ترجمته في القسم الدراسي ص ( ۷١‏ ) . 

() اصول فخر الإسلام البزدوي » ۳۹۰/٤‏ . 

() ساقطة من ( ب ) . 

(› ساقطة من ( ج ) . 

( في (أ) : بالإنجاب . 

() ساقطة من النسخة المطبوعة من "المبسوط" . 
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ازل » ومن هرل بالإقرار لغيره وتصادقا على أنه هرل بذلك » م يلزمُه شئ 
فكذلك إذا اكره عليه 

فإ يلل : لاذا لم يجعل بمترلة حيار الشرط ؟ وشرط الخيار لا 
يعن صحَة الإقرارر» 

قلنا : لا كذلك » بل متى صح شرط الخيار مع الإقرار بالال لا بُ 
امال » حتى لو قال : كفلت لفلان عن فلان بألفٍ درهم على أني بالخيار » 
لا يلرم المال » وأمّا إذا أطلَنَ الإقرارَ بالال - وهو خب عن [ الماضي ]رى - › 
فلا يصح معه شط الخيار m4‏ 

وكذلك الإقرارٌ بالطلاق واليتاق والنكاح والعفو عن دم القصاص 
47 ۲ /ب] والفئ والرحعة ( بطل )رى بالإكراءِ الكامِل والقاصر » حتى إنه 
لو قر في عبْده مکرها آنه ابته » أو فی حاريته نها ام وده » لايعتق ولا تكون 
ام ( وله ٠)‏ ؛ لان هذا إخبارٌ عن أمر سابق خفِي » فالإكرَاه دليلٌ على آنه 


2 ۶2 


۰ ګډ 
کاذب فیما يخبر بەر : 


() في التنسخة المطبوعة من "المبسوط" : وشرط الخيار منم صحَة الإقرار . 

() الثابت في جميع النسخ : وهو خير عن الال » وكلمة ( الماضي ) إا أثبتها من "المبسوط" . 
() المبسوط » للسرخحسي » ١١/۲٤‏ . 

() ساقطة من ( ج ) . 

. ) ساقطة من ( ج‎ )٠( 


() في ( أ ) و (ب ) : فیمايخبره . 
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فان قيل : اليس إن عند أبي حنيفة - رحهمه الله - إذا قال لمن هو أكبرٌ 
سينا منه : هذا ابی يعتق ( عليه )ر › وهناك يقن بکآبه فیما قال فوق ما 
يتين بالكذٍب عند الإقرار مكرهاً » فإذا نقذ العتق تة ينبغي أن ينفد هنا 
بالطريق الأوّلى ! 

قلنا : أبو حنيفة - رحمه الله - يجعل ذلك الكلام ججازا عن الإقرار 
بالعتق »أنه قال : عت علي من حين ملكتهرى » وباعتبار هذا اجاز لا يظهر 
رُححانُ حانب الكذب فل إقراره » فأمّا عند الإإكراو أكثرٌ ما فيه أن عا 
هذا جازار» عن الإقرار بالعتق » ولكن الإكراه ِنع صح الإقرار بالتسب 
كذا في "المبسوط رى ۰ 


قوله :[ بخلاف الهزل £ أي حكم الإكراو قي الع على حلاف 
حكم الل في انلع عند أبي حنفية - رحمه الله - » حيث يقم الطْلاق ولا 
يحب امال على المرأة في الإكرّاه » ولا يقح الطلاق ولا يحب الال عليها ي 
مرل عنده حتى تشاء المرأة - على ما ذكر قي ازل رى 


. ) ساقطة من ( ب‎ >١ 

. من هذا الكتاب‎ ) ۲٠١ ( أتظر هذه المسألة ص‎ )٠( 

7 في (ج) : تارا . 

(؟) أنظر : المبسوط » للسرحسي › ٠۲-١١/۲٤‏ 

() ص ( ٠١٤۸ - ۱٠١٤١‏ ) من هذا الكتاب . وانظر أيضاً : الفوائد » لحميد الدين الضرير 
( ٩۹۔ب‏ ) . 
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وذكر فى "المبسوط" : وللكل حاحة إلى الفرّق بين مسألة الإكراء 
وبين مسألة الخيار واهزل » فأمّا أبو حنيفة - رحمه الله - قال : الإكراه لا يعدم 
الاحتيار ني السب والحكم » وإنما ينعم ( به )رى الرّضَّا بالحكم ؛ فلوجود 
الاحتيار في السّبب والحكم تم القبولر» ووقع الطّلاق » ولانعدام الرَضَّا لا 
يجب امال » فصار كأنَ امال م يُذكر أصلا . 

فأمّا حيار الشرط : لا يعدم الاحتيارر والرَضًا بالسّبب › وعدم 
الاختيار والرّضًا بالحكم » فيتوقف الحسكم - وهو وقوع الطَلاق ووحوب 
امال - على وحودر» الاختيار والرَضًا به 

كذلك الهزل : لا ينافي الاحتيارً والرضًا بالسّبب » وإنما يعلِم الاحتيارً 
والرضًّا بالحكم » فتوقف الحكم ؛ لانعدام الاحتيار في حقه > وصح اترام المال 


وهما يقولان : إن الإكراة يعدم الرضًا بالحكم » ولا يعدم الاحتيار في 
السّببو والحكم جيعاً » فيثبث الحكم ‏ وهو الطّلاق ‏ ولم يجب المال ؛ 
لانعدام الرّضًا به » فکانه لم ذكر . 

وأمّا ازل وشرط الخيار : لا يعدم الرّضًا بالسّبب » والحكمُ لا ينفصِل 
عن المسّبب » فالرّضًا بالسّبب فيهما يكون رضا بالحكم » فيقح الطلاق وجب 


. ساقطة من ( أ) و ( ب )و (ج)‎ >٠ 

() في (ب ) : تم القوّل . 

۳ في ( ب ) ويي النسخة المطبوعة من "المبسوط" : فلانعدام الاختيار 0 
ف () : على وحوب 

. (ألهاء ) بين المعكوفتين من "المبسوط"‎ )١( 
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امال ؛ لأ الال صار تبعا للطلاق في الحكم » وقي الإأكراء اعدم الرّضَّا 
بالسّبب » فلا یثبت ( ما )ر » يعتمدٌ بوته ( على )رب الرّضَا- وهو الال __ 


ویثبت من الحکمری ما لا يعت ثبوته ( على )ر۲ الرّضًا وهر الطلاق cf‏ 


قوله :إ بما يصلح أن يكون الفاعل فيه آلة لغيره » مثل إتلاف النفس 


والمال )٠(‏ وذکر فخر الإسلامرں - رهه الله -۲۹۵7/أ] :+ لأنه بحتماٌ أن 
يأحذه فیضرب به نفسا أو مالا فیتلفه رى 


( في ( ج ) : انعدام . 
() ساقطة من ( ب ) . 

(۳) ساقطة من "المبسوط" . 

() في "المبسوط" : ويثبت من المال . 

. ۸۷-۸٦/۲٤ › المبسوط » للسرخحسي‎ ٠( 

(7) شرع الآن في تقسيم التصرفات الواقعة تحت تأثير الإكراه بالتظر إلى صلاحية كون المكرّه 
( الفاعل ) آلة للمكره ( الآير ) وعدم صلاحيته » فقسّمها ثلائة أقسام : 

۱ ) وهو ماذكره هنا وهو صلاحية ونه آلة له » ومثل له بإتلاف التقس والال » ويّن سبب ذلك 
وحكم هذا القسم أن الحكم يضاف إلى المكره ( الآير ) لا إلى المكرّه ( القاعل ) فيكون الضّمان على 
الأول . 

۲( تصرَّفاتٌ لا يصلح أن يكون الفاعِل فيها آلة للمكره ( الآير ) » كالوطء 

۳ تصرفاتٌ فيها المعنيين جميعاً » معتى قابلاً لن َب إلى المكره ( الآير ) » ومعنى لا يقبل أن 
تنسب إلى غير الفاعيل » كالأكل والتصرفات القوليّة كلها . 

أنظر : أصول البزدوي » ۳۸٠/٤‏ » كشف الأسرار شرح المنار » للنسفي » ٠۷۷-٥۷٤/۲‏ › 
التوضیح » ۱۹۷/۲ › ۱۹۹ › التقرير والتحبیر »> ۲٠۸-۲۰۷/۲‏ . 

(۷) سبقت ترهته في القسم الدراسي ص ( ۷١‏ ) . 

(*) أصول فخر الإسلام البزدوي › ٠۹۱/٤‏ . 
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تم لما حعل المكرهآ آلة لة له بالطريق الذي قلنا » صار ابتداءُ وود الفغل 
مضافا إليه » فلزمه حكم الفعل ابتداءَ » وحرج المكره من البيّن, ٠‏ » ولذلك 
وحب القصاص على المكره » وكذلك فيمن أكرّه رحلا على رمي صياٍ فرماء 
فأصاب إنساناً » قلنا : إن الدّيةَ على عاقلة المكره » وكذلك الكقارة عليه ؛ 
لأنّ الدية ضمان المتلف » وا لكقارة حزاءُ اليعل الحرم » لحرمة امحل » والمكره 
فیما برح إل ال اله ل > فلا بحب على الآلةٍ شى 


قوله :إ وذلك مثل الأكل والوطء والأقوال كلها £ وهذا الإطلاق إنغا 
يصح في الوطء ( لا غير ٠)‏ » وأما في الأكل والأقوال فكل منهما مشتَيلٌ ‏ 
على معتیینر؛» 


(۱) هي هکذا يي > جميع النسخ » ولم تبن لي مراده من البين المذكور 
(۰ أنظر : المبسوط » للسرخحسي › ۷٤-۷۲/۲٤‏ » اصول البزدوي » ۳۹۲-۳۹۱/۲ » كشف 
الأسرار شرح المنار » للنسفي › ٥۷۹-٥۷۸/۲‏ » التلویح » ۱۹۹/۲ » التقرير والتحبیر » ۲٠۹/۲‏ . 
() ساقطة من ( ج ) . 

وهذا هو القسم الثاني من الأقسام امذكورة قبل قليل في الهامش » وهي التصرّفات التي لا 
يصلح أن يكون المكرّه ( الفاعل ) فيها آلة للمكره ( الآير ) » كالإكراه على الوطء » وحكم هذا 
النوع من التصرّفات أن الحكم يضاف إلى الفاعل لا إلى الآمر » لذلك يلزمه إمّا الحد أو الضّمان . 
( وهذا هو القسم لالت من التصرفات » وهي التصرّفات الي بجتمع فيها العنيين جي : 
معنئ صا لأ يكون الكرّه ( الفاعلٌ ) فيها آلة للمكره ( الآير ) . 
ومعنی آحرَ لا يصلح أن یون فيها آله له . 

وحكم هذا النوع من التصرّفات : أن المعنى الأول يتسب إلى الآير » فيلزمه حكمّه » وجب 
عليه ضمان ما أتلفه المكرّه ( الفاعل ) » والمعنى الشاني وهو ما لا يصلح أن يكون المكره فيه آلة 
للمكره يضاف إلى المكرّه ( الفاعل ) » ومتلوا له بالإكراه على أكل مال نقسيه وهو صائم » أو الإكراه 
على إتلاف مال الغير » أو الإكراه على النكاح أو الطّلاق أو التاق ونحوها من التصرفات القولّة » 
فتقح هذه الأمور وضمانها على الآمِر . 
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أحدهما : قابل لتقل النسبة إلى المكره 
والاخر : غير قابل . 

فإيراڈهما هنا للمعنى ( الذي هو قابلٌ للتقل » أما في الأكل ؛ فإنه 
لو اکر رحلا في رمضان بأكل مال الغير فأكل ٠)‏ يفسدٌ صو المكرّه ؛ لأنه 
ود الأكلٌ منه » وهو في ذلك لا يصلح آلة لغيره » فلا ينتقل » ففسَدَ صومُه 
لذلك » وأما الضّمان فعلى الآير ؛ ما أنه في حق الإتلافٍ يصلح الآكِل آلة له 
فيتتقل الإتلافُ إليه » فصار كأن الكرة ا کرّهه على إتلافوٍ مال الغير بخير 
أل » لا أن الإتلاف يحتملٌ الانفصًال عن الأكل في الجحملة . 

وأما إذا أكرهه على أكل طعام نفسيه - أي نفس الآكل _ فأك : 
إن کان جائعاً لا يرع على الکره بش . 
وإڻ كان شبعانٌ يرحعٌ عليه بقيمة الطعام . 


لأت في الفصل الأول حصلت للمكره منفعة الأكل » وقي الثاني : لا . 


فان قيل : هذا العذرٌ شك عا لو أكره على ( أكل ٠)‏ طعام الغير » 
فن الضّمانَ على المكره لا على اللكرّه - وإ كان المكره حائعار ‏ وقد 
حص له منفعة الأكل ! ) 

قلنا : إا لم يجب الضّمان على المكره تَمَة ؛ لأنه كل طعامّ الكره بإذنه 
لان الإكراة على الأكل إكراةٌ على القْض › لأنه لايمكته بدون القبْض › 
وكما قَبَض المكره الطْعام صار قَبْضّه منقولا إلى الكرّه » فصار كأ الكره 


(۱) ما بین القوسين ساقط من ( ج ) . 
() ساقطة من (أً) . 


(۳) ي ( ج ) : خاقفاً . 
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مض بنفسیه وقال هذا : کل › ولو قبض لنفسرهر » صارَ غاصبا ضاينا » ثم 
آذِناً له بالأکّل » وقی طعام نفسیه م صر آكلا طعا المكره بإذنه ؛ ر لأنٌ 
المكرة )رى هناك يضمن [١۹١/د]‏ بعد الأكل » والإذن وُحد قبل الأكل . 


اانه : أن في طعام نفسیه لا من ٤۴۳7‏ ۲/ب] أن يجعل المكرهة 
غاصبا العام قبل الأكل ؛ لأ ضمان [١۹١/ج]‏ الغصب لا يحب إلا بإزالة 
يد الاك » ولا بعصو إزالة يد الاك ما دام العام في يده أو فيه » ققعدَرً 
إحاب ضمان الغصب قبل الأكل » حتى يصير الطْعامٌ ملكا له قبل الأكل » 
وإذا م يوحد سبب الضّمان تي طعام المكرّه قبل الأكل » صار المكرّه آكلا 
طعامٌ نفسيه لا طعامٌ اللكره » إلا أن الكرّه متى كان شبعان م تحصل له منفعة 
فقد أكرهه على إتلاف ماله » ( ومن أكره غيرّه على إتلاف ماله )رى فأتلف 
ضمن المكره » فكذا هتارى 


. في (د) : بنفسه‎ )١( 

() ساقطة من ( ج ) . 

)۴( ساقطة من ( ج ) . 

. ۲٠۸/۲ >» التقرير والتحبير‎ » ۲۹٤/٤ » أنظر : كشف الأسرار » للبخاري‎ ٠( 
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وأمّا الأقوال : 
فلنا أن ننظر إ كانت المنفعة حصلت للمكرَه » أو كان الَف غير 
متقوم وليس له حكم امال » فلا يرجع المكرّه بضمانه على المكره » كما إِذا 
أكرهه على النكاح » فان النكاحَ يصح ؛ لأنه ما لايور فيه الهرل » فلا يور 
فيه الإكراه » ولا يرجع الرّوج ما وحَب من المهر على المكره٠‏ ؛ لان اللكره 
إن أُوحَب عليهد٠»‏ مالأد» » فقد أو حه بعرّض() » فكانت النفعة حاصلة 
للمکره » فلا يرحع . 
وكذلك إذا اكرهه على الطلاق بعد الدحول‹٠»‏ » أو أأكرّهه على العفو 
عن القصاص » يصح الطلاق والعفو » ولا يرح المكرّه بضمان ما بطل من 
بلك النكاح والقصاص ؛ لا أنهما ليسا بعال . 


وأمّا إذا أ كرّهه على الإعتاق › فإِنَ هذا مشتملٌ على معنيين 
معنى قابلٌ للنقل » وهو معنى الإتلاف ؛ لأنَّ الكرّه في حى الإتلاف يصلح 
آلة للمكره » فيرجع به على المكره » لا أن الإتلاف يتصورد“ أن ينفصِلٌ عن 
الإعتاق » بان أتلفه ابتداءً من غير إعتاق 


( ( ب ) و ( ج ) و (د) ورت العبارة هكذا : عا وخب من لمر على الروج على المكره » 
ويظهر أن كلمة ( على الروج ) زائدة . 

(» أي على المكره . 

وهو المهر . 

(؛) وهو منفعة الاستمتاع . 

(°) في ( ج ) : بغيرالدحول . 


(1) في ( ب ) : لايتصور . 
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ومعنى غير قابل للتقل » وهو التلفَظٌ بكلمة الإعتاق » فإنه لا يصلح فيه أن 
یکون آله له ؛ لاله لا بعكنه أن يتكلم لسن غيره » فلذلك نقد الق » وكان 
الولاء للذي أعتقه ؛ لأ الولاءَ حكمْ مختصٌ بالإعتاق » ولي الإعتاق نفسيه لا 
يصلح أن یکون آلة له » فكذا فيما مختصٌ بەد . 

وكذلك إذا أكرهه على الطلاق قبل الحول » يقح الطْلاق ويرحع 
الرّوج عا ضينَ من نطف الصداق أو الَتعةٍ على المكره ؛ لأ رفي × وقوع 
الطّلاق ثُعتير تكلم » وف التكلم لا يصح آل لغيره » فيقع اللاقد» » لأنه 
لو اعتبر آله ني التكلم لا وع الطّلاق واليتاق ۲١‏ /] فإ اللكره لو طلَّىَ 
امرأة الكرّه لا يقم الطلاق وكذلك في التاق . وي حق وحوب المهر 
أو التعة يعر الإتلاف » وني الإتلافيٍ يصلح آلة ( له ٠)‏ » فيرحع به » وأا 
حكم الوطء فقد ذكرناه . والأحكام من "تتمّة الفتاوى"د» 


. أنظر : حلاصة الفتاوى » لطاهر بن عبدالرشيد البخاري ( ۲۸۸ -ب)‎ ٠١( 
. ) ساقطة من ( ب‎ )( 

(۳) في (ب) : فلا يمع الطلاق 

(4) ساقطة من ( ب ) . 

. ) ٠١۷ ( سبق التعريف بهذا الكتاب في القسم الدراسي ص‎ )٠( 
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قوله : وكذلك إذا كان نفس الفعل مما يتصور أن يكون الفاعل فيه آلة 
لغيره » إلا أن المحل غير الذي يلاقيه الإتلاف صورة » وكان ذلك يتبدل بأن 
يجعل آلة للمكره ؟ وهذا كما إذا كره الرَحل رما على قتل صيدده » فان 
هذا اليل يقعصرٌ على البار ولا يتتقِلٌ إلى الكره وإذ كان خصوَرٌ أذ ُحعل 
المباشرٌ آلة للمكره بالطّريق الذي ذكره الإمام فخرالاسلام )۲‏ رمه الله _ 
وهو : ( أن )» يأخذه ويضربه على الصيّدد؛» » ومع ذلك م يجعل آلة ؛ 
لأنه لو حعل آلة يلرم تبدل عل الحناية 


١(‏ الأصل قي هذه اخالة - على أصل التقسيم اللذكورٍ ص ( ٠١۸۷‏ )- أن يضاف الحكمُ إلى الكره 
( الآمر ) ؛ لوحود شرّط التفقسيم فيه » وهو أن الإتلاف هنا ما كن أ يكون المكرّه ه آله فيه للمكره 
لكي الحنفيّة لا رأوا أن بتطبيتق هذا الأصل ينشاً عنه فسادان : 
الأرّل : تبدل عل الحناية 
والناني : مخالفة الإكراه . 

قالوا بنسية هذا الفعل للمكرّه ( الفاعل ) » ياف ذلك : أن الإتلاف هنا إتلافان » 
حقيقيً وصوري » فالإتلافٌ الحقيقي هو إفسَادُ الحرم لإحرايه » بارقكابه محظوراً » والصّوري هو 
إتلاف الصيد » وني إتلاف الصيد مكحن أن يجعا ل المكرّه آلة للمكره » وني إفسّادٍ الإحرام لايعكن » 
وإذا احتمع الإتلاف اخقيقي والصوري يضاف الحكم إلى الحقيقي دون الصّوري » فلذلك يضمن 
الحرم ( المكرّه ) ما أتلفه بسب الإكراه » حتى لا يتبدَل عل الحناية ؛ لأ في تضمينه تبديل محل الحناية 
من الحقيقي إلى الصوري . 

وكذلك أيضاً لو ضيِنْ المكره ( الآر ) حزاءٌ الصيْدٍ لكان ذلك مالفا للإكراه ؛ لأن اللكرة 
قصَدَ إتلافَ الصَيّد » وقي تضمينه يكون العف هو إحرامٌ الحرم لا الصيّد » فيكون يلاف الإكراه » 
وإذا حالف المكرّه المكره لا يضمن المكره 
أنظر : الفوائد » ميد الدين الضرير ( ۲۹٦‏ - ب ) » ا مغن » ص ٤٠١۳‏ » كشف الأسرار شرح 
انار » للدسفي » ٩۸۱-۰۸۰/۲‏ » کشف الأسرار » للبخاري › ۲۹۰-۲۹٤/٤‏ » التلويح على 
التوضیح ›» ۱۹۹/۲ » التقریر والتحبیر » ۲٠۹-۲۰۸/۲‏ . 
() سبقت ترجمته ني القسم الدراسي ص ( ۷١‏ ) . 
(۳) ساقطة من (د) . 


() سبق أن ذكر هذا الطريق عن فخر الإسلام - رهه الله - ص ( ٠١۸۷‏ ) من هذا الكتاب . 
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بيان ذلك : هو أن حل الجناية صورة هو اليد » وني الحقيقة محل 
ابمناية الإحرام » وني حل الكرّه آل تبديلٌ حل ابطناية ؛ لأنه حيصا قكون 
ابحتاية واقعة على إحرام المكرّه - لو كان المكرّه رما » وني ذلك بطلان 
الإكراه » لان المكرة ما أكرهه على أن بحي على إحرام المكره الآير به( › 
مخلاف الإكراءِ على قتل نفس معصومة ؛ لان محل الجناية هو المقتول › فلا 
يكون في تبديل السبة تبديل عل ابمناية » إذ هو لابختلف بين أن يقتله الآَيِرٌ 
ابتداء بنفسه من غير واسطة أحد» وبين أن يحعل المكره واسطة لقتله › 
لاف المتيّد ؛ لأنّ حل الحناية هود الإحرَامٌ أو الدَينْ قي قتل صيد 
الحرم » لأنه لا حُرمة في اليد » ألا ترى أن الال إذا اصطاد يحل للمحرم 
أكله إذا م يوحد منه صتعٌ من الإشارة وغيرها » وكذلك صيْدٌ الحرم ؛ 
بدليل أنه يحل اصطياده ني غير الحرم » فكان عل الحناية في الحقيقة هو الإحرَام 
أو الدين . ) ) 

وني قبديل النسبة تبديلٌ حل الحناية من إحرام المكرّء إلى إحرام المكره 
الآير > وقي هذا لا يصلح الأمور آلة للآير » وامعنى فيه هو : أن الجناية على 
إحرَام الغيّر تصرف على فعْل الغيْر » وهو لا يدحل تحت قَذرة الحلوق ؛ لأنَ 
قذْرّة المحلوق لا تتجاورٌ عن عل قذرته - وهو ذات الفاعل - بعد أ حرج 
عن كونه آلة اللغير » فلو قلنا بتبدّل نة الفعّل من الفاعِل إلى الآير 
- مع أنه لا يعقل كونه آلة للآير فيه - كان فيه تعمي مم القدرةٍ من حيسث 
وقوع العْل لا في محل قدرته » فحيتعٍ كان ذلك الفعلٌ لقا لا كسا » وا لله 


(1) الجحملة هكذا في جميع النسخ 
في (د) : بدل (هو) (أو) . 
)۳( أي و كذلك صيْدٌ الحرم لا حرمة فيه 
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تعصالى هو التفرّدٌ بالق » وليس لأحاٍ له ش ركة في ( حل ٠)‏ كل شئ » 
بخلاف ما إذا كان يعقل كوك الفاعل“ آلة للآمِر »> كما إذا كان نفس 
الإتلافِ مقصوداً كقتّل الغير » حيث يُجعل لآير هو الفاعل » لتصوّره ؛ بأن 
يأحذه ويضربّه على ذلك فيتلفه › وأمّا فيما لا يتصوّر آلة لآير يق يقتصر الفعْل 
على الفاعل » واحناية على ٤[‏ ١۲/ب]‏ الإحرام من ذلك » لأنها معصية فى 
إحرامه » وأيده قوله تعال : ولا 5 تزر وازرة ورزر ر رى ٠#‏ لأنه لآ م 


یکن آل للغر کان مستبا بنفسره » فلا يحمل ور غیره 


قوله : ل وفيه خلاف المكره ) أي وني تبديل امحل حلاف المكره ؛ لان 
الإكراة ما وفع في محل » وتبدل امحل » م يبلق ما أكرهه عليه » فيصير الفاعِلٌ 
بعد ذلك عخالفا للمکره ضرو رة » لأنه جحد الفعلٌ فى الح الآحر » فكان 
الفاعل طاتعاً » فيبطل الكره ضرورة » فحينعلٍ يعو الفعلٌ أي الجناية س إلى 
امل الأول » وهو إحرَامٌ الكره«٠‏ ودين الحلال في قل صيْد الحرم ؛ 
لان الفعَلَ قاح ببدن المكره الفاعل حقيقة » والانتقال عنه إغا يكون إلى الآمر 
إذا واف المكرّه الأمر » فإذا حالفه يوذ الفعل إلى الح الأول - وهو إحرام 
الفاعل ‏ بالنقض » فقصرنا المسافة وقلنا : بأنه لا يصلح آلة للآير » لكن 
يقتصر الفعْل بالفاعل » كما هو حقيقته . 


(» ساقطة من ( أ) و ( ج ) 

في (أ) و (ج): الفعل . 
(۳) الآية ( ٠١‏ ) من سورة الإسراء . 
() في (ج): صورة . 


. في إكراء الحرم على تل الصيد‎ »٠( 
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يعن : لو قلنا بأنه آلة للمكره الآير » يلرم الحناية على الفاعل 
7 /ج] بسبب تبدل محل الحناية - على ما ذكرنا- » ولو م يحعل آلة 
لآير يارمٌ المحناية على الفاعل أيضاً » فقلنا بأنه لا يصلح آلة له » قصرا 
للمسافة » وتفاديا عن النقض . 


ولأنه يلرم منه أمرّ حال ؛ وذلك لأا لو جعلناة #لة انتقال الفِغْل منه إلى 
لآير يلرم المناقضة [۹۷١/د]‏ لأنه لا ييقى الإكرّاه > يل يتفض ذلك عند 
اموافقة » ولو م جعل آلة له احارازا عن النقض يقتصر الفِعْلٌ على الفاعل › 
فحینعلٍ لزم الاقتصار مع الانتقال » وذلك حال ء » فقلتا بالاقتصار ترجيحا 
لانبه » قصرا للمسافة . 

یو ضحه ما ذکرنا من المعاني مع زيادة تقرير وتقسيم من " إحرام المكره 
والمكرّه " فيما ذكره الإمام مس الأئمّة السرحسي٠»-‏ رحهمه الله في آخر 
إكراه "المبسوط" فقال : ولو أن عرماً قيل له : لتقتلتك أو لتقت هذا 
۷7 الد ر( فأب أذ يفعَلَ حتى فل » كان مأحورا ا شاءَ الله تعالى 
أن حُرمة قتل اليد ٠)‏ على الحرم حرمة مطلقة »> قال الله تعالى :¥ y‏ 
تقتلوا الصيْد يد وأنتم حرم »٠‏ » فكان الامتناع عزيعة » وإياحة قل الصنيد 
عند الضّرورة رُحصة » فان ترخحص بالرّحصَة كان في سَعَةٍ من ذلك » وإ 


. ) ۸۳ ( سبقت تر هته في القسم الدراسي ص‎ >»١ 
. ) ما بين القوسين ( ) هكذا ساقط من ( ج‎ )( 
. من سورة المائدة‎ ) ٠١ ( الآية‎ )( 


104۹¥ 


تمسّكَ بالعزيعة فهو أفضّل » فان قتل الصْيدَ فلا شئ عليه في القياس( › ولا 
على الذي أمَرّه » [ وفي الاستحسان على القاتل الكفارة ٠]‏ . 

أما الآمِر فلا شى عليه ؛ لأنه حَلال » ولو باشَر قتل الصيد بيده ۾ 
يارمّه شى فكذلك إذا أ كرَهَ عليه غيرّه . 

وأما الحرم فلا شى عليه ؛ لأنه صارَ آلة للمكره بالإحاء الام » 
فينعاِمٌ الفِعْلٌ في حانبه٠»‏ » ألا ترى أن في قتل المسلم لا يكون هو ضامناً شيا 
ذا العنى » وإ كان لا يسغه الإقدامٌ على القتل » ففي تنل اليد اول . 

ووجه الاستحسان : أن تل اليد منه حناية على إحرايه » وهو 
بالحناية على إحرام نفسيه لا يصلح أن يكون آلة لغيرهد٠»‏ » فأمّا قل المسْلم 
حناية على امحل » وهو يصلح أن يكون آلة للمكره قي ذلك » حتى أن في حى 
لانم لما كان ( ذلك ٠)‏ جناية على ينه » وهو لا يصلح آلة لغيره في ذلك » 
إقتصرَ لعل عليه في حق الإم ٠.‏ 

يوضحه : أنه ّا م جب على الآير هنا شى » فلو لم نوحب الكفارة 
على القاتل > كان تأي الإكراءِ في الإهدَار » وقد بنا أنه لا تأثيرً للإكراءِ في 
الإهدار » ولا في تبديل محل الجناية . 

وإٹ کانا جميعا مُحرمين فعلى كل ( واد ٠)‏ منهما كقارة » اما 
على المكره فلأنه لو باشَرَ قتلٌ الصْيدِ بيده لزمته الكقارة » فكذلك إذا باش 


NE \ 


. ) قي (ب ) : ق القياس عليه » بزيادة كلمة ( عليه‎ ٠( 
. ساقطة من جميع النسخ » وأثيّها من "اليوط"‎ ( 

في ( ب ) و (ج) : ي حنايټه . 

7 يي(ج): لا يكون أن يصلح آلة لغيره 

() ساقطة من ( ب ) . 


(1) ساقطة من ( ب ) . 


10۹۸ 


بالإكرّاه » وأمّا على ال مكرّه ؛ فلأنه في المحناية على إحرام نفسيه لا يصح آلة 
لغیره | 

يوضحّه : أنه لا حاحة هنا إلى نسبة أصْل الفِعّل إلى المكره في إيجابرده» 
الكفارةٍ عليه ٤‏ فكقارة الصيدِ تحب على احرم بالإشارة والدلالة » وإن ۾ يکن 
أصْلٌ الفعّل منسوبا إليه > فكذلك هنا » وبه فارّق كقارة القتل إذا كان حَطاً 
أو شِبّةَ عمد » فإنه يكون على المكره دون المكره » عنزلة ضّمان الدّية 
والقصاص ؛ لأت تلك الكقارة لا تحب إلا عباشرة القتّل » ومن ضرورة نسبة 
امباشرَةٍ إلى المكره أن لا يى عل في حانب الكرّه » وههنا وحوب الكقارة 
لا يعتيد مباشرة القتل » فيجوز إيجابه على المكره بامباشّرةد٠»‏ وعلى المكره 
بالتسبیب 

ولو توعده بالحبس وهما رمان » ففي القياس : على القاتل دون 
الآير ؛ لأ قل المي فل » ولا أثر لالإكراءِ بالحيْس في الأفعال » وني 
الاستحسان : الجزاء على كل واج منهما » أا على القاتل فلا يشكل › 
وأمّا على المكره ؛ فلأَنٌ تأثيرَ الإكراه با حبس أكبر من تأثير الدلالة والإشارة › 
يجب لحرا بهما » قفي الإكراه باليس ولل . 

ولو كانا حَلاليْن في الحرم وقد توعَده بالقتل » كانت الكقارة على 
المكره ؛ لأنٌ زاء اليد في حكم ضّمان امال » وهذا لا يتأدّى بالصْوم »> ولا 
يحب بالدلالة » ولا يتعدد بتعددِ الفاعلين » وإن توعَدَه با حيس كانت الكقارة 


على القاتل حاصة › .عنزلة ضّمان الال د٠‏ 


في ( ب ) : قكررت كلمة ( على المكره بالمباشرة ) مرقين . 
() إنتهى كلام مس الأئمّة السرخحسي من "المبسوط" » ٠١٤-٠١١/۲٤‏ . 


14۹ 


قوله :ل ولهذا قلنا [٠٠۲/ب]‏ إن المكره على القتل يأثم ) وهذا إيضاح 
لما ذكر قبله من قوله :[ وكذلك إذا كان نفس الفعل مما يتصور أن يكون 
الفاعل آلة لغيره » إلا أن المحل غير الذي يلاقيه الإتلاف صورة ) يعن : أن 
الفعلَ إذا كان مشيملاً معني قابل للنقل إلى الكره » ولمعنى غير قابل للتقل إليه 
قل ماهو قابلٌ له » ویققصرٌ على الفاعل ما( هو ٠)‏ لیس بقابل له »کا 
إذا أکرة على القتل > فان ق القتل بالإکراه ( معنیین ۰٩)‏ 
أحدهما : ۰ ا 

قاب للنقل » وهو معنى الإتلاف » فن اللكرّه يصح آلة للمكره في 
حى إتلاف النفس والمال جيعا » بأڻ يأخد المكره فيضرب به نفساً أو مالا 
فيبتلفه » فلذلك و ب التيصاص والدّية والكقارة على المكره _ على ما 
ذكرنا - » فصار كأنٌ المكره باشر هو بنفسه . 
والتاني : 

( هو معتىّ ٠)‏ غير قابل للتقل » وهو جناية لقال على دين نفسيه » 
وحو في ذلك لا صح آلا ره لأ غور لا يقير( على )۱ أن مني على 
ديه » وني عله آلة في الحناية٠»‏ على دين القاتل - أي بأث يني المكرهُ على 


() ساقطة من (د) . 

قي ( ج ) وردت العبارة هكذا :ويقتصر على الفاعل ما هو ليس بقابل » ويقتصر على الفاعل له 
() ساقطة من ( ج ) . 

() ساقطة من ( ب ) و (ج) . 

ر ساقطة من ( ج ) . 

() قي ( ج ) : للجتاية . 


1.۰ 


دين الک٠‏ تبدل حل الجناية ول اث للاکراءِ في تبدیل امحل > وي 
ذلك لاف الكرو وبُطلان الإکراه - على ما ذكرناد _ . 


قوله : إ وكذلك قلنا في المكره على البيع والتسليم ) هذا أيضاً نظي ما 
نحن بصّددِه » وهو أن الكرَةَ في التسليم يتصوَرٌ أذ يكون آلة للمكره ؛ لأ 
التسليمٌ إتلاف » وهو في الإتلافو يصلح آلة للمكره » إلا أن في نقل التسليم 
إليه من كل وجو مخالفة لأر المكره » وبالمخالقة لا يبقى الإكراه ؛ وذلك لأ 
لكر غا أكرّهسه على بيع مال نفسيه » وتسليم مال نفسيه » فلو يل آلة 
تبدَل محل [۲۹۸/] الإكراه » فإنه أكرهه في التصرّف في البيع في مال نفسيه 

وكذلك يبدل ذات الفعل من تسليم مال نفسيه بالبيع إلى الغصّب » فإنه 
لو حول تسليمّه كتسليم اللكره » صار كأنّ المكرّه سلّمه إلى المشتزي » فيكون 
الکرّه غاصباً » وهو م یامه بالغصْب » فیتبدَلٌ الإکراهُ بالغطب [۹۹۲/ج] 
( فلذلك ٠١)‏ قلنا : إن التسليم إتمام للبيع » ( وقي البيع ٠)‏ لا يصح الملكره 
آله للمكره ؛ لا أن البيع يحل بالتكلم » وقد ذكرنا أن المكرّه لا يصلح آل 


في (أ) وردّت العبارة هكذا : أي بان المكرة جي على دين المكرّه » والمعنى واحد . 
قبل قليل في مسألة إكراه حرم على قتل الصيد » والحلال على قتل صيْدِ الحرم . 
وانظر أيضاً : أصول البزدوي »› ۳۹٥/٤‏ » المغن »> ص >٠۳‏ > كشف الأسرار شرح انار » للتسفي ۰ 
on‏ . 

في (أ) و( ب )و(ج): تبعا . 
() لي (ب ) و (د) : المعضوب . 
() ساقطة من ( ج) ٤‏ 

٠‏ ساقطة من ( أ) و (ج) و (د) 


114١ 


للمكره » فكذا فيما يتم به البيعٌ ‏ وهو التسليم ‏ » وم ينقل التسليم إلى 
اللكره من حيث إنه إتمامٌ للبيع » حتى مَلّكه المشتري عند القبض يلكا فاسردا ¢ 
وتنفذ تصرفاته فيه 


ففي الأول : كان للمكرء أذ يض ترا » وياد الم يث و : 
. م ٍ م ت ٍ س 
وقي الثاني : ليس للمكره حق نقضwهها‏ » بء له حق تضمين القيمة » ثم 
( هو ٠)‏ بالخيار إل شاءَ ضمَنَ المكرة قيمته يوم سلم » وهو معنى قوله : 
وقد نسبناه إلى المكره من حيث هو غصب ) وإن شاءَ ضمَنٌَ المشتري . 


وبهذا التقرير يُعلم أن الإكرَاة على البيع والتسليم عينْ نظير الإکراء 
على القتل من حیث أن [۱۹۸/د] في کل منهما معنیين : ( معنى قايل 
للنقل ٠)‏ » ومعنى غير قابل للنقل » ( وقد ذكرناهما في القتل١٠)‏ » فكذلك 
في البيع » فان في الإاكراءِ على البيع والتسليم معنى قابل للنقل ٠)‏ وهو 
معنى الإتلاف بالغصب ‏ » وقد فسبناء إلى المكره » حتى<٠»‏ أوجبنا القيمة 
عليه » ومعنسی غير قابل لتقل - وهو التكلْمٌ بلفظ البيع -» حتى حل 
)١(‏ ساقطة من (أً) . 
() ساقطة من (أً) . 
() ص ( ۱١۹۹۹‏ ) . 
() ما بين القوسين ساقط من ( ج ) . 


() في (د): ( حیث ) بدل ( حتی ) 


11.۲ 


حكمه حكم البيع الفاسيد » حتى يشت الك للمشري عند القْض » وإ 
كان البيع والتسليم بالإكراه . 


إل أن ارق بين هذا وبين سائر البياعات الفاسدة الق حصلت 
برضا البائع : أن المشتري إذا تصرف تصرفا ليس للبائع نقضّه » وإ كان ذلك 
التصرّف ما يحتمل النقض » وف الإكراءِ ( له ٠)‏ ولاية التقض ؛ لان هناك 
جحد التصرَف بتسليط البائع إياة على ذلك التصرٌّف بتسليطٍ صحيح » وههنا 
م يوحد ( التسليط ٠)‏ » ولو وحد فهو قسليط فاسيد » فافز قا . 
والمسائل من 'تتمّة الفتاو ى"( 

ثي قوله : [ على البيع والتسليم ) إنغا ذكرهما جميعا ؛ لأ الإكرَاة 
على البيع ليس بإكرّاو على التسليم » حلاف المية » فان اللإكراة على المبة 
إكراةٌ على التسليمد . 


() ساقطة من ( أ) » وق ( د ) العبارة هكذا : وف الإکرَاهِ له ولانه . 

() ساقطة من ( ب ) . ) 

() سبق التعريف بهذا الكتاب في القسم الدراسي ص ( ٠١۷‏ ) . 

() حتى لو أكرهه على المبة وسلَمٌ المكرّه المبة طائعاً > لا يكون ذلك منه إحازة للهبة ؛ لأ الإكرَاة 
على المبة إكراةٌ على التسليم » لاف البيع » فلو أكرهه على بيع مال تفسيه وسلّم الكرّه ابيع طائعا 
حار ابيع وانعق صحيحاً . 

اأنظر : کشف الأسرار » للبخاري › ۳۹۵/٤‏ . 


1۳ 


قوله : وإذا ثبت أنه أمر حكمي صرنا إليه › استقام ذلك فيما يعقل ولا 
يحس ‏ أي لا ثبت أن نفل الفعل من المكرّه إلى المكرو ثبت حكماً لا جسّا 
قلنا بالتقل » ثم ( ذلك اقل ٠)‏ الحكمي إا يستقيم في الذي يعقل نقله » 
ولا يوجد حا من المكره ذلك الفعّل » كما في الإتلافات » فإنه يتصوَر أن 
يأحد المكرهٌ رل المكرّه فيضرب به نفساً أو مالا فيتلفه » ولكن ذلك ليس 
عحسوس » فان المكرة لم يفعل ذلك » وعن هذا يعلم أن ذلك الأمر الحكمي 
ال مو ن لیل من الکر ال الکره = لا تق ي الذي لقا 
قله ويوحد حِساً من المكرّه » كالتكلم والأكّل والوطء 

ولا يصح لأحاٍ أن يقول : إن معنا استقام النقل فيما هو من قبيل 
العقول » ولا يستقيم فيما هو يِن قبيل المحسوس ؛ لأت لفظ "الكتاب" لا 
يساعدّه » لا أن قولّه : [ ولا يحس ) معطوفٌ على قوله :لإ يعقل ) » وقوله 
إ يعقل ) صله لوصول » فكان قوله : [ ولا يحس { داحلا في حير الصلةٍ 
أيضاً بالعطف ضرورة » فلذلك كان معنا : إستقام في الشتى الذي يعقل ولا 
َس » فكان المعطوفُ [۹٠٤۲/ب]‏ والمعطوف عليه صفة لشئ واحد . 

ولأنه لایصح دعوی عدم الاستقامة مطلقا باعتبار أنه من قبيل الحسوس 
فإ الذي هو قاي" للنقل حكما إغا يكون هو في امحسوس » فإك إتلاف 
التفس أوالمال محسوسٌ من المكرّه » ومع ذلك إنه ينق إلى الملكره » فلذلك 
لاب أذ نقول : معناهٌ أي غير حسوس وحوده من المكره » ولكنه معق ول أن 
يقل إلى الكره عل الكرّه ( حكماً)د٠»‏ بالعّريق الذي قلنا ء( بن يأ المكره 


. ) ساقطة من ( ج‎ )١( 


(۲) ساقطة من (د) . 


1€ 


رل المكرّه فيضرب به نفسا أو مالا فيتلفه ٠١)‏ » ولكن بتخحصيص ذلك يعلم 
أنه لا يستقيمْ في الذي لا يعقل نقله على ما ذكرنا 


ثم إا استقامَ الأمرٌ الحكمي في المعقول لا ني الحسوس ؛ لأنهما يتناسبان 
من حيث أنهما ليسا عحسوسين » بخلاف الأمر الحسّي » فإنه يوج في ا لحل 
ا لحسّيٌ لا ني غير اليسّى » وعن هذا قلنا : إن الطْعام إذا كان بين رحلين » 
فاستأجَرَ أحدهما صاحبَّه على أ يحمل نصيبّه » فحمَل الطْعام كله » فلا 
أ ر له ؛ لما أنه استأحَرّه لعمل“ لا يتصرَرٌ وحوده » وذلك لأ الحم 
فل سي » لا يتصوّر في نصيب المستأحر على طريق الشيوع » لا أن نصيبَه 
ر موحوو مما على وسو الشيوع » فلك مضي ل فيه لفقل الي . 
كضرّب أحد الشريكين العبد المشرك ]/۲٠۹[‏ في نصيبه الشائع » ووطء 
احارية الشركة في نصيبه الام لا يتصور » حلاف ابيع » فاته يصح في 
اتیب الثاقع ۽ لاله مرا حك غير سوس أله فصو وجوه يا 
هو لیس .کحسوس وجوذه أيضا» وهو النصيب الشائع . 

فكذلك ههنا » لا كان نل الفغل أمراً كما غير محسوس » إستقاء 
فیما يُعقلٌ ویتصور نقله ولکنه لیس عحسوس وحوده من المنقول إليه - وهو 
امکرّه - » لا فيما ( لا )0 لا يعقل نقله » كالتكلمدب» 


۱7( ساقطة من ( ب ) و ( ج )و (د) 

() ي (ج): يعمل . 

(۳) ساقطة من (أً) . 

( أنظر : أصول البزدوي مع الکشف › ۲۹۷-۳۹٦/۲‏ » المغي » ص ٠٠٤‏ » كشف الأسرار 
شرح المنار » للنسفي » ٠۸١/۲‏ . 


11.۵ 


ولا كان كذلك » إحتمع في الذي أكره عليه يإعتاق العبدٍ ماهو ٠‏ 
يعقل نقله ‏ وهو معنى الإتلاف » وما لا يعقل قله وهو القَكلْمْ 
بالإعتاق ‏ » فإنا لو نقلنا الكل لا عن العْد ؛ لان المكره غير مالك للعبد » 
فلا يصح ( إعتاقه ٠)‏ » فلذلك انحصر التكلَمٌ بالك کرّه حتى عتق العبد » وثبت 
ولاؤه له أيضا » لان وَلاءَ اليتاقة حكيٌ م ختص بالإعتاق » فيثبت لمن صدرَ 
منه الإعتاق - وهو المكره بحلاف معنى الإتلاف » وهو غير خصوص 
بالإعتاق » فان الإتلاف قد يتحقق بدون الإعتاق » بأن يقتلّه الكره بتداءً من 


رک مء 


غير واسطة أحد » وكذلك قد يوحد الإعتاق ‏ أي تلفظ امالك باق ظِ 
الإعتاق - ولا إتلاف ۹۳7١/ج]‏ فيه » كإعتاق الصبي والمجنون » فلذلك قلنا 
بان المكرة يضم“ قيمة الدب 

قوله : لأته منفصل عنه ‏ أي ر( لان الإتلاف متصو ر انفصاله 
عن الإعتاق في الحملة - كما ذكرنا - » لإ محتمل لتقل بأصله ) أي إتلاف 
الالية حتمل للنقل بأصْل نفس الإتلاف 


. ) ساقطة من ( ب‎ »١( 

() وقد سبق الكلامٌ على مسألة الإکراه على الإعتاق ص ( ٠١۹۲-۱۰٣۹۱‏ ) . 

أنظر أيضاً : أصول البزدوي مع الكشف » ۳۹٦/٤‏ » المبسوط » للسرحسي » ٦۲/۲١‏ » كشف 
الأسرار شرح المنار » للنسفي » ٥۸۱/۲‏ » التوضیح › ۲١۰/۲‏ 

() ساقطة من ( د ) . 


1۰٦ 


قوله : وقال الشافعي - رحمه الله تصرفات المكره قولا تكون لغوا؟ 
وحاصل مذهبه : أن تصرٌّفات المكرّه لا تخلو : 
إا إن كانت قوليّة . أو فعليّة . 

فإڻ كانت قوليّة > فلا يخ و : 
إا إن كان الإكراهٌ ق . س أو بغير حق . 

فإن كان بغير حق » فتبطلٌ الأققوال كلها كالطلاق ( والعتاق ٠٠)‏ 
والبيع وغيرها . ) 

٢ م‎ £. 

وإن کان بحق فيْعتبر » حتى إذا أكره الحربي على الإسلام فأسلم ' 
يكون مسَلما » بخلاف الذمي » فان إكرّاه الذمي باطل » وإكرّاه الحربي حائز 
فعُدَ الاحتيارٌ قائما » وكذلك القاضي إذا أكرّه المديون على بيع ماله » فباعه 


صح ؛ لان هذا الإكراه حن . 


وكذلك إذا كانت تصرفات المكره فعلةّء فلا غا ٠‏ 
س لما إن تم الإكراه فيها . س أوأ لا . 

ونعي بالتمام : أن يح الإكرَاه إقدام المكرّه على ذلك الفعل . ثم بعد 
التمام لا يخلور : 
س إا أن يحتيل نقل النسبة إلى المكره . س ألا . 

فإن احتمل يسبب إليه » وإلاً فيلغو الفعل » فصار كأنه لم يوحد لا مِن 
الكرهِ ولا من المكره . ) 

وإذ م يتم الإكراه » يقتصّر على الفاعل » وعن هذا قال في الإكراو 
على إتلاف المال : بان الضّمان على المكره ؛ لأنه قال للتقل » ولا قضَاءَ في 


(1) ساقطة من ( ب ) . 


1¥ 


إفطار الصّائم ؛ لأنه لا حكن النسبة إلى الكره » ويحب ا لحد على اللكرّه في 
اراد إذا رَنا؛ لأنه لم يتب الإكرّاه » لأنه م بح له الإقدام»٠‏ » وكذلك يجب 
القصاصٌ على المكرّه على القتل إذا قتل ؛ لعدم تمام الإكراه » وجب القصاصُ 
على المكره أيضاً ؛ لما أنه يوحبُ القصاص بالشبيب أيضاً كما بالمباشَرَة › 
حتى قال في شهود القصاص : يمهم القَرَدٌ إذا رحعوا » أو حاءَ اللشهود به 


س 


حیا 


م 


قوله: ‏ فإن أمكن أن ينسب إلى المكره نسب إليه » وإلا فيبطل أصلا ) 
كما إذا أكرهه على إفساد الصّوم لا يجب القضَاءُ على المكرّه إذا أكل › ولا 
على المكره ؛ أن هذا لا يكن نسيه إل الكره » فيطل أصلادب 

وقد ذكرنا نحن أن الإكراة لا يعدم الاحتيار » فلمّا لم يعارم الاخحتيار لا 
يطل [۹۹١/د]‏ أصلاً » بل يقتصرٌ نسبته إلى المكره 


٠(‏ تداخحلت بعض الكلمات هنا في النسخة ( أ ) ثم استقامّ الكلامٌ عند قوله : وكذلك يجب 
القصاص » فكانت العبارة هكذا : ويجب الخد على المكرّه على القتل إذا قتل ؛ لعدم تمام الإكراه › 
ولكن حب القصاص على المكرّه أيضاً في الرّنا إذا زا ؛ لأته م يح الإكراه ء لأنه م يح له الإقدام» 
وكذلك يحب القصاص على المكره أيضاً ؛ لا أنه يرحب القصاص بالتسبيب أيضاً كما بالمباشرَّة . 
(۲( الصّحيحٌ من مذهب الشافعيّة سقوط الخد عن الراني مكرها . 

أنظر : المهذب » للشيرازي » ۲٦۷/۲‏ » امنور » للز ركشي › ٠۸۹/١‏ . 

() أنظر تصرّفات المكره عند الشافعيّة ثي : ۰ 

المهذب » للشيرازي » ۲۹۷/۲ » تخريج الفرو ع على الأصول » للزنحاني » ص ۲۸۷-۲۸١‏ » الروضة 
للنووي » ٥۸-٥٦/۸‏ » الأشباه والنظائر » لاين السّبكي» ٠١١-٠٠١/١‏ › ۸/۲ › امنور » للز ركشي 
۱۹۹-۱ » البحر الحیط » ۲٠١۳۹٣۱/۱‏ » الأشباه والنظائر » للسيوطي » ص ۲۲٤۲-۲۲۲‏ › 


مغن الحتاج » للشربیيٰ » ۲۸۹/۲۳ . 


قوله : ل ينتفي به الرّضا ) أي بالإكرَاهِ الكامل والقاصر › ل أو يفسد 
به الاختيار ) أي بالإكرَاءِ الكايل دون القاصر . 

فلما كان الإكرَاهُ موجبا فاد الاخحتيار لا معلماً للاختيار » لا يكون 
لالإكرا تأثيرٌ في إهدار تصرف المكره فعلا أو قولاً » على ( حسب )د٠٠‏ 
ما يقتضريه الدليل ‏ على ما قَرّرنا- والله أعلم . ) 


( ساقطة من (أً) و (.ج) . 


اميس الاجا لوضوعات الجزء انا 


فصل ف أنواع الثابت ج 


الأحكام المشروعة eens‏ 


ما يتعانق بالأحكام المشروعة 


فصل في الأهايّة e‏ 
أهليْة الأداء n‏ 
عوارض الأهليّة n‏ 
العوارض السماوية e‏ 
العوارض المكتسبة 0 


0 


usunsco©ovranounnes 


eunuasucuSuncocrecscanne 


eewessnnccenoeocncens 


uansoeaneuncsnnesnneoneonan 


ewsuaeucenecncocteonacscsnans 


ewuenscecesnesecsceecuccoen® 


e©wsuoeucscecsuvrccons sen 


eweoeunsnnoensenccrnoneۍ‎ 


eerrercneunanneceececsoennnee 


ecwoenecsrsSoSConneocoeoneconn 


esoeoeccsesceuencvcerctoeoncsnns 


eenennonensancccsanoons 


وجه الترحيح بين الحجحج 


الترحيح لا يكون بزيادة الحجج » ولكن وضو لا تع به العارضة صلا 
أوجه الټرجيح 
١‏ ) الترحيح بقوة الأثر » والتمثيل له 
۲ ) الترحيح بقرّة ثباته على الحكم المشهود به » والتمثيلٌ له 
۳ ) الترحيح بكثرة الأصول » والتميلٌ له 
الفرق بين الوه الثاني والثالث 
الفرق بين الترجيح بكثرة الأصول وبين الترحيح بكثرة الأدلة 
٤‏ : حح ا - وهو أضعف وجوه الترحيح - 
ة : الترحيح معني في الذات ممم على الترجيح ععنئ ني الحال . والدليل 
على ذلك 
قصل : أنواع الثابت ت بالحجج 
بيان مناسبة هذا الفصل .ما تقدم 
لسم الأول من : الأحكَامُ المشروعة 
أنواع الأحكام المشروعة أربعة 
يان النوع الثالث من أنراع الأحكام امشروعة : وهو ما احتمع فيه حقّان ». 


وحق الله تعالى فيه غالب ( القذف) 


العبد فيه غالب ( القصاص ) 


هان النوع الىل من الأحكام المشروعة وهي حقوق الله تعالى الخالضة › 
القسم الرابع منها : وهي الحقوق الدّائرة بين كونها عبادة وبين كونها عقوبة 
( الكقارات ) 


ت 


الرس الغصيلي للموضوعات 
النوع القالث : السّبب الذي له شبهة العلّة 


النوع الرّابع : السّبب الحازيّ ) 


اليمين با لله تعالى سب للكفارة محازا » وكذلك تعلي الطلاق والعتاق سب | ١١۷۹‏ 
للجراء جحازا 


ذكرٌ سبب عدم كون التعليق سببا للطّلاق أو اليتاق حقيقة 
مذاهب العلماء في التعليق من أي أنواع الأسبابو هو ؟ ٠‏ 


إذا دحل حرف الشرط قي الإثبات في مسائل التعليق كان المقصود منه النفي » 
وإذا دحل على النفى كان المقصود من الإثبات 


إعترض عليهم باليلاق اعلق بالك فان الحنفيّة يصحّحونه حيث لا عل » 


: 


القسمُ الأوّل. : العلة الحقيقية ) 
إختلاف العلماء تي إيجاب هذه العلّة للحكم 

القسم الثاني : العلة اسما لا معن ولا حكما 

مثاله : اليمين با لله تعالى » وتعليق الطلاق والعتاق بالشرط 
القسمٌ الثالث : العلة اسما معني لا حكماً 


من أمثلته :3 لع ارتو 


لمر ی قد لاسا وین الع رر یار شتري من حيث تمك 

الثمن 

[ ب ] كل إيجاب مضافٍ ألى وقت فإنه عَلة اسما ومعنى لا حكما لكنه 

يشبه الأسباب ) 

[ ج ] نصاب الرّكاة فى أل الحول علة اسما ومعني لا حكماً » لكن له شه 
بالأسبابٍ من وجه وشبَة بالعلل من وجه 

بيان كيفيّة تشبيه التصاب بالأسباب 1۱ 
بيان كيفيّة تشبيه النصاب بالعلل 117 
ج 1۳ 
EO‏ ت في اول الحول 14 
حكم ما إذا عجّل الرّكاة ثم انتقص النصاب قبل تام الحول 14 


الفرق بين نصاب الركاة وبين البيع الموقوف والببع بشرْط ايار من حيث 
مشابهتهما بالولل 
حكم ما إذا عجّل الرّكاة إلى الفقير المسلم » ثم صار غنياً أو ارت قبل تام 
ا 

]د[ مرض المت علة اسما ومعني لا حكما » لكر له شبَةٌ بالأسباب من 
وجه وشبَه باللل من وجه 
الفرّق بين المرض الذي تثبت به الرحصة قي الأحكام وبين المرض الذي 
يوحب الحجر 


]هھ[ شرا تریب عل اسا ومع لا سما فهر قلي رض ال 


أن شبهه بالولل أقرب من مرض الموؤت 


القسمٌ الخامس : الوصْضف الذي له شبهة العلة 
كل حكم تعلق بوصفين مورين لا يعم نصاب العلة إلاً بهما فلكلٌ واحاٍ 

مثلته : [ أ ] القذر أو الحنسٌ فى الرَيا 
7 ب ] القرابة فى الك فى إعتاق القريب 


إذا تعلق اكم عو ذاتٍ وصلفين مؤرين فإ آخيرهما وجودا عل معنى 


إحتلاف علماء الحنفية فى تسمية الوصف الأول 


حُرمة الساء في باب الرّبا أهمّ » لذلك عم حكمها » ولايثبت ربا الفضل إلا 

بوجود الوصفين جميعا ) 

الجودةٌ والرداءة لا يثبت بهما التفاضل 

الحكم يضاف إلى آر الوصفين وجودا 

من أمثلته : من أضاف على السفينة فوق ما تحتمله ضمن للجميع 

ا حرام من المثلث هو القدح الأخير الذي حصل السكر عنده 

القسم السّابع : العلة اسما وحكما لا معني 

من أمثلة هذا القسم : السفر للرحصة 

تعريف الشرط لغة واصطلاحا ۰ a.‏ 
اسم لرل : الثرط اشر 
إحتلاف العلماء في أثر الشرط 
القسم القاني : الشّرط الذي له حكم العلل 
TEESE‏ 


بيان كيفيّة کون الحافر صاحب شط لا صاحب عله 


صاحب العلَة يضمن لباشرته » أا صاحب الشتّرط والسّبب فلا يضمنان إلا | ٠١٣١‏ 
بوحود وصف التعذي 


إذا اُمکن ان يضاف الحکم ال العلّة ۔ وهو الأصٰل ۔ لا يضاف الحکم إلى ١٣۳۳٣|‏ 
الشرط - وهو البدل - 


إذا رحعَ شهود الشّرط واليمين جيعاً بعد الحكم كان الضّمانٌ على شهود 
اليمين ؛ لأنهم شهود العلة 


الضّمانٌ على شهود الاختيار في الحالين جيعا 


إذا احتلف الحافرٌ وول المقتول » فالقوّل قول الحافر 

القسمُ القالث : الشّرط الذي له حكمُ السب 

الحكم لا يضاف إلى هذا القسم من الشروط 

من أرسل دابة فجالت نة أو يسرةٌ م يضمن ما أتلفته ؛ لأته صاحبٌ سبب » 
وصاحب العلة - الدَابة - له نوع احتيار 

من حل فيد عبار م يضمن ٠‏ لاله صاحب شرع له سكم اليب > وصاحب 
العلة - العبد - له نوع اختيار 

يضمن صاحبُ الشرطٍ والسّبب إذا كان هما حكم العلّة » بان نم تكن العلة 
صالحة لإضافة الحكم إليها 

إعراضٌ على هذا الأصل » وهو فيمن أَمرَ عبد الغير بالإباق فأب فإنه يضمن 
والجواب عنه 

بيان سبب وحوب الضّمان على ملي الحيّة وكذلك سائق الدّابة أو قائدها 

فيما إذا م حل 

القسم الرابع : الشترط الذي هو شط اسما لا حكما 

کل حکم تعلق بشرطین › أرما وحوداً شط اسما لا حکما » والتمثیل له 

القسم الخامس : الشرط الذي هو علامة 

وهو الإحصان في باب الإا ٠‏ 


اقام العلامت 


القسم الأول : العلامة الحضة ۳1 


بيدأ عمل العقل من حيث ينتهي إليه درك الحواس » وي غير الحسوس من 
حیٹ اجهل به 
الإنسان غير مكلف .عجرد العقل » بل لاب من حصول وق يتمكن فيه من 
الاستدلال 


فطل في الأملية 


۳۹۹ 
تعريض الذمة لغة واصطلاحا 
اراد بالعيّد في قوله تعالى :إ وإذ أحذ ربك 4 


أدوارٌ الإنسان ومراحل الذمة الي عر بها ۷۲ 


أقوالٌ العلماء في ثبوت حقوق الله تعالى على الإنسان هل هو عجرّد صلاحية | ٠١۷٣‏ 
الذمة ؟ 


اقول الرًاحح في هذه المسألة . ودليل الترحيح VE)‏ 
الكفارٌ غير خاطبين برو ع الشريعة » وإ كانوا مخاطبين بأصنْل الإعان YY‏ 
الخلاف في هذه المسألة إنما هو في أحكام الدنيا 


أقسام أهليّة الأداء 
١‏ ) أهلية أداء قاصرة AY‏ 


أنواءٌ الحقوق الي تتأدُى بأَهليّة الأداء الكاملة TAs‏ 
ألا ) حقوق الله تعالى 


ثانياً ) حقوق العباد A٤‏ 


متى تثبت أَهليّة الأداء القاصرة ؟ 


صححة عبادة الصبي من غير لزوم العهدة عليه 


صحّة التصرّفات النافعة للصي” 


صحة ت وكيل الصبي من غير لزوم عهدةٍ عليه 

عدم صحة التصرٌّفات الضارة للصبى 

إستقراض مال الصبي 

إقراض مال الصبي 

أقوال العلماء في ردَة الصبي 

الأحكام المزتبة على القول بصححة ردة الصي 

إعتراض على من قال بصحة ردّة الى » والحواب عنه 


س قدي المت عارش الصتغر ف الذكر وتأحيره في ايان 


الصّبا حدود » وابحنون غير محدود » لذا يؤخر عرض الإسلام على أبوي 
الصغير دون الحنون 

ایی العاق والعترہ برض علیهما لادم ی اال 

إذا فرق بين الصغير وامرأته بسبب إسلام أحدهما يكون ذلك طلاق 


النسيان لا يناقي الأهليّة مطلقا 
طرق ملازمة النسيان للطاعات 


= 


س 


النهرس القصيلى للموضوعات 


41° 


111 


حكمُ تصرّفات النائم في الصّلاة 


Ea 
11۷ 
11۸A 


الإغماءُ أقوى من النوم لي العارضيّة 1۸ 


EYe 


ا 
4 


أتوا ع الأعذار 


Y1 


ارق في الابتداء حكم جزائي EY‏ 
to‏ 


أقرال العلماء في مسألة إعتاق بعض العبد دون البعض ۲٦‏ 
TT‏ 1 


التصرفات الي تصح من العبد مباشرتها وال لا تصح 4 


To 


الأحكام الي تنب على ملك الرّقبة لا تصحّ من الرقيق 


املد آمل لت مالس مال » کالکاح والتم واي 
اة ليس باشل للكرامات الرسرعة ليهر 


ص 


الفهرس القصيلى للموضوعات 
ا لحد على الرّقيق ناقص ) 
الخلاف فى قيمة العْد عند الجناية عليه ححطاً 
سببُ نقصان بدلٌ دم العبّد عن دية ال 
الإذن للعبْدٍ بالتصرٌف إِذنٌ في فك الحجر عنه » لا إثباتٌ مبعداً للأهكّة 
سبب ذلك من وحهة نظر الشلارح - رحمه الله - 
المسائل ال يغبت للعبد المأذون فيها حكم ال وكيل 
المسائل الي لايكون للعبد فيها حكم ال وكيل 
الح يقتل بالعبد عند الحنفيّة » وحلاف العلماء فى ذلك CS‏ 


40۰ 
۱ 
۱ 


منافع بدن العبْد للمولى إلا ما استشناه الشر ع من العبادات 


صحّة أمان العبْدٍ - عند من يرى الصحة - من قبيل السراية لا من قبيل الولاية 


الفهرس الشصيلى للموضوعات 
ما يصح من العبد الإقرار به وما لايصح 
أقوال الحنفية لي إقرار العبد الحجور بسرقة دراهم بعينها 
الحكم فيما إذا حتى العبْد حطاً 
ووب الأرْش على الول تي جناية عبده حطاً بطريق الأصالة عند أبي حنيفة 


وبطريق الحوالة عن أبي يوسف وحمد 


f0۸ 

امرض لا يناف أَهليّة الوحوب ولا أَهليّة الأداء 1 
الفرق بين التبيين والاستناد 
إذا أعتق امرض عبده ولا مال له سواه » وعليه دين بقيمته » فعتقه موقوف 
إذا عت الرَاهنٌ العبْد المرهون صح ونفذ » والفرق بين الصّورتين 
نخ الوصيّة للأقربين وإتزال آية الواريث 
بطلا الوصيّة للوارث صورة ومعنى وحقيقة وشبهة 


ع 
ا ایر واتار 
تعريف اليْض لغة واصطلاحا 


إشزاط الطهارة عن الحيْض والنفاس في حق الصْلاة وقح موافقا للقياس » أَمّا 4 
تأثيرٌ اشتراط الطهارة وعدم اشتراطها في الصلاةٍ والصوم في حق سقوط ۷ 
3A‏ 


القضاء » وعدم سقوطه 


تعليل آحر في سقوط قضَاء الصّلاة عن الحائض والنفساء وعدم سقوطٍ قضاء 
الصوم 


الأحكام الواجبة على العباد على نوعين : 


النوع الأول : أحكام الدنيا» وهو أربعة أقسام 


القسم الثاني : ما شرع لحاحة غيره » وهو نّا : 
[ ألا ] إذا كانت الحاجة عينا » وتعلتق هذا احق باليّت » فالموت لا ينافيها 


[ ثانياً ] إذا كانت الحاحة حا متعلقاً بالذمّة » وهو على على نوعين ٠:‏ 


أ ) إن كان ديا » فالموت ينافيه 


آراء العلماء فى صححُة الكفالة ع الت اله 
ر ت عن 


ب ) إن كان صلة » فالموت ينافيه أيضا 
الفرق بون اميت والعباٍ امحجور ني سقوط الدَيْن عن الأول » وعدم سقوطه 


عن الثاني 


القسم الثالث : ما شرع لحاحة الميّت » فالموت لا ينافيها 
تقديم حهاز الميّت على ديونه » ثيّ وصاياه » فما بي بعد ذلك فللوردّة 
بعض الأحكام الي شرعت لحاجة الت : 
أ ) الكتابة » فلا تسقط باموت في حق المكاتب والكاتب 


ب) بقاءٌ ملك النكاح في حق الرّوج فقط » لذا حاز عند الحنفيّة للمرأةٍ أن 
تغسل زوجحها » جخلاف العكس 
القسم الرابع : ما لايصلح لحاجحة المت » فالموت ينافيها 
ية المقتول تنعل بالميّت » والقصاص بالورئة 


1A 
1 EA“ 
\ EAY سؤال الطفل في القبر‎ 


إعزاضات على إيراد اجهل في جلة العوارض المكتسبة » والجواب على ذلك 
ارق من العرارض السماريةء وارك ينه وين لوار الكصسب 


النوع الأول : احمل الباطل » ومن أمثلته : 
۹7 


[ أ ] حهل الكافر 
النوع الثاني : حهُلٌ باطل لايصلح شبهة ولا عُذراً » لكنه دون الأرّل 

من أمثلته : [ أ ] لماولة 44۸ 
الباغي يضمن ما أتلقه ما م يكن له منعة 
[ د ] حهّل منْ حالف في اجتهاوه النص الصحيح » ومن أمثلته : 


)١‏ الفتوى بل متروك التسمية عدا 
ری تقاض امار ع کر 
۳ الفتری ججواز بیع مهات الأرلاد 
ئ( الفترى بالقضًاء بشاهاٍ وين 10۰۸ 


انوع الثالث : الحهلٌ في موضيع الاشتباه » وهو حل يصلح شبهة ولا ٠١١١|‏ 
يصلح عذرا 
من أمثلته : 7 أ ] إفطارٌ الحتجم على ظن أن الحجامة فطرته 
نوا الشّبهة : س شبهة الاشتباه 

[ ب ] إذا أفطرّ بعد نيّة صيام التطرّع نهار » لاحب عليه الكقارة ٩‏ 
من أمثلته : [ أ ] حهل من أسلم ف دار الحرٴب i:‏ 


7 د] جهل الشفيع بالبيع 01۸ 


1011 


o10 


[ ه ] حهل لرل ججناية العبد 101۸ 
[ و ] حھّل البکر بالتكاح ۹ 


[ ز ] حه الأمّة المنكرحة بالعتتق أو جخيار العتق 10۹ 
إشازاط العدالة في المبلغ للتصرفات اللازمة » وعدم اشتزاطها قي مبلخ 
التصرّفات غير اللازمة ) 


\o 


ك 


مبلغ الشريعة إلى الحربي لا يشرط فيه الغدد ولا العدالة 


طرق السكر : 
۱( السنكر بطريق ماح » وهذا بنع صحة التصرّفات 
۲( السكر بطريق حرم » وهذا لا يمنع صحة التصرّفات 
السّكران مكلف » والدليل على صحة حطابه 
التصرفات الي لا تصح من السكران 

ٍ 


الا : ازل 
تعريف ازل 
الفرٌق بين احاز وال 
أوجحه الاتفاق والاخحتلاف بين المژل وخيار الشرط قي البيع 
أنواع التصرّفات ازلية 


إذا اتف العاقدان على أصل النكاح وهزلا بقذر المهر » حب الأقلٌ منهما 
عملا بالمواضعتين 


الفمرس القصيلى للموضوعات 
إذا اتفق العاقدان على أصلل التكاح وهزلا جنس الهّر » يجب مهْرٌ اقل 
بالإ ماع ) 
الفرق بين عق النكاح وعقد البيع ني أن الأول يعكنْ فيه العمل بالمواضعتين › 
وني الثاني يحب العمل بالأصل عند تعارض المواضعتين 
التصرفات الي تحتملٌ الفسخ إذا ثبتت ضمن ما لانجتمل الفسخ أحذ حكمه 
س إذا اتفقا على الطّلاق أو العتاق على مال أمام الناس على أن لا عق ولا 
طلاق بینهما 


من التصرفات الي تبطل باهزل : 
[ أ ] الإقرار 


ق 


خامسا : الحلا 


أطراف المؤمن كنفسه فى الحرمة 
ضابط الرّخصة : كل أمر أحلّه الله تعالى ولو ني الضرورة يحب الإقدام عليه 


حال الإكراه » وكل أمر حرّمه الله تعالى وأثبت في الرحصة فالكره فى سَعَّة 


في الإإكراه تيت الشبهة في زنا المرأة > وشبهة الشبهة في زنا الرّحل › والعبرة 
في الحكم للشبهة دون النازل عنها 


الإكراه لا ينافي الخطاب » ول المكرّه كفل الطًائم إلا إذا قامٌ الدّليل على 


م 


٥ دګیډر‎ 


معنيين » أحدهما : قابلٌ لأن ينقل إلى اللكره » والآحرٌ غير قال 


1oeAA 
نسب العنى الأرّل للمكره » والاني للمكره‎ 


الفرق بين الإكراه على كل طعام نفسيه وأكل طعام الغير 


سيب الحكمٌ إلى المكره 

الإكراه على العتاق من قبيل الحالة الثالثة 

إذا كان المكرّه يصلح أن يكون آلة للمكره ولكن يازمٌ من ذلك تبدّل 

حل الحناية » نسب الفعلٌ إلى المكرّه 

أحوالٌ الإكراه على قتل الصّيد حال الإحرام 

أ ) إذا قال الحلال للمحرم : لنقتلنك أو لتقتلن هذا الصيد ۹٦‏ 

ج ) لو کانا جمیعاً حرمین و کان الإکراه قاصرا 

د ) لو کانا جمیعا حلالین ولکتھما نی الحرم »> وکان الإکراءُ کاملا 

الإكراه على الييْع والتسليم 
۱1۰۱ 

الفرق بين البيع الفاسد وبين بيع المكرّه 

قل نسبة الفعل من المكره إلى الكره آم حكمي 
۱1۰٦‏ 


إذا كانت منفعة القوؤل حصلت للمكرّه » أو كان الف غير مقرم 
الإكراه على الطلاق قَبْل الدحول من قبيل الحالة الثانية 

مثاله : إكراءٌ الحرم على قتل الصيد 

هھ ) لو کانا جمیعاً حلالین ولکتھما فی الحرم » وکان الإکراه قاصراً 
حکم تصرفات المشتزي من البائع مکرها ا 
حكم تصرّفات المكرّه في المذهب الشافعي 7 


